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د التا با رمال صروں ۰ لزا الاد زل بانیم رومان 
مہ لاء وض سما وی القانوں ۰ وضعو انتب اطا بک مالم ارط 
کارا رورم راا و ) بلع فیا رش پا ُ وھا رت اہر الصوح . 


ولس درست فے سا مط اما لوالا ساج دو راس ت ار واا 4 


۰ 


اچد ر اال پا نازع سو فد فق مم دبرا لمق رابص و موغرا u‏ ل 
انشا لرضوع ل اكتاس درج لاما اة مصل ام . 
ونی انی ارول حآبا شا السابیں ۰ اض » وشیف » لار . 
وټاری » وزی » ت تار ما راطم قاف تاا 
علا وعلی را لما مرقضاة وام مدقل ق ر 
لفسال : 
اوسا ابال نام إا مع سنا للضنارال اع 
فل دکیا ابل الطم ٭ دلکریتا ن اداف الل ۰ دز س جل 
اک۲ لز به س م لص الوط ٠‏ 
سم :1 ت عامس والحسال 
حضو صاصب ابر اک تام تۋادالأول 
ر وإ تان ا٧یل‏ . 
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الزء الأؤل 


صورة حطرة صا حب ايللالة الك 
صورة حضرة صا حب السمو اللكى المي قاروق أ مر العيد ول عهد الماك اضر ية 


تقدمة لضرة صا حب السعادة عد المزيز فهمى باشا ريس حكة الاقض والإرام 


القصل الأول س النشر ی والةضاء ف مصر 
)0 
أ الامتيازات فى القطاء والنشر يع ف مصرلضرة صاحب السعادة عبد اميد بدوى باشا 


(ب) 
النشر يع والفضاء قبل إنشاء الحا ك الأملة لضرة صاحب العزة عرز انى بك الحا 
بيان لأمماء حضرات أصعاب الما وزراء القانية م صودم 


القصل اللائ إشاء اا ٤‏ ألأهاية وافتتاحها 
شل قومسيون النفار فى المسائل المعلقة با محا م من باط رأهلة ى س ١1۸۸ء‏ ٠٠ء‏ . 
نشل قومسیول س ( 1۸۸ م می ر مه وه وی م عت و ف و 
مناقئة مجاس الظار فى طلب ناظر القانية مشكل بلة لريب احا ج الأهاية النظامية وشحضير القوانين ' 
الى تتبع رتكليفه لا ظر القانية بتقدم المشررع صوص كيل تلك أا ٠...‏ 
مذ کرة حسين رى اشا ناظر الما ية لولس التظار ۰ 
مناقشة مذ كرة ناما را لفقائية بحاس النظار رقراراے شاا ب مه ء 


شطاب جلس النظار لار اقا ية ی دسر سا ۸۲ صوص القرارات المد كورة 


اتشالات الأول السا ك الأهلية ... , 
حفلة افتتاح الحا ج الأهاية فی ۳۱ دسمبر سة 1۸۸۳.ء.. . 

صورة لز بارة الحديو توفيق ياعا لعكة بى سو يف الأهاية عقب اقتا حا 
حضر جلة ألممية العمومة محكة استثناف مصر الأهاية ‏ ... 
الأحكام القضالية الأرل ‏ حكة استلناف مصر الأهلية س سک الاسشناف ... 
سفلة افتاح محكة اتناف أسيوط الأعللة ,.. ... ن . 


صورة لفل فاح عحكة استثناف أسيوط الأحاية سن 1۹۲٩‏ 


الفصل الثالت ‏ الحا الأهلبة و عض امام المرتبطة ا 


)1( 
الحا ج الأهلية د إنشائہا يضرة الأستاذ د سای ماز امحای بقسم قضایا النكوعة ... 
بيان لأاء وكلاء القانية م مورمم ... ... . 
بان لأاء المستشارين القضاليين م صودمم ... ... ... 
حكة القض والإرام ف مصر لضرة صاب السمادة أ مين آوس اشا ... 
ضر افتاح أعمال حنكة النقض المد ية 
مورة حضرة صا حب ال مادة عبد المز بز مى باشا رئيس حكة النقض والإبرام 
بيان لاسم وکل عحكة النةض والإبرام منذ انشام ... 
مور هیلة مستشاری شىكة النقض والإبرام فی یوم ۴۱ دسمبر سے ۱۹۳۳ 
9 ةلقل جاب محكة القض والإبرام فى بده إنشائما 
بيان لأسماء رؤساء حكة اسثناف مرم صورخ ... . 
ان لأاء راء حكة استلاف مصرمم صورحم ... .. 
بیان لأعماء رزماء عكة استثناف أسيوط ثم صورم 


بیان لاء رکلاء عحكة استثناف أسيوط ثم صورم , . 
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مور هيات نافة استشاری كى استناف مصروأسيوط الأهايعن : 
مستشارو محكة استلناف مصرسنة ٥‏ ۱۸4۹ 


(ج( 
» حكة اتناف مصرسة ۰۹ ٠۹‏ انا ك الأحلية رقضاء الجالس المية فى الأحوأل الشخصة لغب الاين ماضرة صا حب العزة أحد صفوت بك Toy‏ 
لا محكة استناف مصرسنة ٤‏ ۱۹۱ 
«٠‏ حكة امستناف مصرستة 4 1۹۲ 


(د) 
اليابة الممومية 


ډو حکة استلناف مصر ست 1۹۲۸ 


« محكة استنناف مصرستة ٠۹۳۳‏ 
تپین تاپ موی للا کر الأحلية قبل انشام رہ میں م و م م م م م ا ا A o‏ 


عااقة التالمب السموعى باللكومة رعلاقنه با ا ك ل#ضرة ماحب العزة غد ليب عطلية بك الاب العموى 


حکة استلناف أرط سے 14٣۳٣‏ 


YA» 


صورة لق كاب محكة اتناف مصر الاهارة نة ٠۹ ٩‏ 
بيان لأماء الواب ال وميين م صودم Tete SY SORE a alk e‏ 


د الأنركاتية الحموعيين ثم صورم ... E‏ 


9 e E E CPOE, HE. EAR oor ore a arn باشمفتئی اليابات وصودم‎ » 


رجا انبا العمومية بثيابة الاستثناف سن ۰۹ 1۹ 
رال النباية العمومية سل 1۹۲١‏ 
الا ي الہومی ورؤساء الا بات سه Arr‏ 
رجال النیأیة الو ءي فی یوم ۱ ۳ دص میں سے ۹۳۲| 
رجال الابة دار عة طملا سن ٠4٣٣۳‏ 
التاتب العموعی و رساء النیا بات فی بوم ۳۱ دمر ست ۱۹۳۳ 
EEE‏ 


الجااس السيية للضرة ماسب المزة مصطفى عمد بك ...ر ... 


ذذايه جعي ووي ايم ء 


صور هئات القضاء الاسا : 


رؤساء حکة مصر من عهد إشائہا 

رجال القضاء تة اسكندر ية فی سنه ۸۸ ۸ 4 
رجال القضاء كحكة أيوط سنة 1۸۸4 

رجال القضاء محكة اة فى سنه 1۸۹٥‏ 


رجال القضاء کیک مص رف سے ۸۹۷ 2 
قضاة محكة مصر الأهلية فى سنك 4ء4٠‏ مصابحة الطلب الشرعى رة صاحب العزة الد تور شود ماهر با رى مور م س م م م ف 
د محكة مصرالأحلية فى سنة ١۳۴‏ | بیان لاء رڑساء مماحة الطاب اشر ثم صورهم ہہ مو م م ع ع ا e‏ 
. « حك طنط الأهلية فى ست ٣‏ 4إ صور امحف مصادة الطب الشرعى رسا مل التحليل 
رجال القضاء تحكة أسيرط الأهلية فى س ۹٣‏ إ إحدى تاعات اانحف 


SEER AEN‏ . إحدى اعات سمل الآجاث 


وکلاء انحا کک الابتدائية ف بوم دسم سل ۳ 
الممتشرن إلجة الراقبة الشضاية 


إحدى غرف قم الأشعة 
إحدى اعات الانمل الکیمپانی 
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(د) 
ا اجون 


تطور نظام السجون و إصلا ها E‏ مصر اضرة صاحب السعادة اللراء د آوفیق عبد الله باشا مدر السجوك 


صورة حطرة صاحب السعادة الواء جد توفيق عبد اله باشا مدر الجون 


(ذ) 


تحقيق الشخصية و إلبات الدوابق لضرة صا حب المزة جد شعبر بك 6s ree 8 a?‏ 


چ( 
المحأماة 


الحاماة قبل إنثاء احا ج الأحلية لضرة صاحب المزة عزيز خانكى بك الحا ر ٠ر ٠٠‏ . 


الحاماة بعد إنثاء الحا كم الأهلية لحضرة صاحب السمادة توفيق دوس باشا 
بيان لأعاء نقباء الحامين م موزهم م م م م ع ع م م م م 
مورة لبعض رجال الحاماة سه 4 ٠‏ 1۹ 


ر 


إدارة قضايا ا لحكومة حضرة صا حب ألعزة صاب سای بك ررم م م م س م 


مورة حضرة صاب السعادة عبد اليد بدوى باشار يس ب قطايا اليكومة 


صورة حضرات ریس ومستشاری أقلام قضايا الحكومة 


(ی) 
كابة لقوق لحضرة صأحب العزة كامل مر مى بك عميد الكلية , 
صورة سرای معهد ا لقوق 
بيان لأماء عمداء كلة الحقوق م ورم ہہ مہ م م مو م م ا و 


صورة هرة اندر يس بكلية الوق 
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النسجيل خضرة صا حب العزة صلیپ ساي بك a «a‏ 


(ل) 


رجال القضاء ألرأحلين حضرة صاحب العزة إبراهم اطلبارى بك ... . 


)م( 


قاعة ابنايات الكيرى بحكة مصر رة الأستاذ چد صړۍ أبوعل ... ... . 
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٩ (‏ ) جن مصر س عتبر امحكوم علهم من اها كر القتصلية أو الحا كر الختلطة 
(۷) سنن ايان طره 

( ۸ ) منظرالواجهة اتلارجية لإصلاسية الأعداث بابليزة 

٩ (‏ ) مظر عوبى ن الداخل لإصلاحية الأحداث بابليرة 

)1١(‏ غرفة انعر بز باصلاسية البتات بابليرة 


فھرس الخاب الذهى 


س 


الحزء الشانى ي“ ما أراه من وساثل افعدیل ف قانرن العقو بات للضرة صاحب العزة عبد الفتاح السيد يك 
1 1 ا ل ی قانون تحقیق ابلا ات الأها ٠‏ سى الد دى لاء ى رالاستعاف الفر ف لذ : 
الفصل الأول موضوعات تة | SS IGG O CS‏ 


o» e" 


صاحب العزة ميد الفاح السيد بلك بب مم بم موه مه م مم ا O‏ 
1 عل آى ساس يكوت تقيح القأئون المد المعرى للدکتور عبد الرازق ا جد السوری آساذ 
القانون المد بكلية الخةوق ا 

الحاماة کا أعرنها للضرة الأساذ أحد رشدى المحاى ... .. 

اللرافبة للا ستاذ حسن اپلداوی ہے نے ا بل 

لنة الأحكام والراقعات الا ستاذ زک در بې الحای .. 

اقات ججهها حضرة صاحب المزة مصططفى حنقى يك... . 

صورة لرجال القضاء المالى ف رحلة خلوية سنة ۱۷ ١۹‏ 


القضاء قدا رحد ٠ا ٠‏ لقاض حضر المهدين لحضرة صاحب العزة جبرائيل كيل بك 
صور فافج من أبنية اها ى الأحلية : 

١ (‏ ) الواجهة الفربية. إسراى القضاء المالى 

( ۲ ) الواجهة البحرية لسراى القضاء المالى 

( ۳ ) الواجهة القبلية لسراى القضاء المالى 
إحصائيات عن احا ج الأهلية اضرة صا حب المزة عبد اللطيف غربال بك بء بب ب . 
كيف احتفل القضاء الأهلى بعيده المسيى ضر ما حب العزة «صطفى حتفى بك... .., 
صورة أعضاء ية الاستقال 


( + ) درج القضاء الما 

رای اکان ا 
)٩ (‏ ححكة اسكندرية الابتدائية 

( ۷ ) قاعة ابلنايات كنكة اسكندرية 
( ۸ ) ححكة أسبوط الابندالية 

٩ (‏ ) محكة أسيوط ابلزيية 

)٠١(‏ عحكة بور »ميد ابازتية 


صورة ليع سكرتار ية بان الاستفال 
صورة المدالية النذ كارية وشارة العضوية . 
2 صورة الأوحة الث كار ية 
صورة لبعض حضرات كار ادعو بن لعقلة الساهرة مساء ١‏ ۳ دسم سلة ١۹۳۲‏ 
صورة يلزه من ماندة الطعام 


مل ب قا ن الق بات مه مه عي اء الحا ك الأهلة اضر ما سحب ألمزة جد لبيب عطرة بك 
تطور قا نون العقو بات ف مصر من‌عها 1 ٤‏ اا همة مشكورة . لضرة صاسحب السمادة عبد العزيز فهمى باشا 


الإجرام فى مصر رة صاحب العرة مصطفی ل بلك بم م به ن ب 
الأحداث ف التشر يع ابلنائی الممرى لاضرة الأستاذ جد عبد العم رياض . 


mg - aan aaa Rar are amane antn ttn ons emn rs 


صور تلف عن اجون والإصلاحيات : ۰ 
١ (‏ ) متظرالوابحهة باصلاحية الرجال بالدثا : 
( ۲ ) ورشة النجار ين باصلاحية الرجال بالدلا 
( ۲ ) مظرواجهة ايان طره | 
٤ (‏ ) منظرواجهة المسجد بیان طره 
( ه ) مظر موی لسجن مصر 

| 
ا 


ار الاتيازات ف ألقضاء اوالتشريع ف قمر 
ا اله عاد ی ادا 
ذا اسب القضاء زل بلن فھل ینصرف إلى شیء آئی غير قضاء يتولاه آهل 
ذلك البلد وغتوۍ ساحه ٠‏ کافة القالن بل دون کیل او هد أو تمر وإذا س 
الاشريع إل باد فھل بنصرف إل شیء انی غیر تراتین اسنہا هیئات اک فی ذا 
البلد و بنط سلطاتما على کل من سکن دون أب ببيمن عليها أو يشترك فيا 


رق اوت 


لك هر الأصل .ولكن الأس فى مصر على خلاقه ء فلا القضاء فيا حالما 
لاحل ¿ مناسطة يذه عل السكان أجحعين » ولا حومة البسلاد مسشقلة شرع 
متصرفة ی شؤونه , وهذا بمضلل ٧ا‏ اصطلح على آسمیته الاستبازات الا جنببة . 


إن حالة القضاء والشریع فی مصر لا تفھم عل وجھھا إلا إذا عرف که 
تلك الابتيازات ومداها » ولن يعرف فلك حق العرفة إلا بطريق العلم بتارية 
سأتهاء والغوامل التى ثرت فى تطورهاء والصور الئی انتما فی ركا وف مصر . 


إذا كان فهم الحاضر ثرا ما يعز بغير معرفة المأضى » فان هذه القضية 
كن إوما أصدق منب) فى الامتيازات » إذليس الماضى سبيل قهم الحاضر 
خسب ۽ بل هوغذاء له لاینفد »> وروح اناخ وتنجدد , 


اسن من سبيل فى هذا ألمقام للإفاضة فى هذا الشأن » ولكن إللامة بقدر 
من تارج الامتيازات وسورتا فى البلدين أمر لا مندوحة عنه , 
اولقد جد الباحث ف ذلك التارج أمدلة الامتيازات وأشاها وأصولا ومر اجع 
فى اتفاقات متوغلة فى القدم » وکر الذى بعنينا ويتصل بواقع الأعن عندنا 
لا بمتد إلى بعد من سنة ٠١٠۳١١‏ وهى تار أول امتياز منح لفرذسا . فيا 
لأول رة میحث حقوق لسکا قطر با کله › فى موم السلطنة العثانية > 
وكان العهد قبل ذلك أن تمنح مثل تلك الحقوق فى غور الدولة العلية لسكار 
اللغور التجارية كالبندقية وجنوا ومارسيليا , فهذا اول اتقاق عام من هذا الع . 
۰ قد أصابت الدول الأسری اتفاقات من طرازه» حت إذا كات سنة ٠‏ 1ب٠‏ 
منحت فرلسا امتيازا أ كثر فصولا وأبعد مدى ف المنح والعطاء . ولم تابث الدول 
الأنحرى أن انتفعت بأحكامه يفضلل شرط ”الدولة الأفضل معاملة“» وكان شرطا 
شائعا فى ذلك الین , وقد حوک هذا الامتياز فما أبرم بعده من الاتفاقات › 
ولکنه لا بزال طراز وحده » ولا زال أو وم اتفاق من نوعه » ولیه ,رج 
إذا التبس الرأى . 


r 
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ا يشمل هذا الاتفاق أقساما اة : قسما بخص الشؤون التجارية وقد أسخته 
من بعد الاتفاقات النجارية . وآثحر يتعلق بحقوق الإقامة وهو برس إلى توفيرالحرية 
الشخصية للا جانب وهاي م من ضروب العبث والاستبداد . وقد ذهب بكر 
ما كان له من الشأن وإنلطر ء ما أدرك القانون الدولى والقانون العام من التطور› 
وما باغته حقوق الأ جانب والأهلين من التنظم والتوسع . على أنه لا يزال بالخ الألر 
فى بعض أحوال الأجانب . وثاثا هو القسم الحاص بالقضاء ورا کان فی ول 
الع أهونہا » ولکنه استحال فأصح اهمها » وهی سرته: التی جعلت للامتيازات 
ما ها من طابع الشذوذ والاستتاء . ) 


لم یک بزید هذا القسم منذ سنة ١١٠۳١١‏ على أن ”يوجب على القناصل 
ون پبیح ف معا أن إسمعوا وأن يقضوا فيا بن التجار من رعايا ملكهم » دون 
أت يتعزض فم أو أن منعهم عن ذلك › القاضی » أو ى ساطة أحرى من 
الساطات الحلية“ ,. ومضى زمن لم تدع الال فيه لمنظم طر يق القضاء حين يكون 
المتخاصمون من رعايا دول مختلفة » إذ كانت فرلسا تدعى فى ذلك العهمد حاية 
الأجانب عموما » وكان لقتاصلها على من استظل بتاك الماية ما في من السلطة 
على رعایا بلدهم بحیث کانوا پعتبرون النظر فيا يسجر مر الحلاف بين الرعابا 
الف راسو بين وأولئك الأ جانب أو بين بعضم والبعض داخلا ف خصوص ولايتهم . 
غير أن حرص كل دولة على الاستقلال بشؤون رعاياها دعا منذ اتفاقسنة ١۷ ٤ ٠‏ 
إلى النص فيه على أنه ” إذا ثارت منازعات بين القناصل والتجار الفرسو بين 
وره ن اصن وجار دول مسيحية جاز هي » باتفاق الحصوم وبتاءً على طأبهم » 
أن بحتكو! إلى سفرائهم لدى الباب العالى . وإذا لم يشاءوا ن يحتكو! إلى الباشا 
أو القاضى أو غبرهما من السلطات الحلية فلا يجوز ولاء أت يازموم اضوع 


لحکهم أو أن يزعموا لاتفسهم حق الاشتغال أم“. فلا ولئك الأ جانب إلليار 
3 الاحتكام لاى السلطتين ٠‏ ولیس لأحد اللحصوم او استعدی ہما عل 


حهصمه , 


ثور من منازعات بين الأجانب وبين الأهالى فاتك فيه للحا الحلية . 
وما ا ١‏ من اتفاق سنة ٠۷ ١ ٠‏ على القاضى ألا سمع القضية 
إلا بحضورالترججمان الفرأسوى ‏ وتزيد على ذلك أنه إذا غاب الترجمان عن الاس _ 
تأجيل ايملسة س فينبغی على الفراسو بين أن ببادروا إلى أن ينيا عن 
انم + والا رفوا الانعفاع بياب الترجمان . فاذا تجاو زت القضية . : 
اختص با الديوان الساطانى وحده , 


۰ 4 قرش 


9ا ف الأقضية ابحائية لايختلف عن الك فى الأقضية المدنية . إذا 
اعتدی اجنى على نحم من جنسه فا مرجع فى ذلك لقنصلهما : وليس م إشارة 
لاله الاجانب تلن التبعية : ور اكان الك اللحاص بالأقضية المدنية ساريا . 
فى هذا الشأن أيضا ء برغم من اختلاف طببعة نوعى الأقضية > لغلبة الناحية 
المدنية فى الأقضية ابلنائية فى ذلك العهر ٠‏ ' 


ولیس ف هذا القع ی حديث عن التشريع الذى يطبق على الأ جانب خاد 
إشارة عرضية عند الکلام عر المنازعات الى تحدث ين الفراسو بين م 
E EE *» ٠ ۹ 0 |‏ ۰ 

اسفراء والقناصل پنظرون فیا و بقضون فی شأنما بحسب عرفهم وعواندهم دون 
ان بعترض علیمم فى ذلك : ) 

٠‏ تلخص إذن هذا النظام ف أن قضاء البلاد ليست له ولاية فى عموم أقضية 
الأجانب متحدى ابنسية مدنية أو جنائية ٠‏ 
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هاذا اختافت جنسيات اللحصوم فليس للحا ك الحلية أو السفراء ولاية استعداء 
بل الس م‌جعه خیار أععاب الشات . وقد فضت بہم ضرورات الخال إلى 
التواضع. على إيثار حكة المدعى عليه اطرادا . على آنه إذا كان الثزاع ن احا 
وعثانيين فانحا ك الحلية صاحبة الولاية فى الأقضية الصغرى » والديوإن السلطانى 
فى الأقضية الكرى . ) ) | 

اإقد كان من امحتوم أن يستتيع التسلم فى بعض الأحوال بولاية القضاء 
الأ جنبى غمطا لسلطان التشريع الحلى وتعطيلا لنغوذه , فان القناصل ٤‏ وقد فوضوا 
ف القضاء ولم یقیدوا بی شرط › لم پکونوا یقضون بغیر قوانین بلادم . ولم یکن 
يعهد فى ذلك المين أن تطبق الحا م غير قوانيها م إاستحدثه القانون الدولى 
الحاص من بعالت : 

0 م ا ا و 
هذه الولاية. المنقوصة والسلطان الحدود ٠‏ ولا هل اڪ آم منحوا هذه 
الامتيازات وم فی أوج قوتم وعلیاء جدهم » وأن الول التى وهيت تلك المنح 
کانت جد حر ية على الاحتفاظ فی أراضما بکامل ولایتہا وشامل سلطانہا »> 
ومن لم پتسق له ذلك لم بزل عاملا على الوصول إلى تلك الغاية ? 

أختلف الباحثون فى السبب » وريا كان التق أن ذلك النظام يرجع إلى 
مزاج من أسباب عدة . ويلوح على أى حال أن ناحية التفكك أو الضعضعة ن 
تكن تحس فيه » وأن من أقوى أسبابه أن النظر فى معانى ا حك وأغراضه فى ذلك 
العھد کان غیر نظرنا الآن › نان قوائین کل ہلد واححا م النی تطبقھا كانت من 
اللحصوص والاتصال بأشخاص المتمين إلى رعوية ذلك البلد بحيث تعر حضيرة 
لا یدخلها إلا من کان من آهله . وكان شأن التشريع أهون من شأئه ا ل اضر ء 


فم یکن لاشارع ما نراه له ليوم من جولاٽ فی تلف المضامیر وتدخل فی نواسی 
النشاط الإنسانى فى صوره الاجتاعية والاقتصادية المتعددة » بل كانت وظيفة 
الحكومة محصورة فى الحافظة على الأمن وضبط النظام » ما يسمى فى اصطلاح 
العلوم السياسية وظيفة الشرطى . وهى أدنى ما عرف فى وظائف الحكومات . 

لون البلاد الإسلامية كان عمل الشارع يختلط فى كثير من الأحوال يعمل 
الأنمة ادن والقضاة » ولا يكاد ول الأمس بحتاج إلى أكثر من إذن القضاة 
باحاذ مذهب بعينه اساسا ج فيا برقع الهم مر الأقضية . فتصيح أقوال 
المذهب وطرق الترجيح فيه وأصول ا عنه هی کل القوانین المعتمدة دون 
ُن یکون له فيا تقض أو إبرام . 

یکل من الغريب مع هذا أن تعتير القوانين شخصية وأن تتعدد حتى فى البلد 
الواحد بتعدد الطوائف الدينية . والواقع أت الطوائف الأهلية غير الإسلامية 
ف البلاد العهانية كانت تحخضع لسلطان البطارقة . كذلاك عرف فى فرنسا حتى 
نماية القرن السابع عشر قيام محا جم دينية لا قطبق إلا انوا كنسيا , 

بکن نظتام ا لحك ف الدولة العثانية ليتبرم إذن بتعدد القوانين وجهات 
القضاء بقدر تعدد أجناس الأجانب » خصوصا وأن الأجانب إذلك العهد كانوا 
بمعزل عن الخياة العامة» لاثر بطهم بالأهلين إلا صلات المعاملات التجارية اليومية 
السبيطة . وكان عددهم .تايلا إذ کان لایہبط الشرق إلا می أذنت له حکومته 
بذاك إذنا خاصا وقدم بين يديه كفالة . وكانوا إذا جن الليل أووا إلى ايانم 
الحاصة وآوصدت دوم الأبواب . وكان سلطان قتاصلهم مبسوطا علیم » لون 
بینم حل اكام انحايین ۰ فاذا زوا بوا إلى هؤلاء e‏ 
حق الأمن والنظام . 
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وای العثانیین ان یتبرموا بہذا الخال وقد کان فی أول مہ سواء بینم وین 
الأجانب » للعفائييس ى بلادم ما ؤلاء فى السالطنة العثائية . كذلك كان 

الشأن فی امتياز سنة ۾ ١ه ١‏ إذ بى على التبادل . 


قل أن الأ لم يابث أن بل فى بلاد الغرب › فقد تطور اکر فى القرنين 
المادس عشر والسابع عشر إلى جانب التجرد من ملابساته الشخصية » وجعل 
يجه إلى الأخذ بعموم سيادة القانون وساطانه على جميع القاطنين بالباد الواحد . 
ولّن کان امتياز سنة ١ ۷ ٤ ٠‏ جاء خاليا من كل إشارة إلى التبادل ». فان سلاطين 
ذلك العهد نم يكونوا يجحسون على أتقسهم غضاضة ضة فى هذا » أو رون فيه مغمزا 
ف عزتيم أوتقصا من ساطانبم أوهيبتمم . زكان الواقع بظاهرمم . : 

دا الأجانب فى ظل أمان الامتيازات يتوافدون بكثرة على البلادء ويستقرون 
فی کل مکان» ویحتلطون بالأهالی » ویدخلون معهم فی شتی المعاملات . واقترن 
بذلك فاد أداة الح > فلم تعد الامتيازات جرد نقيجة لنظام الحم المتيع > 


لا ضير فیا ولا حطر فا > بل اها الاجانب موقلا بعتصمون به كلما زين 


لے ان يرموا الساطات الحلية بالعبث أو الاستبداد , 

لكان جديرا با غثى الدولة العثائية من الضعف الذى شغلها عن توغل 
الأجانب 4 وما نبا وين الدول الأ جتيية من أختلاف النظر وتباین انظ » 
أن یغری مثل تلك الدول بالتوسع فى الامتيازات و بإحاتہا وسائل إرهاق وضغط 
پنالون با ما عن علیپم آن ينالوه حقا وعدلا » وأداة نفوذ وجاه تبوعون با مکنا - 
عز را فى شؤون الدولة , 

م یکن لهم ف ذلك على وتيرة واحدة فهم فى حاضرة الدولة أقل ضراوة 
وأكثر رفا وأوسع حيلة منهييم ف أطرافها . وإذا أجازوا لأتفسهم فى مثل مصر 


الحزوج الظاهي على الأحكام المكتوبة والاعتداء المكشوف » فلن يعمدوا 
ف الأستانة لغيرالتأويل وسيلة التوسع فى احقوتهم ٤‏ على أنه تأويل سداه التجنى» 
وخمته الاعسداد بالقة . وهل غير ذلك أساس لاصطلاحهم على أن يكون 
الفصصل ف الأ قضية المدنية يين الأجانب الختلنى ابحنسية حكة المدعى عليه ء 
أو محاولہم ان يکون الاختصاص ابلنالى على هذه الشاكلة ? وهل بغير سبيل 
التعسف يجعل حضور الترجمان واجبا فى كل أدوار التحقيق فى الأقضية ابلعنائية 


يون الأجانب والعثانيين » ويشترط توقيعه على كافة القرارات والأحكام 


وإلا اعتبرتما الفارات باطلة ? أو تمتنم تلك السفارات والقنصليات عن أت 
تنفذ بواسطة رجاها الأحكام المدنية الصادرة من الحا الحلية " ? أو نسترط أن 
٠‏ تكون اتلك الأحكام وفقا لأحكام بلادها (روسیا ) أو آلا تىكون م الفة لأحكام 
بلادها ( فرسا ) أو أن تتولی پتفسما تطبیق القانون العثانی ولو کان مالفا لقرانین 
بلادها (ألمانيا ‏ إيطاليا ) ? على أن القناصل ظلوا دانما ينفذون ما تصدره 
الحا م العثانية من الأحكام ابلحنائية على الأجانب فما پرتکبونه من اب حرام على غير 


3# 
# 


اأقد يكون من المفيد قبل أن قل إلى بيان ما صارت إلبه الامتيازات 
فی مصر ان لستوف الحدیٹ عن ماما فی ترکا فسا , وقد تفم القول فیا کان 
من أمي ولاية القضاء , أما ما تعلق التشريع فقد ظل خارجا عن سلطان 
التشريع امحل كل مانحرج عن ولاية القضاء فةم . وبقى ذلك السلطان غير منازع 
أو مدافع فيا عدا ذلك › وحرصت ترا على إخضاع الأجانب لکل ماتری سنه من 


بيجع الالجاء إلى السفارات رالقنمليات ف تين هذه الأحكام إلى الماربغة الىاصطاح عليا فى تأر يل مالصت 
عله الامتيازات من سرمة مسكن الأجنى وشنمه ۰ 
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لواح البوليس والأمن . ومن جانب نح بدأت مذ اللحط الشريف المعروف 


حط جلخانة فی سنة ۱۸۳۹ تنظم فوائينپا العامة وقضاءها وتجردها من الصغة 
الدينية تمهيدا للاندماج قن جحاعة الدول ( ادەن ona Ite rn‏ . وکات 
تعتقد آنا حاصبلة فى مۇر باريس سنة ۱۸١۹‏ على إلغاء الامتيازات »› غير أن . 
الدول أت أن ما قذم من العربون لذلك غير كاف فرفضت إلغاءها ‏ ومنذ ذااك 
العهد مضت رکا قدما فى سبيل التنظم والتجر أ (Séoularisation)‏ » وظالت 
تدقع مستبسلة عن حقوقها » فوقف تيار التوغل والافتيات » وجاوات الوصول 
بلمفاوضات إلى إلغاء الامتیازات فی سنة ٠۹ ۰٩‏ وسنة ۴ ١4‏ وسة ٠۹۱۲۳‏ 


ف کان مور وزان بعد المرب العظمى اشترطت»» فيا اشترطت »> إلغاء 
الامتيازات » وحصات على ماطلبت » وعقد بينبا وبين الدول الموقعة على معاهدة 
لوزان سنة ۲۳ 4 ١‏ اتفاق خاص بحقوق الإقامة والاحتصاص القنصلى تائم على 
التب ادل تعاهدت به مح الدول على أن کون للا بجانب وعلی م فی ریا ما یکون 
للاّتراكڭ ا البلاد الألحرى من اتقاضی وانحضوع للقضاء والقوانين + 
وأن يكون مناط .العلاقات بينها وبين الدول الأ جنبية قواعد القانون الدولى العام ؛ 
ولرإستان من ذلك إلا مسائل الأحوال الشخصية » فقد رفضت الدول أن تتولى 
الاك الركية القضاء فيا واو. بطر يق تطيتي القوإنين الأجنبية > وجعل للتقاضين 
الأجانب أت برجعوا فى ذلك إلى عاتم بلاده الأصلية"" . ولم يزد نمن هذا 
الإلغاء على تعهد من جانب تركيا بأن منتخدم مستشارين أور بيين لمدة لا تاوز 


كان ذلك قبل أن تلقى تركا الممل بالقوانين الدينية وتقتبس من القانون المد السو نسرى كل أحكام تشر يمها 
ادى سحي ما كان مما خاصا بالأًحوال الشخمبة ٠‏ 


مس سنين إستركون فا لجان التشريعية» وبراقبون سيراهيئات القضائية» وإرفعون 
عنه وعما یتلقونه من الشکاوی تقارير إلى وزير الحقانية . 


كلك هى النتيجة السعيدة الى ظفرت ہا ترکا » فار يعد للامتیازات عندها 
أثر فى القضاء أو النشريع 1 


اما مصر شریکتہا = بل فی التق خلیفتیا فی الامتپازات ققد احتلفت فیا 
سيرة تلك الامتيازات منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر , وقد كانت العوامل 
الى تعمل لإحالة الامتيازات أداة ضغط وإرهاق وسبب نفوذ وجا ھی ھی 
ف ترکیا ون مصر . بل إن تلك العوام لکانت ف مصر أقوی . فقد کان السكومة 
ال ر كرية فى الأستانة من الشوكة وعة ابمانب ما م يتهياً سكومة الائبة عنىا 


فى مصر . اهيك أن السياسة التى اتبعها وإلى مصر جد على رأس العائلة الالكه' 


کانت تر إلى نشجيع الأجانب وإلى اسنیفادم بکثرة وتيسير سبل الرقامة عليهم. 


9إ يبدو من الغريب أت زى العمل على لشجيع الأجانب من جانب 
الحكومة الحلية بالسعى من جانب القناصل فى الافتيات على سلطان القضاء امحل . 
فد جعاوا هزون الدعوة التى توجه إليم لإرسال مندوب عنہم فيا رفع إلى 
انحا ج الحلية من المتازعات بين المصرين والأجانب » للببحث فى اختصاص تلك 
امحاک» وللتدرج من ذلك إلى القضاء ف موضوع النزاع تفسه حين يكون الأجنى 
مدعی عليه »> بل لقد بلغ بهم الافتيات أنہم حيث کون ا ا 
يعرضون للقضاء ف الموضوع بعد أن تكون الحا الحلية فصلت فيه كلها كان 
للدعى عليه طابات قبل المدعى الأجنى » رافضين أن بنفذوا قضاء تلك اجا 
إلا أن ينظروا فى الأ من جديد . 


ا 


ت 


و نهم انعدام ولايتبم فى المسائل العقارية من تنظم العقود اتلاصة با 
والقضاء فى مشاكلها » بل من إلساء مكاتب رهون عقارية وفق قوانين بلادم 
بحيث أوشك النظام العقارى فى مصر أن تتو زعه التشريعات الأ جنبية الختلفة . 
وقد شهدت مصر مثل ذلك التوزع والمريق ف النظام ابلحناى » فقد عمد القناصل 
إلى الاستثار بالاظر فبا رتكبه الأجانب التابعون فم من اب حرام ولو أا ارتكبت 
على غر بی جاسم » بل ولو نها ارتكبت على أهل البلاد أقشسمم . 


كان هذا التوسع والافتيات بوفر للقناصل تفوذا ولجاليات الأ جثبية استقلالا 
وإسطة يد فيا تعابلحه من الشؤون » بفعلوا جميعا يعضون على تلك الال بالنواجذ» 
ويحرصون على دوامها »> ويناضلون دونہا وبرفضون أن الوا عن شىء منم , 
وکنا لم تابث أن تنقلب عليمم وبالا حين تعددت المعاملات ونسعبت وتداخل 
بعضها فى البعض الآثحر » فان ما جم عن توزع القضاء بي نحو سبع عشرة 
محكة قنصلية > عدا الحا م الحلية بأنواعها اختلفة » من احوال الامتناع عرى. 
de Justice) I‏ نصەك) › او تنازع الاختصاص» ومن تعارض الأحكام وتناقضا 
وعما يتصل بذاك من صعوبات التنفيذ - كل أولئك كان خليقا بأن لسع فى مصر 
نوا من الفوضى القضائية لا تغنى فيها شكوى » ولا استقع معها ثقة أورجاء » 
ولا جد فى وصفها أبلغ ما قالته الجنة الفرلسوية فى تقريرها سنة 1۸۹۷ : 
* إن الحهات الى تلى القضاء بالنسبة الا"وروبيين فى مصر والى تحدد علاقاتم 
بالحكومة وبسكان القطر لا ساس ها من الامتيازات » فل يبق من الامتيازات 
إلا الاسي» وقد حل لها أوضاع عرفية لا ضابط ها يكيفها تمثلو الدول الأ جنبية 
كل بحسب طبعه » وتستمد مرن سوإبق تعسفية أحدثتها الضرورات والضغط 
من ناحية والتساح والرغبة فى سميل الإقامة على الأجانب من ناحية أحرى“ , 


كلقاء هذه الخال التعسة نجرد اللحديو إ“ماعيل ووزرره نو بار لمعاحة الإصلاح. 
ووضع نوبار باشا فى ذلك تقررره المشہور فى سنة ٠ ۱۸٩۷‏ شرح فيه مساوئ 
الظام القضالى فى ذلك العصر »> ويصف فيه ما يقترحه من وجوه الإصلاح › 
ورفعه إلى اللحديو فأقره وأبلغ إلى الدول . 


قل أن الإصلاح ل يتم ولم تفتتنح الحا ابلحديدة إلا فى سنة (۸۷١‏ وقد 
غلفت فرنسا فلم تبلغ موافقتبا إلا ف سنة ۱۸۷٩‏ ) وانقضی ما بين التاريين 
فى مفاوضات طو يله عسيرة ارد اعتراضات الدول وتسكرن محاوفها ولملها آل الأص 
على قبول الإصلاح ٠‏ ) 


اقرح نوبار لاء محا كم تكون وحدها جهة القضاء الى تجتمع:فى ساحتما » 
وجوبا » كل الأقضية التجارية سواء أ كانت ين المصريين وحدم آم بين الأ جانب 
وحدم أم بين هؤلاء وأولئك » وكل الأقضية المدنية ين المصريين والأجانب: 
وين الأجانب ختلفى ابحنسية »> وجوازا »> أقضية المصريين المدنية فا بيهم . 
وتكون مختصة باجح فى مواد الخالفات , وتتولى التحقرق فى ابلحنايات وابلحنح » 

ویخهد بالخ فیا إلى هيعات محلفین . وتطبق انحا ج العقو بات فى ابلعتخح وابلعنایات 
على أساس ما تصدره تلك اميثات من القرارات . 


لولکن مشروعه لم یلق من الدول استقبالا حسنا . وکان آشد ما منی په من 
لدد اللحصومة وقوة امعارضة آنيا من جانب ابلباليات الأ جنبية. وقد قالت الجنة التى 
شكلتها الحكومة الفراسية عام تقد ممه للنظر فيه: ” إنه إذا کان الاصلاحات ك 
أقترحها الحديو بعض الأنصار النادرين فقد استقبل المشروع سوء ا تام کاد 
يون غاا ٤‏ 


أقد اتهى الرأى بتلك الجنة إلى رفض المشروع : وقدمت اقتراحا جديدا برى 
إلى قصر اختصاص الحا ك ابخديدة على المسائل المدنية والجارية بين الأ جنب 
والأهالى حين يكون هؤلاء مدعى عليهم» ولم يترك ها من المسائل ابلعنائية غير النظار 
فی مواد المخالفات . 


ؤل تيس هذه التيجة نوبار. وظل يفاوض الدول حتى حصبل على موافقتبا 
على تأليف بلحنة دولية جتمع فی القاهرة فى سنة ١۸٩‏ لإبداء الرأى فى مشروع 
الإصلاح . وم مشترك فى تاليف الجنة من الدول صاحبة الامتيازات غير انجاترا 
وفرنسا و إيطاليا وبلاد الشمال الألمأنية والمسا وروسيا . 


قد نظرت العنة فى شكوى الحتكومة المصرية من املال القانمة > وسامت بأنما 
ضارة بكافة الصا » وبان الحكومة والبلاد والأهالى والاً جالب مقون ججميعا 
فى التبرم بها . وفيا يتعلق بالمواد ابزائية أقرت الجنة بان أشد ابلاة عتا يفلتون . 
فی سول ويسر من العقاب » وأئة حيث يوقع عقاب لا یکون مر يعا أو زارا . 
ورای بعض أعضائ1 أن ما بجرى ف الأمور ابلائية أشد إضرارا مصاع الأجائب 
من الفوضى الادة فى الأمور المدئية . 


ولم يسع العنة تلقاء ذلك إلا أن تعلن الموافقة على ما اقترحته اإتكومة ا لمصرية 

من إنشاء عماکر ختاماة ة تطبتق تشر يعا واحدا » وختص على الأقل ء بالأقضية بين 

الأهألى والأجانب راا الت انظر فى الإصلاح امحنای . وتقرير هذه اة 
هو اساس اللاب الأول من لانحة ترتيب اجا م الختاطة 


ال تكن الجة إلا بلنة استشارية لا تقيد آراؤها املتكومات التى مثلت فيم , 
ن ذلك ف فقد کان تقر برها أثر بالخ ف تفوس ابالیات الأجنية ْ وضحت تلك 


ابخاليات بالاحتجاج والاعتراض عليه , ورأت الحكومة الفراسوية أن تعرض عمل 
تلك اجنة على بلعنة فراسوية > فأشارت برفض المشروع الذى أقرته الجنة الدولية 
على ما فيه من نقص وبتر . 
تلا هذا مقاوضات عسيرة مع التكومة الفرأسوية قبلت فيا تلك الىكومة 
اط اختصاص الحا ك الختاطة على أقضية الأجانب متلنى ابسية . ثم طفق 
نوبار یعاًبح اخحتصاصما ابحنانی › وکان براه جزءا اساسیا من مشروع الإصلاح › 
ولكن ارب السبعينية بب فرأسا وبروسيا اعترضت المفاوضات فوقفت ردحا 
من الزمن , ولم إستانف البحث فى هذا الشأن قبل سنة ۸۷۴ حيث اجتمعت 
بلحنة دولية فى القسطنطينية للتوفيق بين الآراء المتعارضة فى هذا الشأن . 
قد اتهى الرأى فى هذه الجنة إلى الصلح الذى اعتمد أساسا لوضع الاب 
الثانى من لانحة ترتيب انحا ج . وعلى أثر هذه الجنة أعذ نوبار الصيغة النبائية للائة 
تریب احا ک٤‏ وأبلغها الدول بمنشور فی ٤‏ ۲ فبراير سنة ۸۷۳ ١ء‏ وأتت الموافقات 
تترى من المتكومات ال جنبية فى السنوات الثلاث التالية» طورا بإلموافقة على زص 
اللانحة » وطورا ا الإصلاح القضائی ‏ قر ته الجنتان الدوليتان » وطورا 
الموافقة على إلساء الحا ج الختلطة . ولم تعلن فرلسا موافقتها إلا فى ه٢‏ ينابر 
سنة 1۸۷٦‏ وبعد أن حصلت على تعديل اللاحة فى أكثر من موضع . 
كاك ھی سیرة مفاوضات نوبار انيتا فیا على مل ماعرضه » وما اعترضه › 
والنقط الى بدت منا › والغاية التى اختتمت عندها . ومر شاء تفصيل ذلك 
وجده فى حاضر أعمال الان وتقار برها "“ . 
٠‏ 0 واتد وجب الإشان فين عله الائ ماري فل من ايها . ٠‏ ومن المضلحة أن تنشراتكون بين يدى كل من 


رید أن شرف ارخ مصرفړی فيا صفحة باسة من ذاك انار * ون الواجب على کل مصری أن ردد النظر فما رآن 
یط E‏ ۰ رھو جدیر إن فعل أن يكو تع برا صحاضره وآسد سيا لستقبله . 
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قد لا یکون آن الأوإن بعد لأن يدر التارح حكه على عمل نوبار الى 
لا يزال قريب العهد .. غير أنه لا ستطيع المرء أن يدفع بعض الفضول والتساؤل 
عا إذا كان عمل عملا صالحا > وما إذا كانت الصفقة الى جاهد فى سبيلها 
سين طويلة تعد صفقَة رابحة , 

اوللإجاية على هذا السؤال سبيلان : سبيل الحك على خحطة نوبار فى ذاتما 
بأن يضع الرء نفسه موضعه > ا بمعلوم ذلك العهد ومصبطلحه » 
وع هدى الظروف التی كانت حيط بنوبار وقوة الوسائل ال ی کان بملكها ‏ 
وسبيل الح الذى سمح به کت اکا مجهولا » وتطور الحوادث » 
واختلاف الزمن » وعلى الأخص معرفة السيرة الى سارتہا احا کم التى مخضت 
عنبا تاك المفاوضات العسيرة . ۰ 


* 
% % 


)۱( 
ما السبيل الأول قينقصنا فى صدده أننا م نبل الفوضى التى كانت تن منها 
حكومة انلحديو» أو شيعا يقاربما » وحن نتصورها بالليال . على أنه يجوز أن يكون 
قد بولغ فی قدرها ۰ ويجب على كل حال أن حذر من تصورها فاشية فى حالة 
شبه مانحن فيه مر كثرة العلاقات ونسابكها » فان العلاقات بين المصريين 
والأجانب لم تتعدد وتتشابك إلى هذا الحد إلا بفضل ما أحدثه إنشاء اماك 
احديدة من نظام واستقرار . 
قد کون أشد ما يؤخذ على نوباز أنه منذ بدء المغاوضات يکاد يعترف با 
کان الأجانب يدعونه مى أن يام العرف الذى فشا فى تلك الأيام الالتجاء إلى 
الحا القنصلية » كان ضرورة قضى با عدم وجود عاك حاية منظمة › وأن 


للاٴجانب , 


رما کا آلان أضجيت جة وأبعسد سبيلا عن تقض تلك الدعوى أو مقابشبا 
بدعوى ليست دوا عن الحا م القنصلية . ولكن الذى لاشك فيه هو أن ذلك 
العرف كان افتياتا على سيادة البلاد ونحروجا ظاهرا عن الامتيازات » وكان فساد! 
لا جوز أن يى عليه أو عل السام بصحة قیامه ای بناء , وقد کان نو بار یغاشی 


الببحث فى هذه الناحية فى مفاوضاته > وينب ألطعن فى صعة ذلك اعرف . ولم 


يكن بد بعد ذلك من أن تتآثر المغاوضات بعسدم اتجادلة فيه > فرصبح أساسا 
ها » و يصح الإصلاح جرد تصاځ على الاستعاضة عنه بنظام آنم پؤدی للا جانب 
ما يۇديه ذلك العرتمن :الايا . 


كل آنه اوسا اتخاذه أساسا لوجب مع ذلك أن راعى أن جانب المصريين أو 
کفتم آدج من جانب الاأجانب وكفتهم . فالمصريون إستركون فى الحا ك احديدة 
یکل ماکان یجب رفعه | إل امحاكم الحلية ‏ عقتضى قاعدة محكة المدعى عليه 
من الدعاوی على أفراد المصريين وعلى دوائر الأعراء وعلى جهة الحكومة » وهى 


الدعاوی الأأكثر عددا والأکرر خطرا » فی حین لا کشتر ترك کل طائة من الاأچاثب 
إلا با کان برقع على أفرادها من ا مام کنا القنصاية . 


المد كان أولى فى عاربة العرف القاسد والقضاء عليه وأدئى إلى التوفي: أن 
يبدأ نوبار ا الحلية على نحو مافعلت تركاء فاذا انتظمت واطمأن الناس 
إلى قضباتبا دعا الأجائب إلى الاحتكام إليها مدعين أو مدعى علجم ...لا نقول ذلك 
لن هذا ماندعو إليه اليوم بعد أن استقر الأمى ف الحا > الأهلية على وجه يجعلها. 
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جديرة بأن تؤدى القضاء ببنٍ سكان القطر أجمعين » بل لقد أشار بعض 
الجان الدولية إلى ذلك , 


فير أنه اوح أن نوبارکان د عیل صبره من تلك الفوضى › وأنه جعل ياوء 
مل المطالبات المالية التى كانت تقدم من الأجانب على الحكومة والدوائر 
بالطرق السياسية . ولم ينصح له ناح بطلب التحكم ‏ ول یکن التحکم فی مل 


تلك الأحوال قد بلغ الشأو الذى بلغه فى الأزمنة الالية . وكات الحكومة ‏ 


إذ ذاك تهم بالقيام بكثير من الأشغال العامة » ويقف يا دون ذلك ما تخشاه من 
المطالبات الى جعلها بعض الأجائب تجارة رابحة . ولعل قلة بضاعة الحا كم الحلية 
من اللبرة والنظام » وضعف قته بامكان الوصول بها » ف الفترة القصيرة الى بريد 
فا تحقيتق آماله العظام > إلى المستوى اللائق » جعله يتعجل الأمور ويركب 
الصعب » ويذهب إلى اقتراح إصلاح فيه من الافتيات على السيادةالمصرية ما فيه , 


لو كانت راميه أكثر تواضعا لكان مع ذلك دى إلى التوفیق › وہب 
نفسه كثرا مى الصعاب التى كله تذليلها جهدا غير سير . فلقد أراد الحا 
ابحديدة أشمل e‏ حتى لا تند علها قضية ولا تخرج عن 

احا مشكلة . فھو بریدها م : بين الأجانب ا وبين الأجانب 
عضېم والبعض بل وين الممرینبعضہم والیعض : وهو بريدها جك ف المسإئل 
المدنية والتجارية » وبريدها كذاك A‏ ف المسائل ابلعنانية بالنسبة مولا جميعا 

وريد فى الشؤون الأأخيرة إسّاء نظام محلفين للا جانب والأهالى . وقد تكرس 
الرغبة فى توسيع اختصاص الحا م ابحديدة على هذا الوجه » فى نظر نوبار» 
صورة م الاحتفاظ بالسيادة القومية . ولكن أبن هذه الصورة الحادعة من 


الحقيقة القاسية ۴ وهل يصبح السيادة جال ق محا ك تكون.الأظلبية والريامة فيا 
للا جانب ? 


القنصلية مر الاختهاض . وأنی للاٴجائنب أن يخشوها فبا بيهم من الأقضية 
بعد أن تكون قد دت الأمانة فى أقضية ما بينهم وين المصريين + 


اوقد يدهشك أن تری نوبار فی مغاوضاته یبا فی السعی إل تعمم اختصاص 
الحا ابحديدة ¢ وأن ری الدول داقعه عن ذاك وتقېض یدهاء وتعض بالنوا جد 


الو أن نوبار شاء أن يقصر اختصاص الحا كر إبلنديدة على ما ين المصرين 
لجاب من الدعاوی التجاري ية والمدلية عن المنقو لات والعقارات جمیعا لانت 
جه ف استظهاراليادةالقومية أبلغ وأمض ونع آن ینکر آن تکون للاٴجانب 
الأغلية والرياسة" , 
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على امتيازاتها وعرقها » حتى نكاد تعتقد أن النزا إع تام على إناء عاك أهلية جاع 
اختصاص انحا القنصلية الأجنبية »› مع أنك لا قلبث أن تين أن اما 
الحديدة ھی كذلك آجنرة قر أن أجنبتبا ھی عل وجه عام شائ (personnel)‏ 
فی حین اعتادت إلدول ألا تفهم ولا ترضی إل الأجنبية اللاصة › أجتبية الاک 
القنصاية حیث یس رعایاها ېم ين هليم « وحیث جد القناصل أعالا لقضاء 
حت إخوانہم ف ابلحنسية من الجاية وا معونة , وما بالدول أن تستبدل نظاما اجنيا 
سليا بآلحر معيب » واستقامة الح وتوطد النظام العام فى مصر أمى لا يعنهاء 
E‏ و 
آجئی عا بزع آله حأق به من ألضرر . 


9 یکن لنوبارفی مندوحة» حين عرض أن يزع عن اس القنصاية 
:احتصآصنا بقضايا الأجانب فا یم من أن جعل ٤‏ الغلبة ف المساومة , ولقد 
لق أشد العنت من الحكومة الفرأسوية إسبب هذا الاختصاص الأخير : .مع أن 
هذا.الاجتصاص. بقضايا الأجانب کان أتفه ما كان يبغ أن تعنى بخقيقه حكومة 
فى مثل ما كانت فيه حكومة نوبار . ولو أنه قصر عمل امحاجم ابلحديدة على ما بين 
المصريين والأجانب من تلك القضايا المدنية والتجارية» لكان نجاح التجربة جديرا 
ا ی الأجانب اد ر با ا إلا الحديدة ا للحا م 


1 
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ولو أن ويار لم يشحجل الأمور بذاز أن ا اسول بطلب الإلاح» 
کان هو المطلوب بدلا من أن يكون الطالب فقد اعترفت الجنة إلدولية الأولى اف 
شکلت للنظر فی اقتراحات نوبار فی سن ۱۸۹4 بان الحال الى وصفها تضر 
بالأجانب أكثر م ضررها بالمصر ین فبا پتعلق الشۇون ابحنائية , ولعلهم 
آنحر الأ س وفم| عدا ما تزه بعضنهم بالضغط السياسى س أشد خسارة 
فى المسائل المدنية . 


U.‏ کر افتيات الحا جم القبملية فى الشؤون العقارية شاعا أو ماما ٠‏ ادخال ذا الاختصاض ف اإإساوية 
O E‏ قواعد ك اغا .. 


۲ وین الق اندر لور ارا يرش ماع رض - انون الأغليية للا“ جانب ٠‏ بل عرض ان تولف ا 
ا أو مدي ة أربزائةازامتنانة من علد تناد مینز ون جاتب - انين e‏ 


ا 


ا al: i « E‏ فیا تعلق اة الأجانب م ل 
ما كانت عليه ( قاعذة المدعى علبة ) رمخ قبوطا أن تولف الحا کمن عضر مصری وآلی ا نی تحت ر ياسة مصری٤‏ حى راح 
يعرش الرباسة رالأظلية للا جاب آمل - فيا فهر ف حمل تلك الجنة على قبول الاخجتصاص الواسع للحا كر ابلديدة ٠‏ رلقد 
تری آنه ام بظفر ببغینه ‏ ران الاعتصاص ابفانی بی ٠‏ إلا قلیاد ٤‏ خارجا عن ولاية تلك 2 وأنه نم ستطع یوما أنعحدثت 
تفه بالرجوع قيا عرضه فى شأن الأظية والر بامة : : 


۲ کان دول العنصر المصری فیا ف مدا الأ أشكل بع النشريف > فقد کان لجاب 5 درق ج وو 
يمن على قوم - أنهم لايم لحون ابول القضاء : 


و 0 ا ا 
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ما ماكسبته الحكومة المصرية فهو أا استبدات محككة أجنبية واحدة با 
أجنبية متعدادة » ومايتبع ذلك التوحيد من نظام فى الإبحراءات » ووحدة ف القانون 
الذى يطبق » واستقرار فى تنفيذ الأحكام . 


قل أن الحكومة المصرية لم تحرز هذا المكسب» الذى تدفع تكاليغه بالإتفاق 

على انحا م » إلا بشرط عدم المساس بالامتيازات المكتوبة وما أضيف إلا بالمرف 

اذى أجحع الكل على فساده . ولم تحرزه إلا على الوجه الذى عرفت من اعتبار 

نصیب مصرف سكل انحا ك أقل‌النصييين. وقد كتب وزبر خارجية فراسا يلخص 

موقف حکومته بان المفاوضات مع الدول چری » لا شش الامتي ازات 

المكتوة» بل شس العرف الذى ترى إالحافظة عليه ضرورية لأمن رعاياها 
ما م تحصل فى مقابل التنازل عنه على طمانات مساوية له . ' 


قد أعلن نوبار منذ أل الم أنه راغب ف تقد تلك الضمانات » بل ف أن 
يقدم منها ما يزيد على الحاجة . فهلى كسب إلى جانب الوحدة والنظام فى اف > 
ابحديدة رف الامتيازات وقفت عند حد لا تتعداه أو هل أدركها النقص ? 
ذلك شی ء کان جوز أن يتعلق به الأمل عند إلساء ا محا ابحديدة , وستعرف 
ما إذا كان قد حققه العمل , ` ) 


* 
* 
)۲( ۰ 
٠‏ لما السبيل الثانى فا لحديث فيه أطول . ولیس الاس فيه فرضا وظنا ولك 


ميرت 


حفيمة واقعة , 


ف نظام اسحا الختلطة مؤقتا لهس سنين» إذ احتفظت الدول بح الرجوع 
فیه وتعدیله بحسب ما توحی به التجر بة » ولكنا لر تكد تنقضى تلك المدة الأول 
کے آدرکے ی سعيدة به حقا » فل تتردد فى الاحتفاظ به , 


لما كان تعديل النظام ليكون بالزيادة من مايا الأ جانب والضمانات اللذزمة 
فم » فلم يكن فيه زيادة لمستزيد . ويقضى العدل أن يعاد النظر فيه لنسترد مصر > 
كلما تقدم بها الزمن واستكلت أسباب القوة والنظام » ما تطوعت بالنزول عنه 
من حقوقها ء ولتتدارك ما تشكشف عنه التجارب من عيوب النظام فى ذاته » أو 
الآثار الى حدما الأداة ابلحديدة وقد أصبحت خا كة بأمم‌ها متحركة بذاتا . 


فقت الدول جميعا فى سنة ٠‏ ۱۸۸ - بناء على طلب التكومة المصرية _ 
على إعادة النظر فى لانحة تريب الحا ى الختلطة بواسطة بلعنة دولية . كذلك اجتمعث 
لحان دولية م بعد للنظر فى إصلاح هذه الحا بناء على اقتراحات قدمتها 
الحكومة المصرية . على أنك تراها بعد عم ر أو على الستين ل سما غيرتعديلات 
إسيطة . وتلك المعاومة الى لقيبا إلسّاء هذه الاج هى بعينها المقاومة الى 
تعترض كل رغبة فى تعديل نظامها . وتاك الدول ال كانت زاهدة فربا حربصة 
على توقيتها وعلى الاحتفاظ بحت الرجوع فيا » هى التى ظلت جد حريصة على 
استدامتہا باطالة الى شات علا ٠,‏ 


قد ظلت جداول أعمال الجان الدولية تتضاءل المرة بعد المرة . ركان جدول 
سنة ۱۸۸٠‏ يقوم على مشروع إصلاح كامل» ولكن وقت الجنة لم يقسع لاستيغاء 
بحثه. واعترضت فرلسا وغيرها فى بلحنة سنة ١ ۸۸ ٤‏ على اس مرار النظر فيه » وعملق. 
على حص ر ا لمواضيع التى يجرى فرها البحث والمداولة . وفيا تلاها من الجان أصبح 


اتی .لم تعد ذات بال لم تكن:الحكومة تظفر با إلا بعد مماوضات طويلة عسيرة ٠‏ 


EAS 
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أأمن هذه اتعديلات آشكيل الدوائرالابتدائية من ثلاتة قضاةبدلامن تمنة. 
والاستافية من حمسة بدلا من نمانية , اقترحه نوبار منذ سنق ٠۸1٩‏ ولم توافق 
عليه الجنة الدولية الأولى الى إجتمعت فى تلك السنة ‏ وأقرته بلعنة سند ٠۸۸6‏ 
ولكنه م يتفذ إلا في بسنة. ٠۹١ ١‏ جلى أثر مداولات ية نة ٠۹: ٤‏ 
ويدخل فى اب تعبديل التشكيل ما اقترحته الحكومة رن س ٠۹۷‏ شان 
جعل ریاسة ين والأجانب وهو 5 ٤‏ بنفذ. 


#٤ 
E 


فل ان آم ما کان رال التعدیل هو اختصاص تاك انا . لاذلك 


الاختصاص اروم بلانحة تر ریا ققد یظهر آنه اق ها ماقت » غیر موس 
ولا متقوص » بل هو اختصاص آنر زعمته تلك اماک لقم . وقد مهد ا 

سبل ذلك اتوس آنه عند اشائ ا بحسب حساب کا لبعض النزعات الى 
تغلب فى الىكاننات الية 1 وهی من طبائع إلياة . واا کر ابلديدة بلا شك 
من تلك الكائنات ٠‏ . هى مۇتة استهى الدوام . ومن اساب ذلك الدوام أن 


وکذلك يدخل فی هذا اللاب مسال رياس ابللنات ؛ قد ثار بث نهاجدل كثر ولت فا من جاب ابمعية ال ومة 


حكة الاسشاف ربح الحاقة علالقايد إن کن ظألة کرام الصری فی دارہ ۰ و بارغ من نصاعة حجة المحكرمة فى أن 


قواعد النظام ومفهوم اللاعة دای ف زياسة اللات ٤‏ فقد قبلت ال رة آس تعرض عل الدول ےا 


جديدا فى إللإعة ثبت له هذا الق ا رن با امن من ا رمن د ٠‏ وقد راققت عليه حى الآن بعض الدول . 
رلا یع إلا اللہ می چئ إن جاءت س ردود الدرل الأری وما إا کائت جیعها جي 2 ٠‏ ما مسألة الأغلية 
فقد قلت سحتی ہیما هذا لا یری بثانپا عرض أو اقتراح . ۰ 


جدول الأعال حصورا ف مسال معينة تكاد تكون ثانوية : على أن .تلك التعديلات 
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تتغلغن حيةا استطاعت وؤوجدت.لذلك سبيلا.. وقلا كانت تخر جهود الخكومة 
فى الكف من تلك النزعة للتوسع . وربا أصابت بعض التوفيق حينا يكون اروج 
فاد حا ظاهر الإسراف . 


فلل أن عمل الحكومة على الزيادة فى سنلطة آل ك التعلطة ل يكن أحسن 
حظا من غملها على الد من وسح تلك إلا اک ف الاختصاص قد ار قطييق 
المأدة ١ ١‏ من القانون المدنى الختامل اللحاصة بطريقة َة تعديل التشريعات الختاطة 
شکوکا واعتراضات کثیرة من سن ۸۷۷ ول تد" إلى طريقة علية لتطبيقها 
إلا بعد حو همس وثلاثين سنة ٠‏ وظلت الحكومة المصرية أثباء تلك المدة تلاق 
الأعرين كما مت بتعديل نص أو وضع تشريع 'جديد , قناهيك با لقيه ما بلقا 
حتخ الان کل مشروع بره إلى توسيع الاختصاص ابحنائى للحا ك الختلطة ٠,‏ وما 
يثيره دى الدول من محتلف المطالب وشتى صور الشداخل فى الإدارة المصرية ٠‏ 
(تراجع فی هذا الخاناجوة الدول على مشروع إضافة بعض ابلحنح إلى اختصاص 
الجا كر اشنتاطة الذى اقترحته الحكومة فى سنه ۱4۲۷) , 


بجع قشل النكومة فى هذا الصده ا دول على الاحتفاظ بكل 
ا ا م ااا میا یک ت تطور مصر وتقدم نظمها ف سبيل اما اة انط 
لخرییة ثم إل رما على ES‏ 


ل أن هید ار ما کان یکی فی شل is‏ 
النجاح لولا تلك الطريقة العجيبة الت كانت مصر نجاس مقتضاها فى الان الدولية 
كواحدة مرى الدول العديدة الى ثل فبا . وهی هى ۔أحد طرق التعاقد 
فى الاتفاق الذى تم به الإصلاح » والدول جميعها الطرف الآر . فقدتم هذا 


الإصلاح فى الواقع باتفاقات ثنائية كانت مصر طرفا فى كل منہا وكان الطرف 
الثاني واحدة من الدول صاحبات الامتيازات . 

كان النظام التبم ف تلك الجان أن تمثل كل دولة بمندوين أوها ملي 
السیاسی فى مصر وثانيمما ء ويعتير المندوب الفنى ٠‏ المستشار التابع لتلك الدولة 
فى محكة. الاستأناف أو أقدم القضاة الابتدائيين التابعين ها . وأنى لسكومة أن 
ترجو من هؤلاء استقبالا حستا لما تقترحه من مشروعات العديل حين تقوم 
على الاعتراض على قضانهم فى تلك الحا ج ومذهبهم ف التوسع ? _ 


جردت اناك إا منذ نشأعا للإغارة والكسب , وها هى ذى قد طعت ' 


زهاء الستين سنة وهى ماضية فى هذا السبيل بعزيمة صادقة وحطة ثابتة مطردة › 
متوسلة إلى ذلك بكل ما يواترما من وسائل التأويل » متوغلة فى كل ناحية نجد 
ثخرة أو منفذا لبط سلطانما عليها 


۰ 


# 
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اليس من يجهل أو يستطیع أن ينر أنها خلقت للا جاتب . ولكنه كنى أن 
يشار ف بيان الولاية اموكولة إلها.» إلى اختصاصا فى الشؤون العقسارية بالسبة 


لتحدى ابلنسية ء لزعي لتقسما الاختصاص بتلك الشوون فا بین الممری 


والمصرى . 

إذا كان أحد لاشك فى مصريته فهو التكومة المصرية تسا وإدارا 
احتلفة . ولكنه كنى أن تكون لبعض تلك الإدارات شنصية مستقلة » وأن يكون 
فى الميئات أو الجالس التى شرف على ١‏ إدارام) أجانب لمعد تلك الإدارات 
أجنبية أو > على الأحح ‏ لتعتبرها الحا ك الختلطة - بحسب التسمية التى ابتدعتهاً 
مستمدة إياها من نظرية المصلحة الختلطة ‏ أشخاصا ختلطة » ولكون اللحصومات 


1 
4 
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کک 


Eg TT mg SS 


بين تلك الإدارات وبين المصريين من اختصاص تلك احا م . وأنكى ما فى هذه 
الدعوى أن سمل بلدية اسكندرية . وقد حرص الشارع فى وضع نظامها على أن 


:بعلن بصرم العبارة أ شخص أهلى.» مبالغة فى تحديد قصده إلى إنراجها مس 


عموم الولاية الى هتما تلك انحا كم على الميئات ذات الإدارة الختلطة , 

ما نظرية ال)صلحة الختلطة فقد صورها لأول رة حك أصدرته تلك الجا 
فى سنة ۱۸۷٩‏ أى فى سنتها الأولى » وزعمت فيه أا مختصة بالنظر فى رزاع 
بين فرأسويين حين برتبط به مصاحة مختلطة . تم تولت هذا المذهب بالشرح والبيان 
ف حا أصدرته فی سنة ۱۸۸۸ وذهبت فيه إلى أن اختصاص الحا م يدد بنوع 
المصال الى بستبك ينها النزإع ء لا بأشخاص من تقل فيم تلك المصالح ء وإلى 
أن القضاء مطرد فى معنى أنه إن كانت اتلحصومة قانمة بين مصريين تكون الحكة 
اسحتلطة محتصة إذا ظهرت فما على وجه التعيين مصلحة ختلطة » ولو لم يثدخل 
فى القضية صاحب تلك المصلحة أو لم يعلنه اى. الحصمين . وقد كان هذا 
القضاء مطردا فى سنة ۱۸۸۸ ولم بزل كذلك. حى يومنا هذا , بل لقد وصف 
ارا أنه وإن يكن جاء من طريق التأويل قات له من القوة والازوم › 


ما للاختصاص الثابت بالنص . وعلى ذلك لا يجوز الاتفاق على ما حخالفه » باعتنار 


انه من أصول النظام العام : 

قد بن هذا الاختصاص على المادة ٠۴‏ من لانحة ترتيب الحاك الخعلطة , 
وقیل فی تاویلھا إا ل تجىء استفناء من أصل ولاية احا الختلطة ‏ ک) بيتها 
المادة 4 » بل جاءت على سبيل المثيل والتطبيق لقاعدة عامة مدارهاً اختصاص 
الحا كم الختلطة بكل خحصومة فربا مصلحة مختلطة › وأساسما روح التنظم والتشريع 
ابلط ر ٠‏ 


0 


0رت المطلع على المادة التاسعة من اللكتاب الأؤل مى لاحة رتيب 
اجاج الخاطة أا ترسم الاخجتصاص. بحسب جنسية الأشناص النقاضين 
Rane Person)‏ فكیف پە تحول إلى .اختصاص بحسب المصلحة التى تجرى 
ف الدعوى ٠‏ أللهم إا يد القضاء السحرية تصنع الأعاجيب ! 

اولقد يزعم بعض المدافعين أن احكة لاتختص بالمصلحة من حیث هی ولکن 
من حيث اتصاها بسخص أجنى ‏ . وإنه ليكفيه أن المصلحة المزعومة 5 
جوز ا بَکون يوما من الأيام موضوع دعوى ؛ وآن السك الذى يصدر 
ف الدجوى القانمة بين اثنين متحدى ابلحنسية قد يمس أجنبيا بالذات أو بالواسطة > 
ولا يعنيه بعد ذلك أن يعرف أن المبادىءالمسامة تأى أن يكون لغير الأشناص الذين 
فی الدعوی شأن فى تحديد الاختصاص . 

ماذا تريد بعد ذلك أن کون اساس هذا ا مذهب ابلحديد ? إن لم تكن التصوص 

مواتية فليكن روح التشريع ومقاصد الشارع٠!‏ ومن العبث أن تذ ك أن الامتيازات 
والعرف الذی بق علہا » کل هذا يدل التاري على أنه قام على ساس جنسنية 


الأشجاص الذين فى الدعوى . ومن اين على مناظرك ف هذاابحدل بعينه أن يطرح ‏ 


جانبا ذلك التاريم الذى رد إليه عادة فض ما تنعي به تلك انحا ج من اختصاص 


واسع » > وأن اجك بنوع جديد من التارج ؛ تارج المقاصد ابلحديدة للدول کا نمت" : 


علربا أعبإلى الان الدولية . فاذا تقصيت هذا التارج ألفيت ان هکان قد عرض على 
نة ة۸ ٠۸ ٩‏ س بناء على طلب التكومة امصرية-النظر فى ساسلة من غزوات 
اهام الخلطة فى فراع عخلة لوضع مد ما ۽ فرفضت الجنة الفرعية - وهى 
مؤلفة من قضاة احا أتفسهم ‏ اقتراحات الحكومة عن بعضها » وأعلنت 


QM‏ كذلك زعمت الجنة الفرعية فى نة سل 1۸4۸ اة ٠‏ ورأا فى هذا ثاقض الأسباب الى نى علا س 
س ۱۸۸۸ ویتقی ما تبه الل ٠‏ 
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أنه لا سبيل لعلاج ما سكو منه الحكومة فما يتعلق بالبعض الآ + ورفضت 
ذلك نص المادة. المقترح من الحكومة فى بجلته . فلا عرض الأ على النة 
العامة» وهى مؤلفة من مث الدول السياسيين ءصوت لرأى الحنة الفرعية ستة مندوين 
وضده أربعة وامتنع عن التصويت هة . 

كبقت هذه النظريةء فما طبقت » عل الشركات الساهمة . والقانون صف 
ما آلف مها بحعصر وبمرسوم مصرى بأنها مصرية ابحنسية وشنصيتها معنوية ٠‏ 
وهى مستقلة عن شخصية أعضانا . ولکنه نى انحا ك الختاطة أن يكون من ين 
مؤسسى الشركة أجانب أو أن يجوز أن تؤول الأسم إلى أجانب ٠‏ لتعتير أن بكل 
شركة من ذلك الطراز مصلحة أجنبية» وليتعين اختصاصہا بالنظر فی قضاباھا حتی مع 
المصريين . ولذاك اضطرت طائفة من تلك الشركات » حرصت على أت تظل 
مصرية » أن تجعل أسمها إسمية وأن تحظر بيعها لغير المصرين . 

ولقد تعلم الحا ك الخنلطة أن قاعدة تبعية الفرع للاأصل لا تييح أن تزع 
قضية م جهة قضاء الأصل جرد جواز تدخل أجنى فيا . وإنما لنطبق تلك 
القاعدة فتختص بدعوى صان بين اثنين متحدئ ابحنسية حيث كوف الدعوی 
الأصلية من اختصاصا . على آنا اسو لنفسما أن تقضى فى دعوى أصلية 
ليست من اختصاصا حين کون دعوى الضمان قانمة بين اثنين مختلنى ابعنسية . 
فهی تطبق قاعدة ” الفرع يبع الأصل “ ونقيضما أى ” الأصل يبع الفرع “ 
حیٹا وجدت بایہما سبلا للاختصاص . . 

ق ما لن ى الغير ذهبت تلك الحا إلى ا 
وامحجوز عليه واحجوز لدیه من جنسیات مختلفة فهی - فوق اخحتصاصما ببطلان 
الجر و ععته - تحص أيضا بكافة صور القزاع فى الموضوع إذا كان الموضوع - 
من. حیث مادټه ‏ لايخرج عن اخحتصاصما ولو انحدت جنسية المتنازعين , 


م ذهبت إل أنه إذا حل بعض الح لأجنى أصيحت مختصة بالزاع 
ف جحلته . وقد تكون هذه الحوالة ابلزئية مع ذلك صورية »> إذن وجب على 
من يدعى الصورية إقامة الدليل عليها , وف هذا عادة من الصعوبة ما فيه . 
والمحكة حين تقضى فى الصورية تعرض لموضوع الوالة نفسه وتقضى فيه بقانو نما 
ولو اختلف عن القانون الأهلى س قانون الدائن والمدين ٍ 

كذك دت إل آن الدابن .الأ جنى إذا استعمل حق مدينه المصرى على 
مدين مصرى لذلك المدين أصبحت القضية مى اختصاصا » ولو أن الدائن 
لا تعمل فى هذه الخالة جقا خاصا به , 

اذهیت إلى أن التعاقد:مع أجنى ليكون صاحب الدعرى اما (دسمد اخم 
يجعل القضية من اختصاصما ول وكان النزاع فى الواقع تام بين أشخاص متحدى 
ابلنسية . فان لصاحب الاسم سندا ظاهر| يجعل له قبل الغير كل حقوق المالك 
بيا تقوم علاقات ما بينه وبين هذا .على قواعد الوكالة . وزعت أا إن لم تفعل 
ذلك لحظرت اعرا مباحا لم ينه عنه القانون , 

0 القضاء استحدث الأ جانب لأنفسهم صناعة مغلة » هى صناعة التدخل 
فالةضايا مقابل خر معلوم . وشاع الالتجاء إلى أرباب تلك الصناعة كلما بدا لأحد 
المتقاضين أمام الحا ك الأهلية أن يعترض تنفيذ أحكامها . وج الناس بالشكوى 
مر تلك الال الى وصفها المستشار القضائی ماكر يث ”بأنا قاضية'على نظام 
الاختصاص الذى وضعته المأدة ٩‏ من لانحة ترتيب اجاج الختلملة والذى اصح 
أثرا بعد عين . ولم يعد نمة محل للبادئ أو القوانين فى شأن الاختصاص ک) لم يعد 
للحا كم الأهلية وجه للبقاء “ , 
ما قضت به فی هذا الصدد أن الذى يتعهد بالإنفاق على قضية › ؤيقتضى 


فى مقابل ذلك نصيبا ف موضوع الزاع س يباشر عملية تجارية » وتصبح له مصلحة 


خصية مستقلة عن مصاحة صاحب الدعرى تسه ٩‏ وح النزاع اسبب ژجوده 


. مختاطا ول وكان فى أصله مقصورا على أشخاص متحدى ابحنسية‎ ٠ 


ھی تعتبر مسائل الاختصاص من أمور النظام العام»وتذهب ل أن کل اتغاق 
رى إلى تغييره باطل . على أن تلك القضية إنما تصح عندها حين يكون الاتفاق 
للغروج عن انحتصاصا » فاذا كان للدخول فيه فهو مقبول , 

ھی بعد لا تمقى بالا للدفع أن الدعوى عينم قانمة مام حككة أهلية أو الدفع 
بقوة الشىء الحكوم به حن يكون الح صادرا من محكة أهلية . 


اۇترى فسا ية قضاء ذات اختصإاص (ridiotio ûe doi eon) ple‏ 
وتقول إن اجا كم الأهلية ليس ها أى اختصاص أوحق على الأجانب » فكل 
قضاء ها فى شؤونهم - سواء جاء من باب اللطاً أم إسبب سكوت اللحصوم 
آو أحدم عن الإشارة إلى تبعيتهم الأجنبية أم إسبب قبولي "ورضاهم الاحتكام 
إلى الحا الأهلية - باطل بطلانا أصليا لا سبيل معه إلى أن يكون له أى 
نصيب من قوة الشئ الحكوم فيه » بل يكون باطلا كذلاك کل قضاء جرد ظهور 
مصلحة حتلطة , وف الوقت نفسه تری ان قضاءها ين مصريين لا برد عليه هذا 
البطلان » وأنه يحوز القوة النى تمتنع على أحكام الحا كر الأهلية . أتدرى عله هذا 
التییز فى الح ? هى أت انحا م الختلطة يتناو ل احتصاضما المصر ين »ون من 
ين قضاتها مصر يبن »وأنها وليت القضاء بتفويض من الحكومة المصرية . 


9ف سبیل توسیع اختصاصا أخذت الحا الخاطة بالرأى الذى يخرج ابحنسية ‏ 
من عداد الأحوال الشخصية . ونظرا لتوقف اختصاصا على ثبوت ابحنسية 
الأجنبية لمتقاضين جعلت تقضى بنفسما فى شأن تلك ابحنسية , وتعتبر أن قضاء. 


الميثات الأنحرى فيا » بل قضاءها هى تفسما فى ذلك الشأن » لا عنعها من أن 
تقضى قضاء خالا بالنسبة الشخص عينه فى قضية آنری . وهی تکتنی فی إثبات 
الحنسية الأجلية نہادة من قنصلية البلد الذى تنسب إليه احنسية » إلا إذا 
نوزعت تلك الشہادة بتصرجح الها من حكومة أنحرى . وقد كانت عند التزاع 
توقف الفصل ف القضية حى يتفق بالطرق السياسية على جاسية صاحب 
الشہادة ٠‏ لكنما منذ سنة ۲ ۰ جعلت تثولى بتفسا الفصل فى أ ابحنسية بعد 
إقافت اة رة أولى حين لا تتوقع اى الدولتين الائين تتازعان 
ابنسية . بل قد تذهب منذ بده القضية إلى رفض طلب | إيقاف الفصل فا › 
تتولى النظر فى أعس ابحنسية حتجة بأنها غير مازمة أصلد بالإيقاف . ولقد تكتنى 
e‏ 


أن حالة تفي ير ابلضسية لا تعتير بصالة الشمخص فى وقت أنشاة الق اذى 
نازع فيه» بل بحالته حين رفع الدعوى ٠‏ لاما تنكر على احا م الأهلية كل سلطان 
على الأجانب كيةا كانوا فى الماضى . ومتى رفعت إليها قضية رفىا عيبا 
لاختصاصما با اسمر ذلك الاختصاص ولو تغيرت بجنسية اللحصوم تغيرا من 
شأنه أن يزع القضنية منا . والبدأً حق : ولكنه حت للحا التاطة باطل عل 
غيرها . فانحا ج الأهلية تصبح غير مختصة يجرد ظهو ر مضلحة أجنبية. وجب عليها 
أن تكف مباشرة عن الحكم ,. ويبطل كل حك ها إذا تغيرت جاسية الحكوم 
عليه ولو قبل التنفيذ . ولو أن قضية رفعت إليها رفعا باطلا لعدم اختصاصما بها › 
وتغيرت بعد ذلك جنسية بعض اللعصوم تغيرا من شأنه أت يجعل الأ من 
اختصاصا » اعتبرت آنا رفعت صعيحة . 


لأكانت ف تأويل قانوت ابلنسية العثانية تذهب إلى عدم اشتراط إذن 
الحكومة العثانية فى النجنس ججنسية أجنية إذا وقع فى الطارج . ولا تشترط 
فى ذلك التجنس إذا وقع فى داخل الأقطار العثانية استصدار فرمان » بل تكتنى 
بالإذن غير الصرخ . 

کل إہا تأخذ بظاهر الخال ۸9ا۵ دم اوعدو فى شؤون ابلحنسية إذا ظل 
غير منازع » وإن يكن ذلك الظاهر من عمل الفرد وغير جير تغيير جنسية ثابغة 
بح القانون . 
٠‏ لمع أنها تعتبر مسائل ابلاسية من شؤون اتام الام ھی م کن تسمل 
حم المادة التاسعة من قانون ابلحنسية العانى ( الى تقابل مادة ۲۲ من قانون 
سنه ۱4۲۹) . 

اقم يستقر القضاء على أن الأجنيية التى تزفج عثانيا تصبح عثائية إلا 
ف سنة ع ٠۹ ١‏ » وكانت بعض الأحكام قبل ذلك تأخذ بأسانيد ص جوحة من 
النصوص » بل تعلن أن جنس الزوجة بجنسية الزوج رغما عنهاء أ لا إستطيعه 
الشارع العانى ( المصرى ) الأن الحكومة العثانية e‏ 
شخصا من ذوی الامتیازات بالزول عن حقه , 


* 
# * 


اأقد حاولت الحكومة دقعها عن الإغازة على اخنصاص ا الأهاية 
عا اقترحته على اجان الدولية . وسلمت اة سن 4۸ ما ر تب على ذاك 
القضاء من السيغات. وقد رأبت ما فعلتة ف أمس المصاحة الختاطة . أما الاختصأص 
بالشؤون العقارية بين المصريين وبالإدارات الحتلطة فقد حلت مشكلته بقانون 
صدر فی ۲۹ مارس سنة ١ ٩ ٠ ٠‏ يصد الحا ك الختلطة عنه, وأما الوالة فق د كفت 


عن تطبيق القانون احتلط فا حيث تقع بين مصريين ؛ وذلك بتعديل المأدة 
٠۳‏ من القانون المدنى . وأما الجر فقد عدلت له المادتان ۷۸ و وء 
من انون الرافعات . وتم التعديل بقانونين صدرا أيضا فى العام نفسه . وفيا عدا 
ذلك تراها فى بعض قضانما الحديث قد عدلت إلى القول بأن ضروب المداورات 
والحوالات والإدخال فى الدعوى الى يكون الغرض الحقيقى منها إنحراج اللحصوم 
ذوی الشأن من حظيرة قاضيمم الطبيعى بخلق عنصر تلط كاذب أو مصلحة 
مختلطة ومية ليست سبيلا مقبولا لاختصاص الحا ك الختلطة . على أنك لا تين 
فی قضاء آنم انیا تجد ماعا من اتخاذ صاحب دعوى اسم أجنى لإيجاد مصلحة 
حتلطة فى الدعوى , 


* 
* *% 


إلى جانب هذه الفتوح ف الناحية المصرية فتح فى ناحية الأجانب لا يقل عنبا 


حطرا » ولا يقصر أثرا من حيث المساس بالسيادة المصرية 


کان الأجاتب المقيمرن عصرق سة ۸۷٤‏ أى ا اجاج 
احختاطة حياتها » يكادون يكونون جحيعا من التابعين.للدول صاحبة الامتيازات :¿ 
فلم يكن من بين نحو نمانين ألف أجنىى سوى نحو مسمالة من الإيرانيين وعشرين 
من ابحنسیات الأحری غير ذوات الامتیازات . وکان إلى جانب هؤلاء عدد غير 
قليل من الغاربة تونسیین ومراکشبین لایعدون ف احق أجائب » فقد كانت 
توس تابعةولو ما ترکاء وکان كلا الفر يقن إسبب اتحادهم مع أهل البلاد ف الدين 
واللغة لابقیزون عنهم » ولا پزالون يندجون فم ابحيل بعد ابحيل . 


عل بعض الأجانب من غير ذوى الامتيازات يلجأون إلى الماك العاطة 
فی اول عهدها . ولم تكن احا م الأهلية نظمت بعد , قلہا نظمت هذه کان من 


الطبيعى أن يسع بعض المتخاصمين إلى احلاص من إحداهما بالأعحرى » وأن 
استمروا فى الالتجاء إلى إلا َ إلعلمطة , ثم أخذت طوائف الأجانب من غير ذوی 
الامتيازات تزداد تارة بأتفصال يعض الدول البلقانية عن السلطنة العهانية ٠‏ 


وطورا باتصال العلاقات یدول لم یکن رعایاها مهبطون مصر ف المأضى . ولم يكن . 


بد من أن يحتلف المتخاصمون فى تحديد ولاية تلك الحا ك » بزعمها بعضهم واسعة 
بحيث آسمله وينكر ذلك عليه البعض الآنس , فكيف كان قضاء تلك انحا م + 

تتردد فی سط اختصاصا على الأجانب عموما + واحتجت إذلك بعموم 
لظ ” الأجانب “ فى لانحة ترتيب الحا م الختلطة وبأنبا ذات ولاية عامة 
ù Juridiction de droit commun)‏ کل سحتلنی الحنسية فى مصر ٤‏ ا أحتجت 
صوص ولاية الحا ك الأهلية إذ كانت لانحة رتيا ( مادة ٠٠١‏ ) قد قصرت 
احتصاصہا على ”ما قع بین الأهالى من دعاوی الطقوق مدشة کات اوار:. 


قدل هذا النص لإزالة كل شبهة فى عموم ولاية احا كم الأهلية » بعرسوم 
یقانون رقم ۲۷ لسنة ١ ٩ ۲٩‏ وجاء بمذ كته الإيضاحية مابات ٠:‏ 


”اوقد يقع فى التفس من عبارة هذا التص ( القدم ) أن اختصاص هذه 
الحا ك مقصور على الأهالى وأن الأجانب أا كانوا غير خاضعين لقضانها , والحق 
أنه يجب لتفهم هذا النص على وجهه الصحيح أن يقرن إلى المادة التاسعة من 
تحسة تريب الحا م الختلطة » وأن برجع إلى تاريخ المغاوضات التى أدت إلى 
إنسشاء تلك الحا م . ولقد يتضح جليا من وائتق ذلك العصر أن المقصود اشائ 
هو أت ستبدل سلطات القضاء الحلية والقنصلية سلطة قضاء واحدة يى 
اختصاصا على اختلاف جنسيات اللحصوم لا على جنسية المدعى عليه وحده 
چ كان الحال قبل ذلك . وما کان لأجنى أن تفع النظام ابلحدید إلا أن کون 


من ذوى الامتيازات . ذلك بان هذه احا لم تكن إلا توفيقا بين مقعضيات 
العصر وبين النظام الذى كان أولئك الأجانب بقتعون به بح الامتيازات . 


الم رمن الضرورة الإشارة إلى هذا القيد فى لانحة ترتيب الح ك إلخعاطة 
كما استعملت كامة ”أجنى “ وعلى وجه الحصوص فى المادة القاسعة » ولكن 
القصد لم يكن ليتناوله الشك أو يدركه البس . والواقع أن الأجانب الذين كانت 
المغاوضات تعنى بامرھم کانوا جحميعا من ذوى الامتيازات , وليس نة ما يفسر 
أو يبرر أت تتزل الحكومة عن حقوق سيادتا » أو أن تقل النقص فيا 
فها تعلق بالا جانب الذين لا بقتعون بالامتیازات . کا آنه ليس ما يفسر أو يرر 
أن تكو ن الدول صاحبة الامتيازات أرادت أن تمكن هذا الصنف من الأجانب 
من الانتفاع النظام الاستشالى الذى نتج من إنشاء الحا الختلطة أو أن تبط لم 


.رواقه , 


فیا انسشئت اجا ۶ الأهلية فی ست ۱۸۸۳ کان من الطبیعی أن يأر تحربر 
الأحكام الحاصة باختصاصا بوجود اجا اختاطة قبلها , لذلك وضع فى اللانحة 
ابلحديدة فى مقابل لفظ ”الأجانب“ لظ ”الأهالى“. وإذاكانت طرائف الأجانب» 
حت من کان منهم من غير ذوى الامتيازات » لا يشملها لفظ ”الأهالى “ بحسب 
معناه اللغوی » فان م کر هذا الصنف الأخیبر من الأجائب لا يكن مع ذلك أن 
يكون مثار شك » إذ الواقع أن الأجانب» بحسب البادئ المسلم بها قاطبة فى القانون 
العام > يعاملون معاملة الأهالى فما يتعلق بالقضاء » أللهم إلا أت يخصوا 
زایا ا هو الشأن فى نظام الامتبازات » أو أن بلحقهم قد خاص کا يكور 
الشآن فى البلاد الى استرط على الأ جنى كفالة للتقاضى . فسواء إذن أكان اللفظ 
الذى استعمل لبيان اختصاص انحا م الأهلية شاملا صراحة هذا الصنف من 


ت .. 


a r n 2r n pp Faqe o FT arr eyri: 


الأجانب أم م يكن شاملا م فالحك فى الالين لا تلف ما دام الأجانب 
الذين عتم لانحة رتيب الحا ج الختلطة لا بمكن أن يكونوا بح أصل تلك اجاج 
وتار يها غير الأ جانب ذوى الامتيازات . 

األقد تيين قصد التكومة المصرية فى هذا الشأن جليا مما فعاته عند تعديل 
قانون العقوبات فى سنة ۽ ٠۹ ٠‏ » فقد عدلت المادة الأولى من هذا القانون 
لتدل صراحة على أن أحكامه آسرى على المصر بين والاأجانب إلا إذا كانوا غر 
خاضعين لقضاء الحا ج الأهلية بناءً على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية . 
وم یرمع ذلك حاجة لأن تعدل فی الوقت تفسه ا لمادة ه ١‏ من لاحة سنة ۸۸ 
التى رتبت احتصاص تلك الحا ك .ولا شك ف أن تعديل المادة الأخيرة كان 
کون واجا لايد مته لو .آرت الشارع منح هذه اجام اخحتصاصا جنانیا جدیدا 
ل يکن ها انسبة الاٌجانب + وإلا وجد تعارض بين الح الأساسى لاختصاص 


الحا م وبين أحد القوانين الحاصة“ . 


#ترى الحا ك اختلطة عدلت بعد هذا القانون وهذا الإيضاح عن تزعتها أو غيرت 
قضاءها + يجهل الحا ك الختلطة من يظن ذلك ! فانا لم يكن يعوزها الدليل على 
فاد الأساس اذى بن عليه توسعهاا_ ‏ " 

لو لم يكن إلا أن كمة ”أجتى“ استعمات تارة فى اللالحة لوصف الحقاضين 
رة ت اا ا عو ا کن ا ا ای کر ا 
وأن أحدا من رجال الجا الختلطة لاسام بأن يكون القضاة من قير رعايا الدول 
ذات الامتيازات - لولم يكن I‏ لكنى مدم ذاك الأساس 


كنا يجب أن سام نحن بأن الأ جانب التابعين الدول التى لا تختع بامتيازات 
فى مصر لا منص بقضاياهم مع المصريين غير تلك احا ! کا يجب أن نقبل 
ما تصوره تلك انحا ج من أن الدول ذوات الامتيازات تعاقدت لمصلحة الدول 
الأحرى" ! فاذا سألت كي ف كان التعاقد » قيل لك إن هذا جرد شبيه وقرض > 
فان هذه الدول الأنحرى لم تكن بحاجة للانضام إلى معاهدات الحا كم الختلطة إذ م 


الغير Stipulation pour aur)‏ وقد تلف السبب وانپار الأساس ۹ 


امن العبث أن نذ كر فوق ذلك أت فى الاعتاد على تلك النظرية مصادمة 
لأصول القانون الدولى وللقواعد المرعية فى المعاهدات الدولية ومصادرة لصر يم 
عبارات الاتفاقات التى لست عنبا احا ج الختلطة » وهى لم تكن من نوع المعاهدات 
العالمية الى تظل مفتوحة لانضام غير موقعيما » بل كانت اتفاقات ثنائية بين مصر 
وکل دولة من الدول ذوات الامتيازات تعاهدت فيا كل دولة عن رعاباها والداخلين 
فی اتا (Prog 6s(‏ „ 


ولو أن دولة مى غير ذوات الامتيازات طلبت فعلا من الحكومة المصرية 
إدخال رعاياها فى ولاية الحا الختلطة لكان نصيب ذلك الطاب الرفض الحقق > 
فانه لا يعقلل أت تنزل الحكومة المصرية طائعة ختارة عن حقوق سيادتبا > 


۲ )ذا کانالزاع بین آجئيين من هذا الطرازمتحدى ابلس ترج الأر من ولاية ا محا ر الختلطة لنص !اا دةالناسعة 
من لا ريا ولقد يكفيك حك على مذهي الجا كم الختلعلة فى هذا الصدد أن رى الحا كر الأهاية ختمة بالنغار فى هذا 
الراع واب جد مر ی یدافعها عن‌الاختماص بالقضاء ف تزاع بین مصری ری من ھولاء . 

نظن أنه يكن لإسقاط كل جة هذا السبيل أن تتعاهد دولة أجنية مع مصرعلىقبول اختصاص اغا ك الأعلة 


بالنسبة لرعاباها ٠‏ رلكه ظن ٠‏ والیقین علبه مرهون پرآى انحا ج الختلطة » ومن الغ ریب أن تکون فارسالنى کان ارعاباها ؟ كر 
الارن استصدار هذا القضاء أول من بتعأهد مع مصرعلى قبول ولاية الحا ك الأهلة . 


فكيف جاز للحا ك الختلطة إذن أن تفترض رضى الحكومة بذلك التنازل » والننازل 
أ لا يجوز فيه الفرض والتقدير »> وهل يكون ها بغير هذا الفرض سبيل إلى 
الاختصاص ہم ۹٩‏ ۰ 


لولقد عدلت الحكومة نص المادة ٠٠‏ ج رأيت . فكانت نتيجة التعديل أن 
رضيت الحا م الختلمة ألا تدعى الاختصاص بالعانيين ورعايا البلاد المخفصلة عن 
تركيا إسبب المرب العظمى » ولكنما أصرت. على قضانبا السابق فيمن عداهم 
من الأجالب »› وراحت تؤید مذهیہا بان قانون سنه ٩ ٩ ۲٩‏ استٹی من قضاء 
احا ج الأهلية كل ما بحرى به العرف . وإذ وصفت قضاءها بأنه عرف فقد زعبت 
أنه صحيح بإقرار الحكومة المصرية نفسما - تفعل ذلك والحكومة تنكر بملء فها 
ذلك القضاء , 


* 
*# #* 


فلك شأن الحا الأهلية . ولكنما ليست وحدها التى مسا التقص » فلحا 
الأحوال الشخصية هى الأحرى شأن كذلك مع الحا الختلطة . لم تكن الأحوال 
الشخصية داخلة فى غرض التوحيد الذى بن عليه تأسيس الحا كر اختلطة . لذلك 
أحرجتا المادة التاسعة من لانحة ترتيا من اختصاص تلك الحا ج »> وفصلت 
المادة الرابعة من القانون المدلى هذا المعنى » إذ عددت مواد الأحوال الشخصية › 
وقررت أنها تبقى من اخحتصاص قاضى الأحوال الشخصية . 

اقلا تجد فى التشريعات الأجنية » إذا ذكرت الأحوال الشخصية › بيان 
كييان هذه المادة . على أن الحا ك الختلطة تزع لسم الاختصاص ببعض تلك 
الأحوال » لأن الشارع الختلط عرض ما فى قوانينه » وهی تغتبر أن كل 
ما وجد له حکم ف تلك القوانین فهو داخل ف ولايتها ولو کان من بين المسائل 


الى منعت مر النظر فا , . ذلك الشآن فی النفقات الى جاء فا 
۲۲۰-۷ وف أصل الوقف , 

“تعر الوضع بينها وين الحاكم الأهلية فى مسالة التفقات , ولكن الحا 
الأهلية آرت المانع على المقتضى کت بعدم اختصاصا بالنفقات إلا حيث 
یکون حت النققة ثابتا مواد القانون المدنى لا بقوانين الأحوال الشخصية . 


فہا حم المواد 


وتركت هذا النوع الأخير لأهله » كا تركت طم أصل الوقف . ولولا أنما رأت أن 


تعمل نص المراد هه إسبإهإ ار ان تعتبر ورودها فى القانون المدفى آشکل 
بالتقليد والنقل احرف عن القأنون الفرلسوى › وأثرا | مر اثار السرعة. والاطاً 
ف وضع القوانين الحتلطة . 

آلا تری ان قواعد التخرج والتأو يل تختلف. بين القضاءين وأن القضاء الختاط 
بجح داما إلى انوع اذى بزيد فى اختصاصه ? ' 

8لا شك فى أن الحا ك الختلطة ممنوعة من نظر دعاوى الأحوال الشخصية 
بصفة أصلية . فاذا جاءت على سبیل الدفع لدعوی تحص هی بنظرها فک 
المادة الرابعة من القانون المدنى هو أت توقف الدعوى الأصلية حتى يفصل 
ف الدفع إذا کان الفصل فيه ضروربا للفصل فى الدعوى . فان لم تقم ضرورة › 
ی إن كان الفصل ف الدعوى لا يتوقف على الفصل ف الدفع » أهمله القاضى 
احتلط عند الفصل فى الدعوى , 

اؤمهما يكن قدر الضرورة أو تكن سهولة الفصل فى الدفع فلا شن ف الواقع 
الحا کم الختا الختلطة به . ولكن جانبا كبيرا من الأحكام يذهب إلى جواز الفصإ 


تی اھا انتلطة آن العلة ی ذكر اقغات ف القانون الای ھی آنا ليست ف نظر الشارع من الأحوالالشخصية 
فقسب ٠‏ بل هى أيضا من الأحوال المينية > فان الصلحة العامة واتظام السام يقضيان بتبين من تجب عليه الفقة > ولوان 
القانرن م ازم الأفراد بذلك الدين لوحب أن كفل انر رات المأمة باقر اذى لا بع وله أحد . 
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فى الدفع حينا لا تكون مة ضرورة عملية الایقاف » کاٹ بترت 
فى الدعوى على الفصل فى مسألة واقعية أو فى مسألة قانونية واضحة . وقد 0 
تطبيق المادة الرابعة بذلك مه مقصورا على الأحوال التى لا لو حلها »> من حيث 
تطبيتق القانون » من دقة أو صعوبة . وكثيرا ما تولت الحا ك الختلطة تفسما تطبيق 
قانون الأحوال الشخصية فى مسال الأهلية والمواريث . على أت العبرة 
فى الضرورة التى سير إلا المادة الرابعة بالتلازم أو بضرورة العقل والمنطق > 
أى بتوقف الفصل فى أمس على الفصل فى آلحر» لا بالضرورة العماية الى ترجم 
إلى حض تقدير القاضى ولقته بقدرته . 

اذا أوقفت الدعوى » لم يعد احص بعد ذلك باحك المطلوب من جهة 
قضاء الأحوال الشيخصية » فكثيرا ما حك انحا كم الختلطة ف الدفع نفسه > مستندة 
فى تخطيما حك المادة الرابعةء بعد الأخذ به عند الإيقاف » إلى قاعدة * قاضى 
الموضوع هو قاضى الدفع . وقد تنكر ف بعض الأحوال قيام الضرورة العملية الى 
سامت من قبل بوجودها . والحق أنه لا يجوز ها أن تقضى فى أمس من مور 
الأحوال الشخصية على أى وجه وف أى صورة » بل يعن علا أن ترفض 
الدعوى بالخالة الى ھی علیہا حتی جیما الح من ابلحهة الختصة بإصدارد . 


اذا استصدر الحصم حكا مر جهة قضاء الأحوال الشخصية تناول 
تقدير القاضى الختاط ذلك الح نفسه سواء من حيث اختصاص اليغة الى 
أصدرته اومن حیث صعته أو نہالیته , فاذا رأی آنا تجاوزت اختصاصا لم يأخذ 
من الح إلا بقدرما راه داخلا فى ذلك الاختصاص , وإذا تنازعت هيئتان 
الاختصاص تولى هو تحديد صاحب الق فيه . وبذلك أقامت الحا ك إلختاطة 


المدنى ( منشور الحكومة للدول فى ١١‏ نوفبرسنة ۱۸4۷ ) . 


تفسما فيصلا فى أمور نازع الاختصاص ين جهات القضاء فى الأحرال 
الشخصية . 


#* 
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كذاك حال احا اللية بنوعيما مع الاك الختلطة . وليست الحكومة 
فی جملا با حسن حالا معها من الحا . ولتنظى العلاقة بين القضاء والإدارة 
طریقان : طریق يجعلالشکوی من تصرفات الإدارة من شؤون الحاك العادية 
وهو المتبع فی إنجاترا و إیطالیا وبلحيکا . وآنحر یقوم على وجود قضاء إداری ستقل 
بنظر ذلك النوع من الأقضية . 

وقد أوثرالأأخذ بالطر يق الأول , فقضت المادة ١ ١‏ من لالحة ترتيب الحا 
الحتاطة بأن ” ليس مذہ احا م ان > فى الأملاك الأميرية العمومية من حيلية 
المسكية ولا أت تفس ر أى إبراء إدارى أوتوقف تنفيذه »> وإنما ها أن تقضى 
فی الضرر الدی بلحق بق مکتسب لجن م بحاء عمل إداری ف الأحرال 
المذ كو رة فى القانون المدفى “ . 

اليكنى ف معرفة مذهب الحاك الختلطة فى تأ ويل تلك المادة أن التكومة 
المصرية حت بالشكوى من أحكامهاء فلا هى آستوسى القواعد المعمول بها فى البلاد 
الى احتذت مصر مثاهما » ولا هى تيز يرن أعال السيادة الى يشصد بها إلى تنظم 
سیر عمال الدولة وتحقيق غاباتما الطبيعية- مما جب أنيظل خارجا عن اختصاصا- 
ويين التداير التى تكون أعالا فردية جوز أن تمس حقا مكتسبا بمقتضى القانون 
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لأنظرت الجنة الدولية الى انعقدت فى سنة ۱۸۹۸ فى هذا الأ وائتهت إلى 
تعديل المأدة تعديلا قيل فيه إنه لا بى لأ كثر من ضبط وإيضاح لفظى '. 
وظلت الحا كم تسلك طريقها الأول فى تأويل تلك المادة , 


انم الحقوق المكتسبة تقوم بيثنا دعوى إعفاء الأجانب من الضرائب › 
ی يدها قضاء الحا ک الختلطة » وآستند إلى عرف لا ندرى كيف سوى بالمعاهدات 
والقوانين أو التعهدات» وقد خلا النص القديم وابلحديد من أى إشارة إليه ‏ . 
عل آنه إن جاز أن يجرى عرف بعمل حسى كعدم جباية ضريبة بعينهأ من الأ جانب 
دون المصريين » فلن يتصور عرف سل سلطة فرض الضرائب نفسمأ ,. فهى 
ليست عملا حسيا ولا هى أ محدود بضريہة معينة » بل هى مظهر من مظاهر 
السيادة لايدركه النقص بالسكوت عن استعاله » کا لاينضب المعين لأنه لاينبل 
منه , ونما باغ العرف ملغ تعطيل السلطة فى جوهرها وفيا بترتب عليها من الاثار 
إذا کان الأجانب لم يفرض علیہم فى زمن ما ما يفرض على الأهالى من الضرائب؛ 
وإذا كان ذلك قد رى على سبيل الاستثتاء الصرج وعلى وجه الاطراد . ومن 


سے 


() قى المأدة ١ ١‏ فى صيغتا ابلديدة بأن : 

”لیس طمذہ احا کر أن کم فى الاملاك الأمير ية الممومية من حيلبة اللكية ٠‏ 

ولیس طا أن ج فق أعمال النكومة الى جرا بموبەىپ سلملتها العامة أو الى لها ناء على قوائين ولواح الإدارة 
العمومية وتنفيذا للك القوانين الواح . 

رلیس فا أن تفر آعر! إدار يا أوتوقف تتفيذه > إ) ها أن تقار فى الضرر الذى بلحق من ذاك الممل جحت لأجئى 
|اكتسبه بقتضى المعاهدات أوالقوانين أو اشمهدات“ . ۰ 

رلمذ! الموضوع شعاب ويه أجاث وليس هنا حل النعرض ها أو الإناطة فيا . 

تحت الجا ر بهذا القضاء فى إبلاء الحكومة إلى الاس مصادقة الدرل على مض القوانين الى تفرض الراب > 
وكات الحكومة تفعل ذلك اتقاء ا كن أن يعترض محصيلها من مشا كل ومنازعات لا سبل معا إلى إتفاذ الثا لون على 
وجهه ٠‏ ولا تفعاله إلا وعى حتجة متحفظلة رلم يكن مها س ما دامت الحا كم الختادلة قا عة مكفولا لأحكامها الغاذ ‏ 
إلا أت قبل إحدى التين رها عر: أن تفرض الضر اب على ا لمصر بين رحدمم آو الاتفرض ضراب ماقا . 


الشروطالتى أجمع عليا أهل الرأى ق العرف الذى يكون له صفة الإلزام فى العلاقات 
الدولية أن کون مساما به فما بين الدول الى رى بيبا ٠‏ 

لألعلك بعد هذا خلصت لك صورة عملة من أثر الامتيازات فى القاء المصرى > 
وهی کا تری صورة غیر مشرقة . وکأنه لم يكف أن تحده» من جانب »الحا ك الققنصلية 
یما ص به کل منہا من الأقضية المدنية ين رعايا دوتها ومن أحوام اة 
ومن ابحنح وابحنایات التی پرتکبونما فی مصر» ومن جاب آنس » الحا ك الختاطة 
بکل ما رمت لاح ترتیہا من اختصاص مدنی ونجاری وہای » حتی جعلت 
هذه انحا کم تقص من حواشى مابق وتبسط اختصاصا إلى أقضية مصرية فى سار 
نظر يات مختلفة كان أبلغها فى التخطى نظرية المصاحة الختلطة »و إلى أشخاص مصرية 
کش رواو وكالأشخاص المعنوية › و إلى الا جاب غير ذوی الامتيازات: 
بسطته إلى غير قليل من شؤون الأحوال الشخصية . 


لأقد أقامت تسا حكا فيا يشجر من الحلاف والتنازع بينها وين الحا 
الأهلية أو جهات قضاء الأحوال الشخصية أو بين هذه الحا ج وجهات القضاء . 
بعضما البعض » سحتجة بأنہا هيه القضاء العامة (Juridiction de droit commun)‏ 
وکل ما سوأها ذوولاية خاصة , وتطاولت إلى سلطان الحكومة فلم تنج منہا أعال 
السيادة , ووصفت تفسما بنا حأمية المصا الأ جنبية (حک ۰ ولیه سن ۲ ۲ ٩‏ ۱) 
وتولت هى مع ذلك تعريف حقوق الأجانب المكتسبة . 


ال إذا حم أن إنشاء الحا ك الختلطة قد قضى على اضطراب الخالة السابقة على 
وجودها » وعلى‌العرف السائد إذ ذاك » فان هذه احا م تولت بتفسما إلساء عرف 


۱۲ لوی الەرف عل اتفاق می تصدر عه و پوسیه اعمال من الاين وی که هذا البادل تفه ۰ وهو ستمد 
صفة الإزام من قول الدول الي تراه ٠‏ (فوشيل س القانون الدول العام ) ٠‏ 
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جديد . بهذا وصفت قضاءها تفسه » لتجعل منه أصلا شرعيا لاز يادة من سلطتما 
او من حقوق الأجانب . وهی فی کل ما تفعل وما تقضی حا ك بأمم‌ها لا يعقب 
عيبا أحد . فقد كان من الضمانات الواجبة ها عند إنسشًامبا أن جعل ها الاستقلال 
بتنفيذ أحكامها » وليس من شك فى ضرورته عند الانتقال من الفوضى التق 
سبقتها » غير أن ذلك الاستقلال انقلب من بعد » مع نزعة التوسع التى عرفت 


آثارها » أداة تفوذ لا سبيل إلى مقاومتها » أو الكف من تطاوها » إلا أن يهى 


أجل احا ج فسا , 
هذا ذكرت أن [نسشاء تلك انحا استحدث نظاما لم سبق لمصر به عهد > 
ف بلاد هلها اسم › أدركت لم كث ر توافد الأجانب وتوارد آموافى » ول اطمأنوا 


٠‏ إلى استثارها فى هذا البلد . وقد ازداد عدد الأجانب > وهو يبلغ بحسب إحصاء 


سنة ۱۹۲۷ ( ۲۲٠۹٦۰۰‏ ) واستقر بكثير منم المقام » فلم بعودوا يفكرون 
ف العودة إلى بلاده , وهم پتناسلون فى مصر جيلا بعد جيل » لا يندجون ولا 
يحتمل أن بندجوا فى أهل هذا البلد . وليس الذى يحول دون هذا الاندماج 
ما يفصلهم عن أهل الباد من لغة أو دين أو خلق أو نظم أو تقاليد اجتاعية › 
بل هو الامتيازات الى سمح م بان يعيشوا على هامش الماعة ممتعين جي 
ما توفره الدولة من المرافق وأسباب الرية والراحة والنعى » غير حتملين إلا اليسير 
من التكاليف ‏ كل أولفك فى الوقت الذى تضاعف فيه الدول على رعاياها 
التكاليف والقيود حى لتشكو البلاد المتحضرة » بدون اسبثناء » طغيان الدولة على 
الحريات والمصال الحاصة , 


کان من الطبيعى إذن أن تكثر المصا الأجنبيةء وأن تتشابك بالصام 
المصرية وتتوثق الصلات بينهما . وكا سا بكت المصاح وتوئقت الصلات : 
ازداد عمل انحا کم الختاطة لا بفضبل اختصاص ا الأصلى وحده ء بل بفضل ما 
أضافته وتضيفه إلبه > ونقص بذلك القدر عمل الحا م الأهلية . وستطرد الزيادة 
والنقص على مدى الأيام 

قد کانت احا كم الختلطة فى الماضى سببا ومدعاة لإقبال الأجانب على مصر . 
وهی الآن نی نظرهم آلزم ما تكون ماية مصالهم , وقرف قلوبيم أن تلك إلا 
اختلطت بکات نظام ا لحک فی مصر وكتب ها التأبيد ولو صح ظنہم لکان 
قضاء أبديا على الحا ج الأهلية . 
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آما أثر الامتيازات فى التشريع فقد علمت ما تقدم أن التشريعات الأجنبية 
تقذت إلى هذه البلاد تسير وراء اختصاص الحا ك القنصلية » وكلما ازداد عمل هذه 
احا کم وامتد سلطانها عظم شأن التشريعات الأجنبية . وقد كان من أغراض 
إلسّاء اج التباطة توحيد التشريع الذى يطبق فى المعاملات » والقضاء عل 
ما ف تعدد التشريعات النافذة من بلبلة وإبمام واضطراب. أعلن نوبار تلك النية 
من هم بالإصلاح , وتم فعلا منذ سنة ۱۸۷١‏ وضع آشريع موحد احتذى فيه 
مغال التشريعات الأوروبية وأبلغ الدول . والواقع أنه نقل عن القانون الفرأسوى , 
ل تزد الحكومة على جرد الإبلاغ لتتعرف الدول طراز التشريع الى 


سيجرى عليه العمل فتطمان لانتظام الحال فى انحا م ابلحديدة . وقد نظرت 
الدول فى ذلك التشريع جملة لا تفصيلا , وکان کل ما عناها » أن استوئتی عند 


وضعه من أنه يو نحو القوانين الغربية » وأن مبادئه تتصل بادا . ولم إشذ 
عن هذا النظر إلا فرأسا فةد طلبت أن يضاف إلى اللانحة نص يثبت للدول 
بعد رضاها بالأصلل حق الاعتراض على التعديل (ه٤٠٠)‏ على الوجه الات“ 

” لى حين يتسق سكومة المصرية وجود مجلس استشارى تكون فيه الفمانات 
الكافية فما يتعلق بالتعديلات الى براد إدخاها على القوانين اللحديدة يكون لكل 
حكومة الحق فى النظر فى كل تغيير يجرى فى تلك القوانين للتثبت من أن الشروط 
اتی بنيت علا الترتيبات التى اتفق علما لم تقغير “ .' 


اوقد اعترض نوبار على هذا الطلب فى كاب طويل وجهه إلى فرنسا 
فی سنة ۲ ۸۷ ١‏ أشار فيه إلى رضا الدول الأحرى بالقوانين دون قيد أو تحفظ . 
ورأى فى الطلب افتياتا على سيادة مصر » وذ كر أن التصمم عليه يوشك أن 


يعطل تمام الإصلاح . وقد يلوح أن الحكومة الفراسوية عدلت عن السك به . 
ويفهم من تصرفها عند إعلان مؤافقتها - بعد طول التردد ‏ على إلساء اسحا ج 
الختلطة » آنا ركت الأمس فى تغيير القوانين إلى الحكومة المصرية . فقد أشارت 
فى كاب الموافقة إلى استحسان تعديل القوانين فى مواضع أخذت عليما بعض 
الغموض أو الإيمام . 
الد يستوقف نظر المطلم على تاريخ المغاوضات أنه لم يكن للنشريع أى شأن 
فرہا ” , وأن کل ما کانت الدول تبدى احرص عليه هو الخحصول على انات 
کات الدرل تحرص س فيا يقلہر س على أن يكون النشر يع الموحد غير ديقى « ولعل هذا كان مناط البحث فيه عند 
اسول ٠‏ انظر إلى كاب انجلرا فى سة ٠‏ ب ۸ ٠‏ إذ تقول ” إن الفوانين بنيت على مبادئ تتفى مع أحكام القوانين الأورو بية 
بحيث سوغ الواففة على العمل بها ٠“‏ و إلى إجابة افا حيث بذ كر أن الفوانين تحقق مطالب الإنسانية ف عمومها ٠‏ 
كاد صر ذکره فى ولاق المغاوضة فىإشارة من مال الفا فى نة سة 4 ١ ۸ ٠‏ الدولة > رکان قد وضع مشررعا 


يمارض به مشروع ثو بار » إلى القوانين الى تطبقها الحا ك ابلديدة والى يجب أن تنشر وافقة الدول ٠‏ رقد أجاب نو بار 
أن يته اتجهت داا إلى وضع ذلك النشريع ٠‏ وأنه كان قد اقرح أن تضم الجنة الدولية نفسما قانون ماعات مدنية ٠‏ 


فى حصوص نظام القضاء . وقد کان هم الامتيازات الأ كبر تأمين الأجانب 
من عسف الحكام وعتهم . وما بى العرف » الذى لواها عن قصدها وأتحرجها 
من حدها ء إلا على اعتبارات تتعاق إسيرة الحا كم وطرق التتفيذ , ويقع ف النفس 
أن الدول لم تكن تحتاج ‏ فيا عدا توفير الضانات اللازمة فى هذا الصدد _ 
لأكثر من الاستيثاق من أن النشريع سيكون من نوع لا جد غضاضة فى تطييقه 
على رعاياها , ما أن يكون وفق هذا أو ذالك من القوانين الغربية فكي يتعلق به 
غرض مشروع » ومصر ‏ فوق ت اعتبارها بظروفها الحاصة وتقاليدها - 
تازعها شريعات أريع عشرة دول . وإذا جاز أن تطالب بثىء فهو أن تام 
حدود الكايات ف تلك التشريعات . أما التوفيق بين أحكامها و إرضاء الأنظار 
والتصوبرات وا مذاهب الى تأخذ بها كل دولة فذلك الاستحالة بعينها . 


اوقد ريت أن نوبار ينكر على فرنسا جواز اعتراض. الدول على التعديلات الى 
قد جريا الحكومة المصرية ؛ فهل تظنه فكر فى إشراك الدول فى القوانين المصرية 
بغير تلك النظرة العامة عند وضعها للتا كد من أا من نوع مقبول ؟ 

اوقد أبلغت الدول القوانين فى سنة ١‏ ۱۸۷ وأبلغت لانحة ترتيب إل ج 
امختلطة فى سنة ۱۸۷۳ بعد إعدادها فى بى سنة ۸۹ وسنة ۸۷٣‏ 
الدوليتين . وأشير فى اللانحة إلى تلاك القوانين إشارة بالغة الدلالة على مازلة الدول 
فى شأنما , فقد وصفتها المأدة ٣٤‏ حين عرضت ليان ما تطبقه الحا ك ابلحديدة 
انما القوائين التى قدمتها الحكومة المصرية للدول . 

ألا تستحوذ عليك بعد ذلك دهشة شديدة حينْ ترى أن القانون المدنى اذى 
أعدته الحكومة المصرية » والذى قدم للدول فنظرت فيه جملة لا تفصيلا يتضمن 
فى المادة الثائية عشرة حکا نصه ڳا بى : 
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”كصدر الإضافات والتعديلات للقوانين الحالية بتاء على موافقة هيئة القضاء 
وإذا دعا الال بناء على اقتراحها . على أنه فى فترة ال#+س سين لا يجوز إدخال 
أى تغيير فى النظام المتفق عليه “ “ . 

أل ستطيع المرء أن يمسك عن التساؤل كيف يتضمن القانون المدنى حكا 
لايقل فى أهميته وخحطره عن كل ما طمنته لاتحة ترتیب احا ج ؟ وكيف تتطوع 
مصر بعرض مثل هذا املك ولم تطلبه الدول ولم لسع إليه ‏ وكيف حكن التوفيق 
ین موقف نو بار فی سنة ۲ ۸۷ ١‏ وهو ینکر على قرسا جواز معارضة الدول (ه٠ء۷)‏ 
فیا قد تجر يه الحكومة المصرية من التعديلات ملوحا إسيادة مصر واستحالة قبول 
ترك بهذا القيد » وا معارضة لا تزيد على حق سلىى » وبين مفهوم المأدة المتقدم 
ذکرها وهی تر إلى إشراك إیجایی ف كل تعديل بطري قضاة ا محا کم وغالييتم 


أجنبية ? وكیف لایجرى هذا الموضوع ذ کر فى مفاوضات بلمنة سنة ١۸۷۴‏ 


أو فى المفاوضات المباشرة مع الدول ? 

» اوالواقع أن الحا التعلطة - وهى التى عمدت منذ أول عهدها بالعمل‎ ٠ 
إلى التوسع فی اختصاصما القضاتی  حارت فى أمرها حين طلبت٠منا الحكومة‎ 
أن تعرض مشروع قانون ينظ لادينين حسنى النية صاحا احتياطيا‎ ١۸۷ ٩ فی سنة‎ 
يقم شرالإفلاس . وقد أجابما حكة الاستناف بأنه بحسن قبل أن تنظر فى ذلك‎ 
على تلك الحالة.‎ ١ ۲ أن يتداول وزير الحقانية مع مثلى الدول فى انطباق المادة‎ 
أما مثلو الدول فى مصر فقد روى عنهم أن مکانوا منذ بدء اجا ع ابحديدة کارهين‎ 

( ياجع نص المادة ٤١‏ من لاح تريب الحا کم الختلملة وهو أت : 
” لا سوخ تغییر آدنی شی فی هذا انظام الحفق عطي ف أثناء دة انلس سنوات ٠‏ 


وبمد اتباء هذه اة إذا اتضح من العمل عدم الصو عل الفائدة المقصودة من لكيل الجا ك قللدول الليار إا آن, 
جع ا کات جار یا قبل آو سفق مع اللتكومة اللصربة على طريقة آلرى يستحسنوها “ ٠‏ 


لأن بكوؤن هما ذلك السلطان الواسع . ورام فى نة سنة ٤‏ الدولية حین 
بجرى الحديث فى أمر المادة ٠۲‏ وف بلعنة نة ۽ .4 ان 
ری وع إفساء نظام الدوائر ا جتمعة لتوحید القضاء عند تعارض لأحكام¿ وحین 
بقح آحدم نظاما شه بالنظام الذى لطته المأدة ٣‏ ) » یبدون حرصم عل 
yT‏ فی الاعتراض على ما تقزه هيئة الةضاء من التعديل , 


الا یتساءل المرء بعد ذلك عن -حقية حقيقة المقصود حك لا تفهمه حكة الاستثناف 
ولا لستطیع تطبيقه ٤‏ وينه مثلو الدول , فاد ری الحديث بإحيايد ان مار 
الدول أن لوه على مله وحرصوا على أن بعلو صوت الدول صوت هيئة القضاء *? 


ارستطيع أحد أن بری ف حک کھذا تاهما يجا بين مصر والدول على نظام 
التشريع فى مصر وعلاقة الدول الأ جنبية به ¿ وقصدا صرغا | إلى الححروج على 
ما درجت عليه ترکا من الاستقلادل سؤون التشر.یع ونؤه په نوبارف مذ کته إلى 
فرسا ئى سنة ۲ ? وهل بکون هذا الج من نوع الضمانات الراندة عن 
الحاجة التى أعلن نوبار ارتياحه إلى تقدها * إذن لأشار إلا ولتوه با . أم هو 
قد ظن أنه لن يلتق عتتا فى الحصول e‏ 
إستطيع الرجوع فيا ? 


کارا ق )کیا e‏ توخاھا نوبار پہذا الک , ولا عه إلا أن 
,ری فيه صورة من نکی الصور الى تطورت ما الامتيازات بين قصور الحكومة 
وطمع الدول . ولو أدرك من تطزع به أ غل سيتقيد به » لآثر أت تمل 
الحا ج الحلية مستقلا بالنشريع ها » وأن : تبقى الحا ج القنصاية بفوضاها حتى تطلب 
الدول تنما من الحكومة أن تطب ها بعلاج . 
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0 من‌الشكوك التى تحيط بعلة هذا ا لحك وغرضه ومدى انطباقه > 
فقد جمدت الحكومة أمامه واعنقدت آنا لا بد مأعوذة به مولة عليه ء وأ 
لن تستطيع تعديل القوانين الختلطة » وی سلطانہا وحکر سیادتہا 


(۱) 


فت المادة ٠١‏ مع ذلك لا تطبق زمنا طويلا » فقد جاءت إشارتا . 
إلى هيعة القضاء (Corps de 1 Magistrate)‏ غامضة المعى . أقصد ہا حكة 


الاستناف وحدها أم ھی مع اا الابتدائية کان المقصود هيئة غير هذه أو 
تلك و لف مرن مک الاستئناف منضا إلا قاض شل الدول ای لاملا 
مشار ول تکن| إشارة المأدة المذكورة إلىالنطام المتفق عليه (4خ0p" <(Systême‏ 
لنہی عن مساسه بالتعديل فى فترة الهس سين ء كر را . أقصد په 
کل أحکام القوانین ) يظهر أن قهمته محكة الاستشاف ف سنة 1۸۷٦‏ 


فى مسال الصلح الأحتياطى ولکن ol‏ هذه لأحكام بالتجربة ة الأولى وھی 


إنما قصال بالنظام القضالى . أم قصل به هذا النظام نفسه ک) يدل عليه استعال 
العبارة نقسيا .ف المادة ۰ من لاح تر تيب الحا كم الختلطة * ولكن ما شان 


آ ذلك بالقانون المدنى الذى وردت فيه المادة ۲ أو بالقوانين الختلطة الى شير 


٠‏ وردت على قساف الندوب الفرزسوىف الج الدولية لستة غ ء١‏ مغالفلة غر ية ٠‏ فقد قال إن من الحأ الاعتتاد 
بن الاد اف ا بعدم الطييق » وإ نما هى لا تلبق طا ا ينه مهدالفترات ( لا الفترة) انمسية : e‏ 


هڏ یری تن ا هو أن ية اها کر اخختاطة عهدين : : عهد الفتراب السبة رعهد التجدديد لأجل غر مى . 
أماالمهد الأول فان دیل الفوانین کون فيه پیدالدول رلمله کون مناسبة النجديد . وما البھد انی فام دیل فيه ھون 
عوافقة هيئة القضاء . وإيس ذه الدعوی ساس ر سند من الارغ أو التص وف تاك اماد ةأرق اة ١‏ من‌اللالىة . 
وقد يتج انلك الدعوى بان الإشارة إل تمس سنن تقرن إا تة #الأرل* ٠‏ ملآ لاسبيل إل الك ف أن رة 
الأرل هى المقصودة بالات ف النصين.. 


` ۹ 


الفقرة الأولى من تلك المادة إلى الإضافة إلبما أو التعديل فيا > وليس النظام 
القضائی من بيا e‏ أو الاستدراك حى فى موم 
دلالپا , 

كلقاء هذا الغموض النى عطل العمل هذه المادة » وتعذر التاق عل 

ية علية لتطبيقها › ء م يكن لحكومة مندوحة عن أن تلجأ اطرادا إلى الدول 
فر د کلما آرادت إدخال تعديل مهما يكن طفيفا . وكانت 
الحكومة تز فرصة اجتاع لبان الدوية عن رأس كل مس سنن أتعرضمشروعات 
القوانين عليما تمهيدا لمفاوضة الدول ف شأنہا بعد الاتفأق على صيختا فى تلك 

كانت الحتكومة تلق شد المت فى إ إصدار القوانين الى یری حکھا 
فى الأجانب . فقد کان جب الحص ول على موافقة أربع عشرة دولة وناهيك 
یما ستبعه تلك الفاوضات من مساومات وبطء . والحديث فى هذا مستفيضٍ 
فی کل ما کتب عن الاتبازات 


وقد ولت ا م ا ی لمرو ا 8 . فاقترحت 
ف مشرو وع تعدیل اللاأحة الذى عرضته عل اة الدولية الى انعقدت فى ذلك 
العام ء أن إشكل مجلس للنظر فى التعديل والإضافة لقوانين الحا ك الختلطة من 
ثلاثة قضاة أجانب ومندوب تعينه اليكومة ووزير الحقانية ». وأن تظل الحكومة 


حرة فيا عدا ذلك من النشريعات ٠‏ أليس ف تقذيم مثل هذا الاقتراح › والعهد 


قريب بمفاوضات إساء اجام ما إسعر بأن الحكومة المصرية قد ندمت على 
ہا عرضت مر تلقاء تفسہا حکا کمک المادة ۲ إ > وبأن تلك المادة 
تجاوزت غرضما م تأمين الأجانب على مستقبل التشريع فى مصر ؟ 
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ف مور سنة ١۸۸4‏ ] يتيسر الوصول إلى اتفاق على تطبيق المادة ۲ ) 
اى عاد الکلام إلا ٠‏ وقد تواضعت الحكومة والجنة الفرعية على اصطلاح 
ف فهى عبارة ”هيئة القضاء“ . ولىكن الجنة العامة أبت إلا أن تحتفظ بحق الدول 
فى المعارضة . 

اأعادت الجكومة بعد ذلك تقتر. تقترح ETO‏ تعرض الةوانين 
على اجمعية العمومية لحكمة الاستئناف للقثيت من آنا لا تخالف المبادئ الأساسية 
للتشر 2 1g ° (Princîpes essentiels de la législation)‏ الالتزامات المترتة عل أحکام 
امعاهدات . فلم يصادف الاقتراح قبولا . 


الأقذ تجدد البخث ف المسألة حين اقترحت الحكومة فى سن ٠۹ ٠١‏ 
انخاذ نظام الدوار الجتمعة فى حالة تضارب الأحكام » وعدل المندوب البلجیكى 
الاقتراح بانحر ری إلى تقر نظام لاتفسير الرمی اشتق من النظام الذی آتت به 
المأادة ۲ ٠١‏ وامتد البحث فى الاقتراحين حت انتهى الصيغة ابحديدة 
الأدة ٢‏ 


انی تلك الفترة وضع اللورد كروص مشروع سنة ه٠ ٠۹‏ حبذ فيه إلشاء 
هيئة شر يعية يكون نصقها من الأجانب على قاعدة تمي المصا لا العدد > 
والنصف الالر من موظفی الحتكومة ا کون ابیت م بر یطانیین . فلق 


معارضة من الأجانب » ومعارضة أشد من جاب المصريين إذ رأوا فيه حاولة 


مكشوفة لتأييد التدخل الأجنى » والبربطانى على وجه اللحصوص » فى شؤون 
ا ٠‏ 


٤ TT 0‏ ۱ وهو پلحق اه "افم ارا ادرت وقد فرهما 
ریس بنة سنة ۽ ١ ٩ ٠‏ بأن المقصود بهما هو الظام القضافى . 


لؤعادت الحكومة المصرية تفاوض الدول فى قبول المادة ٠١‏ بصيغبا 
ابلحديدة “ , وتم ها الحصول على موافقتم ا فى سنة ١ ۹ ١١‏ فأصدرت قانون 
رقم ١١‏ لسنة ١ ۹ ١١‏ وأصبحت تلك المادة الخبسة ف القانون المدنى دستور 
التشريع للاأجانب , 


ص مده الميتة مل ما ياتى : 


”إا اقنضى الال تعديلالقوانين امخلطة آر الإطافة هلما فيكون إبراء ذاك بطلب تظارة اساقا ية رطبقا لدارلة ابايية 
ألعمومية میک الاسنتاف | مله و یدگ إلى اة المد كورة آقدم اأص من کل دول من‌الدول الى ورافقت ل اشا ١ا‏ £ 
خاب ف س YAY‏ شن غا مستشار شحكة الاستناف . 


ولا یکون نشل أبامة ععيما إلا أذا حضرها نمسة عشر عضوا من أعضانبا على الأقل ٠‏ 

إذا غاب أحد مستشارې شک الاسئاف أو حدث ما إعنعه عن الفضور وبث ذلك طبقا لأحكام اللإعحة الداخلية 
الى مها اة السمومية تاك امحكة ف جلسة اا ية حل عله أقدم قاض من القضاة الابعين لدوله . 
٠‏ فاذا غاب أقدم هؤلاء القضاة أو حدث ٠ا SE‏ السابقة حل عله القاضى الال له فى الأقدية 
من القضاةالابمين لدولته > و يجب أن يكرن القرار بأغلية ثاى عدد الأمضاء الماضرين . ١‏ 

ومشروعات القوانين المصدق علا بتلك الكيفية لا يجوز إصدارها إلا بعد لا اشر من تارج التصديق المذ كور . 

وتمرض المشررعات المد كورة للداولة فيا من جديد يعد انقضاء اليما د المذ كور إن طلبت ذاكدولة وا كر من الدرل 


لذ كررة قبل انقضاء اة المخار إلباء رالمشروع اذى 2 ساز ق المدارلة ايلديدة أغلية الأصوات القررة جور إصداره 
بدون برا ت ولا مواعید ری . 


ولحي ار مية بكة الاستنان ات بيثة جاسة أعنيادية أن تبلغ نار اقا تية الاقراحات المعلقة بالعديلات 
الى ری إدخاها فى القوائين الخناملة . 


ومع ذلك لا عجوز؛ إتتضى هذه‌المادة؛ إبراء أى تعديل أو إضانة أى نس يلاىة تريب انحا ك الخئليلة ٠‏ . 
ويجرى العمل بالقوانين الى بصي إقرارها بااطر يقة الآنفة الذكر يجرد شرها فى ابلريدة ازعية . " 


و إذا مطى على مشروع قا نون ثلاثة شور بعد الميعاد الذی کان یکن فيه شره ول شر پیر المشروع متروکا رلا یچ وز 
ازحوع إلبه إلا باعادة ليتق أحكام حذه المأدة عليه “ . 


رأى حيئة القضاء ء عل عكس ما كان فى المادة ٢‏ القديمة > ليس قاطا ٠‏ وقد قصد بتعلبق اشر مشروعات القوانين 
الى تقرها ٤‏ لان آشرء حقظ سق الدول فا لعارطة ء ي كان ملو الدول ٠ NE‏ عل أنه فى هذه الصيغة 
أمكن فيعة القضاء أن تكون ها الكل الآأضرة . 
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لبق هذا التنظم وضع نظام خاص لواح البوليس فى سنة ۱۸۸۹ ۰ وكانت 

الحكومة قبل هذا التارح قد درجت على أن تصدرها وتنفذها على الأجائب 
تحض س لطانا , وبرت احا م على تطببقها معتبرة أن القوانين التى تصسدرها 
الحكومة المصرية » من حيث سر يانما على الأ جانب نوعان : قوانين معذلة للقوانين 


المنشورة ء وتجب فيا مراعاة أحكام المادة ۲ ١‏ + وقوانين البوليس» وحق الحكومة 
ف إصدارها غير مدافع ¢ E:‏ الادة ° من القانون المد وژھی ھن عل 


أنما ملزمة لسكان البلد بلا تمییز » )ا تؤيده المادتان ۳۳۱ و ٤ ٠‏ ۴ من قانون 
العقو بات الختاط , 


گان هذا هو التدليل الذی آخذت به احدی اجاج ابحربية سنه ۱۸۸٩‏ 
عندما عرض عليما تطبيق لانحة البغاء . ولكن عة الاستناف رفضت تطبيق 
تلك اللانحة » لأنه ل يصاأدق عليها وفقا لأحكام المأدة بإ أخذا بعموم هذه 
المادة وبوجوب النص ا على کل استشاء مہا . وزما كانت الظظروف 
اتلاصة بتاك الاأحة من حيث تنو اها اويس ساطة واسعة » مم أعان على القول 


بهذا الى . 


أصرت محكة الاستئناف على قضائا وتزت الحكومة عر حو يلها عنه 
فعمدت إلى مفاوضة الدول لتتفق معها على خحطة ميسورة لإصدار لواح البوليس 1 
خحصوصا بعد أن عزالاتفاق على طريفة عملية لتطبيق المادة ۲ ١‏ واتتهت تلك ` 
المغاوضة إلى إصدار دکریتو ۳١‏ ينابر سنة ۱۸۸٩‏ وهو يازم الأجائب ا کان 
محرلا امن الوا ف ار إميقارة 6 وجل ارام الى تدرا اة 


من بعد ف الشؤون المبينة فى المادة الأول تافذة على الأ جانب بشرط موافقة 
اجخعية العمومية محكة الاستشناف التاطة لة , وتحصرمهمة تلك اب معية ف التثيت من : 


آولا س أن القوانين والوائم المقدمة لنظر فيا ھی تمومیة واسری على بیع 
سکان القطر بدون استشناء , 


انيا ا ل ستمل عل ح& الف نص المعاهدات والاتفاقات » 
وأن أحكامها لا شعمل على عقوبات أشد من عقوبات اطتالة . 


احق بذاك ازدواج طریقة قة الشريع » > جا قالت به الحكة ابلزية الخعليلة 
وإن اختاف e‏ 
الحكومة » فقد وجب أن تعرض الولح على حكة الاسكناف الختلطة للتلبت 
من توفر شروط معينة فما , 


FF 
۱۸۸4 ألاشك في أت التشريع أصبح بماتين الأدائن‎ 
والمادة ۲إ ْ اسل ما کان قبلهما » ولكنہما مع ذاك لا تخوان من عپوب‎ 
, ذاٽت حطر‎ 


وتص ذه الادة 3 انی 


اہتدا من اول فړار ر AAA‏ نم اغا ۶ انح ا مقتضى ما E‏ متبعا الان أوما تصدره فیا بعد 
حكومتنا من الأواعن اللامة بالأصول اللفة بالأراشى وابلسوروالرع وحفظ الآارالقدية والنتام والإرا ءات المسية 
والضبط والر ر بط فى الحلات العمومية كالفنادق ( اللوكاندات ) والقهارى والنازل الغروشة المعدة للإعجار واتمامي ولات 
المومسات وغیر ذلك ودخول الأسلية والمواد القابلة لانفجار أو انلعارة ر يها رحجلها وعواند الصيد ولاحة المربات 
وغیرها من وساتط الثّل ' اقا والربط ف لمن والملاسة والجاري والتسول ودرران الإسان عل هوی سه وجول لبح 
وشره واخلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة واللطرة رمل وجه العموم جيم اللواع الدامة والعامة الختصة بألضبط وار طط 
والأم. ', اممو ٠‏ وذاك مع مراعاة اليد المنصوص عليه ق المادة التانية من أمرنا اذ كور قبل“ . 
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أما ما يتعلق باواح البوليسن فقد قيدت الحكومة بألا تفرض بزا4 على مخالفتما 
أ كبر م ابس أسبوعا والغرامة جنها واحدا ٠‏ وهو زاء لا يقضى حاجة 
النظام قى الشؤون ابحارية ولا يناسب ضرورات الردع ٠‏ ولم يكن فى التيسير على 
الحكومة فى هذا الباب من بأس . .فاب معية العمومية“ لمحكة الاستئناف الختاملة 
تعلبت من كل ما تدعو ماية الأجانب من العبث إلى الثثبت منه > 8 
الختاطة عد می اتی تطبق آحکم تلك الواح . 


اا يقترن ابلزاء المتقدم بضروب من ابلزاء الإدارى تری إل قطع 
اساب اخخالفة کاقغال المحلات واسترجاع ارحص وكالمصادرة « وإن یکن فرص 
هذه ابزاءات أو نحدید شروطها فی بض الأحوال ا خلاف بن :الکو 


واخعية . على ك هله لا سد داعا نقص ابلزاء لأس وقصوره 
عن الغاية . : 


المد يقتضى النظام الذى نى عليه لأحة من لوا الولیس أن يكن لإدارة 
ساطة فى تقدير بعض الشؤون لإبحراء حى من أحكام اللانحة » أو أن کون ف 
سلطة لص ل ف بعض الأمور ية قى تنظمها الانحة . إذن بلبلى سوء ظن 
النعية المذكورة بالإدارة » وهی تاي ٠ ٤‏ غور ضرورة شديدة أو بغیر انات 
وافية ‏ أن تسام طا ثل تلك السلطة . ۰ 


ليقع أب لاهة من لر ابراس عضن سكا وس الشرع انى 


راعی فی تعدیله ح& المادة ٠۴‏ إذن تق تقتضی إلا ک الختلطة .أن بكون إقرار 
الاعة جميعها بالطريق الذى رسمته الاد المذكورة . وذلك: اتقا۶ لما قد 
يدث من خلا فی غر إذا رضت عل بین کل خی صما وار 
لکری امین وأوسعهما اختصاصا وسلطانا , 


اوقد علمت آن شل المعيتين ليس واحدا . فما سلطاثہما فاي معية المشان إلا ) 1 
فإلمادة ۲ ١‏ ترى أنها خليفة إلدول » وأن تحقيتى تيل الدول فيا مجعل ها التق 
ف تقدیر ما یعرض علیما من مشروعات القوانین بلا شرط ولا قید › فهی' تقدرها 
من ناحية أداتما الغرضن المرسوم ها ٤‏ تقدرها من حيث مطابقتها. أو عخافتبا ' 
لامتازات ` “بل من حيث مناسبتها لظروف الزمان والمكان » وإن 
تنكر نها تفعل ذلك أو تقصد إل “ . هى لا تحرج من إقراح تعديلها لدقع شبمة 
أوتحقيق ضانة أو معنى أو غرض ما قدم . آليس. ذلك اشتراکا مہا فى 
إدارة شون الدولة لایتقصه إلا أن هذا الشريك لال عن عله تبعة »وللا 


أنه لاغز له سببا من الملاسة الكاملة لواقع الحياة القومية من ناحيتما الاجتاعية 
e‏ 3 


4 
- 


وای قاين عانتقا ا البلد eT‏ 1 
لوو أن كمة الاد ھی العلا لکان نصیب مصرم مرن التشریع نصيب غیرها. 
ا البلاد اتی فی مل اا من الرخاء والنظام وطرازالمدنية ؛ ولكن سلطتين 
تعوليان التشريم : ٠‏ الساطة الحلية قضعه ) والسلطة آل لجاليات الأجنبية تصادق 
عليه . وكل منهما قصدر عن آراء وعن نظرفالياة » وتقصد إلى أغراض » 
افدر جنها أو قد إلا آلابری. . والواة قع ن کل شرع تضبيق » وأن 
هذه 'السلطة الأ جنبية جدرزة ٠‏ إذا جنل ها شأن فى التشريع » بان تقنک لکل 
تضییق » وألا تقبل منه إلا ما کان خليقا بشوفير مصال الأ جانب أوكفاشا . 
وف الحتق أن التجديد ا هذه 2 اصبح مستعصیا 
إن لم يكن متعذرا ,. 
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مهما يكن من ذلك فان تصديق اة الختلطة وإن یکن سبب تعجيل فى 
إصدار القوانين ‏ إذا قيس إلى تصديق الدول - لا پزال بذاته سبب بطء فی 
هذا الشأن ومن مشاغلهم إلا مایترکه 
فم علهم فى القضاء وهو قليل . ومن أسباب البطء ما بحرت به عادتهم ف العهد 
الأخيرمن استشارة بعض افيغات ذات الله الأجانبكالغرف التجار ية والبنوك. 


القانون س ابرلان واجمعية الختاطة قد لا محلو من المساس بمظهر السيادة القومية 
إذا وافق عليه الان ا عة الختلطة ٠‏ 


الاقم أنه إذا اسع صدر الاثنین القانون مرن حیث مبدؤه قامت مشک 
اتعدیلات التی قد يدخلها آبمسا ف المشروع الشی أقره آسی» ومایر: تب علیها من 
اول اروج مرات عدة ن لاون » و فل سا من حد ساط عل 
ابلاد ف کل جلیل وحقیر من شر شؤون التشريع . ) 


اذا فرغ من القانورت على صورة اتفقت علرما إرادة السلطتين جاء دور 
الإإصدار › ونظامه کا رتیه الاستور لا يتفق مع النظام الذى ریه المأادة ۲ 
هو ججب أن يصدر بعد شبر من موافقة الرلأن عليه م ناحية ولا ستلاع 


إفاذہ فى الأجانب ے حى ا قبل ان فق 6 شہود من . 
موأفقة اخعية الختلطة , 


ای وھ بكرن الاج التشریمی ضعیفا وألا یکن 
تناسبا مع ما خطنه البلاد فى سبيل الحضارة والعمران ? 


# 


*# * 


وقد أن التفاعل يرن النظام البرلانى وهذا النظام اسبب آنحر؛ هذا آل ان مداوله ‏ : 


ألا إسعنا إلا أن تتساعل فى ختام هذه الكامة كيف إسمر هنذا الحال وإلى 
می يدوم *. 

شات اخحاک الحعلطة - کا تعلم س تجرية تقبل غا امه الضف 
رغبة ومس باديين » وتقبلها الدول كارهة متورطة لأما لا استطيع تلقاء الفوضى 
التى كانت شائعة اذ ذاك تلكا أو اعتذارا . على أن الحكومة المصرية لم تعرض 
ام إنسشاء تلك انا الاعل أن یکون زظاما موقا . نع لم تحدد مدی توقیته 


أو نوع النظام اذى بقدر أن يخلفه. ولكن هل يجوزالشك أو يقبل ابحدل فى أن 


الغاية الطبيعية لذلك التوقيت هى IY‏ مصر إلى حالة ا ها الأجانب » وف 
أن النظام اأذى لا نظام خیرة بعد نبأية الأجل المرسوم للحا £ الختلماة هو النظام 
اأذى تقنضيه السيادة التأمة ومشا کل حال الدول ارق 1 


ما الول فد اشترطت أنه إذا م تۇ د التجربة فاندة الإصلاح جاز ها أن 
تعود النظام السابق أوأن تنظر بالاتفاق مع الحكومة ا لمصرية فى اتخاذ تدر آنس . 
ا آلا ری على ای حال اا ا و 
السنين الأولى , 


ا 2 الإصرية تطلب التجديد كاستا انقضى الأجل الضروب 
( هس سین) وتان لأس باعادة النظر فى نظام تلك انحا لتردها إلى 
الوذ 8 فلقيت من الدول إصرارا على مظاهر تا على التوسع فى 
احتصاضما . ثم أصبح أ التجديد آليا » لا نكاد ستشرف الحكومة بمناسبته ‏ 
إلى الوقت الذى تنقطع فيه اسنتطالة. ثلك احا کم على سلطانما > ولا ترجو الدول 
إلا أن بول التوقيت بمضى الزمن إلى دوام . وقديا الوا فى الشرق إنه لا يدوم 
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فيه إلاالموقت . ورعا كان الملحوظ فى تلك E‏ اتی ذھبت مثلا اسحا ؟ 
الختلطة بعينبا . | 


واد يقع فى التفوس أت الأمر, كذاك لولا رمة من ريك , 


ات اتاک تجدد کل مرۃ إل مس سنن . وکان آنر تلك العجدیدات 
سنه ۰ ۱ ٢ ٩‏ فلا کات سنة ٩٥‏ ألفت ارب قانمة وکل شىء فى ميزان 
القدر » وأصبحت انحا ك تجدد سنة فسنة , وفى سنة ١۹ ١٩‏ طلبت الحكومة 
التجديد لتسعة شور منفظة جحت إنهاء أجل الحا قبل انقضاء تلك المدة . 
وجرى فى ذلك الوقت الحديث فى إعادة النظر فى النظام ا أجل 
احا ج يمد بعد ذلك كل مرة لستة شور . 


ن اة نه لدا لار من لمر والشرو د ا من 
الدول ف اللإجابةء وما ترب على الت خير من الإيهام والاضطراب ف نظام التقاضى . ' 
چ إذا کان ۽ سبتمير سنة ١۹ ۲ ١‏ أعلنت التكومة الدول نشور أعا لا ستطيع 
إنفاذ النظام ابحدید فی آول نوفیر سنة ۱ ۲ ٩‏ ۽ ) كان مقدرا » ولذلك فهى تطلب 
مد أجل الحا م إلى أجل غير مسمى ٠‏ على أن يكون لحكومة الحق فى أن أسمى 
ذلك الأجل باعلان تعلنه للدول قبله سنة . وقد قبلت ذلك الدول ميا وم 
يحتفظ بعضما إلا بأن يكون ها أيضا حى فسخ الأجل بالشرط عينه ٠‏ ووافقت 
الحكومة على مبذ| التبادل فى استعال ذلك الحق . 

فی ۳١‏ أكتوبر سنة ۲۱ ٠۹‏ أصدرت الحكومة قانونا با تمذم نافذا 
النسبة للڈول عدا فرنسا واليونان وهولندا , أما الأوليان فقد تم مذ الأجل بالنسية 


ما على الوجه المذ کور بقانون رقم ۱۹ لسنة ٠۹۲۲‏ وأما الأخرة فبقانون رتم ه ۲ 


من السنة عينها . 


قد ظن بعضمم أن قد كتب بذاك الابيد 'لمحاك الختاطة . على ان الواقع 
أن النية لم تتقطع يوما عر النظر فى تعديل النظام القضالى . وإ ما آثرت 
الحكومة أن تستبدل بنظام التجديد مدد قصيرة » وهو النظام الذى تاج إلى مواقت 
صرحة ويتكرر فى نهاية كل أجل » نظاما لا يعدو فى الحقيقة أن يكون مذ أجل 


الغ ف اریت من ا کل مس سین 


لأقبل ذلك قام احلاف فبا إذا كانت الحكومة ة تيع تقض الاتفاق اللاص 
با نحا ك الختلطة عند نماية كل أجل . وزع بعضم أن المادة ٠‏ ۽ من لاح رتيا 
تجعل ذلك الحق إلا لول ون مفهوم الخالفة ألا يكون لمصر مشله . ولم 
تكن مصر » فى الق » بحاجة لأن تحتفظ بحق سخ قانون هى التى أصدرته . 
ومأكان التجديد لتم إلا بأ تصدره الحكومة اللصرية . وكانت ديباجة أوامس 
التجديد تنطق دانم بن التجديد بى على اتفاق الحكومة المصرية والحكومات 
ذات الشأن . ۰ 


* 
* * 


قد کون من اب أقوی الأسانيد وأمتن تن اجج غل ری ال اا 
فى القضاء والتشريع آنا استطاعت» وسط الشعاب والصخور التى أجملنا لك وصفهاء 
أت تجری سفينة الک فى أمن وسلام › بل هى استطاعت أن تقطع شوطا 
غير قصير فى حابة العمران والمدنية . على أنه لن يتم ها الشعور بجا يجب لكل 
أمة من العزة والكرامة » ولن تخحقتق ها العدة التى ينبقى أن تعتد بها فى نضال 
الياة امبف » ولن تپا فا المساهمة فى النشاط الدولى والإنسانى على الوجه 
الذى يؤهلها له ماضا الجيد وحاضرها العتيد وكل ما حاها لته مر خیرات ؛ 


ووهيه أهلها من خلال وصفات » إلا أن تحطعن عاتقها تلك الامتيازات الى 
تقيد خحطاها إلى الال , 


أذن التق المقتضى من حاجة البلاد وحاقها وعدم المانع من أى عهد سابق 
أو قيد نافذ وحقت كامة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا ريس 
محكة النقض والإ برام فى حطابه بحفلة العيد المسيتى للحا الأهلية : ” ولان کا 
تعودنا » نحن رجال القضاء الأهلى » أن أسمع من جلالتك فى كل مناسبة أمثال 
تلك الكامات المطمنة : ”يروا ببركة الله وهديه إلى الأمام » وأيقنوا أن ما تقدمون 
من عمل صا بفزاؤه مكفول لم حتا وللبلاد »> وأث من يعمل مثقال ذرَة 
خيرا ره » وان الله مع الصابرين“ لن كا تعؤدنا ماع مثلى تلك الكامات اميل . 
لبالغة فى التشجيع › فلقد آن انا اليوم أن نطمع منك أن تجهروا بكامتك مسمعة 
معلنة أن المسين سنة الماضية قد حققت إلى الغاية القصوى وسائل مشروع 
أبيكم العظم » وأت.مصر أصبحت مستحقة للتمتع با تقتع به كل أمة من 
الاستقلال بإدارة العدل فى ديارها بين قطانما أجمعين . والله المستول أن يعقق 
لمصر هذا الأمل فى عهد جلالتكم السعيد“ . ۰ 


(ب) 
لضرة صاحب العزة يز خانكى بك الحاى 


- أن أراد الإلأم بقاري التشريع وألقضاء فى مصر قبل إنشاء الحاكم الأهلية 
غليه,أن إستعرضن حالة مصر السياسية والتشريعية والقضانية والاجتاعية والمالية 
والعلبية قبل ار إشاء هذه اا فاذا ما استعرضہا لها انطبعت فى ذهنه 
صورة حقيقية لما كان عليه التشريع والقضاء من ولاية مد على لغاية خديوية 
إسماعيل . ) 1 ) 
بل أن سند ولایة مصر إل مد على باشا فسن ہ ۰ ۸ ١‏ کان الوالی الترکی۔ 
ااذ یکان برسلہ الساطان إلى مصرف آنرکل سنة - ہو الذی جک مصر»› وکان 
یعاونه ۽ ۲ بیکا منہم ۲ ١‏ يثولون المصاڂ الكبرى فى القطر . وكانت الإسكندرية 
والسويس ودمياط تابعة لرا رأسا يحكها ثلاثة قبطانات يعينهم السلطان . فلما ولى 
عمد على باشا عل مصر بطل النظام ال رکی القدم» وأصدر امراف سة ۲۲۰ ١د‏ 


(e A۰6)‏ بالساء ديوان ماه ( ديوان الوالى ) اختصه بضبط المدينة 
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وربطها والففصل ف المشا كل النى قوم بين الأهالى والأجانب على السواء » وعين فيه 
عالما من كل مذهب من المذاهب الأريعة للنظر فى مسائل المواريث والأوصياءء 
وابلفأيات الكبيرة » وحصصه بوضع نظامات البلاد الأولى وسن الواح . 
ازات هذا ا مزج من الاخحتصاصات الإدارية والقضائية والتشريعية ? 


لاف ہ ربیع الانی سنة ۰ ١ ۲ ٤‏ أصدر أمر! إلى كتخدا بك بین فيه كيف 
تنظر المسائل الى تعرض على ذلك الجلس وطرق المداول فيا واه ( ا مجلس 
العالى ا لمل ) . 


انی شعبان سنة ٥‏ ۽ ۲ ١‏ ه سن عمد على قانوتا لضبط أحوال الزراعة اه 
( قانون الفلاح ) بين فيه أحكام الغصب ونقل الحدود وإستعال ماشية الغير بدون 
رضاه وسرقة الفواكه والغلال والدجاج والغم › وأحكام المهملين فى الحرث 
والزرع »> وعقوبة من تنح عن إرسال أنفار إلى ابحهادية ؛» .ومن يبظ الأهاى من 
المشايخ عند جباية الأموال » ومن مى مولا بلا إليه هربا من دفع الأموال 
الأميرية » ومن يكسر السواق » ومن حرق الأجران » ومن يكذب على الحكام ء 
ومن يذج إناث الحيوانات أو ذكورها قبل الشالكة من مرها . وجعل العقوبات 
الضرب بالكرباج والننى إلى فيزاوغلى واللهان والإعدام . وكانت العقوبة تقع على 
المجرم وعلى شيخه أحيانا وعليمما تارة وعلى القاام مقام تارة أحرى , 


ا كثرت القوائين وتعددت اللوائح وحدتبا الحكومة فاتزعت من موعها 


٠‏ قانونا عاما أطلقت عليه امم قانوتف ”المتبخبات “ طبع وأشر فى سنة ٤١‏ ۲إ 


هرية 1 وهذا| القانون احسن مدر رح يه لمعرفة تارج البلاد ف ذلك العهد 
وما كانت عليه الأمة من درحة المدنية : 


أف ۲۳ صفرسنة٩ ١۲ ٤‏ د صدرقانون أشبه بلانحة داخلية وطرق مرافعات 
وی هذا القانون ” ترتيب مجلس أحكام ملكية“ . 
٠‏ وف شر ربيع الأول سنة ١۲ ٠۳‏ ه وضع جد على قانونا جاما ايلاد اء 
(قانون السياسة نامه ) په حصر الساملة ف سيعة دواوین هی 
١‏ س لديو إن العالى : ركان اختصاصه خايطا من الاختصاصات الإدارية 
والمالية والقضائية والشرعية وابحهادية والبحرية وغيرها ء لأنه تناو إبحراءات 


الضبط والربط » وف الوقت نفسه تنأول الفصل فى انلحصومات وف مشاكل ٠‏ 
بيت المال . وبيها ترى اختصاصه بتناول النظر فى مسائل الأوقاف وقضايا ٠‏ 


مجلس التجار نراه يتنأاول إدارة مصلحة المبانى والخبز الملكى والقرافل وجبال 
امرس وظره وأشغال الحمودية والبوستات .. وبينا نرى اخحتصاصه يشمل النظر 
ف الدعاوى وف العرتعالات وف أمور الأ-حكام لمدينة الإسكندرية ترى اختصامنه 


. بتناول مباشرة شؤون ديوان المزؤاشى والسلخانة والشفحائة والمرخائة والعريائة‎ ٠ 


والترسحانة والرزناجة , 


۲ - افيوان الإبرادات . 


. س يوان ابهادية‎ ۳٠ 
e 


ه ‏ لأيوان المدارس : وكان ينظر فى أمور المدارس الابتدائية والتجهيزية 
واللعصوصية ا كان ينظر فى عازن اللات والقناطر الحيرية ومطبعة بولاق 
وإدارة الوقائح المصرية ومصاحة الأمور امندسية وإدارة المارينوس والاصطبلات 
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- يوان الأمور الإفرنجية والعجارة المصرية . وكان له النظر فى المعاملات 
ین الأهالى والأجانب فى التجارة » وف الوقت نفسه كان ينظر ف بيع متابحر 
الحكومة ومشترباتما وحساب مصال إبراد مدينة مصر . 

۷ س يوان الفابريقات : فابريقة الطرابيش فى شرا وسائر الفابريقات الى 
كانت موجودة فى مدينة مصر وف مدن الأقالم 1 

ابام مد على باشا تشكلت ( جمعية عمومية ) كانت تعرف باسم ( مجاس 
المشورة ) تتألف من مديرى الدواوين السبعة ومن بعض العلماء ومن الذوات 
الدين يعينهم الوالى للنظر. فى المسائل الىكيرى والمصال الكلية . وكانت تعرض 
قراراتما على الوالى للتصديق على ما يراه منها . فكانت الكامة الأخيرة للوالى » 
وما كان للديرين أو للعلہاء أو للعظاء رى قطعى او حم قطعی , 

وف ۴ حرم سنة ۵۸ ۲ ١‏ ھ أمى جد على باشا بتشكيل مجلس جمعية الحقانية . 
وكان مذه اب معية حق التشريع وحق سن القوانين واللواح لتسرى على الناس كافة 
فوق أصل اخحتصاصما وهو رؤية جميع القضايا انحاصة بالعسكرية أو بالأهالى التى 
تدم إليه من الدواوين ذات الشأن فيا ثم إعادة النظر فى القضايا التى يمس ولح 
الم بنظرها ثانيا م بنظر التهم الموجهة إلى كار الموظفين الح . . . وجمعية الحقانية 
هذه فد میت فی ه ربيع الس سنة 16 هباس مجلس الأحكام ۰ وهو 
ذلك الجلس الذى بى موجودا حتى افتتاح الحا الأهلية ٠‏ وكات درجة 
ثالثة للخصومات . وكان من أعضانه عل حننى وعالم شافعى وكانت أحكامه ترسل 
إلى ديوان كتخذا ليصدر أمره بالتنفيذ ٠‏ 


لوف سنة ۱۲۹۱ ھ شكل جد على مجلا لتجار الإسكندرية اجتمع لأول مرة 
فی ۲۲ جمادی سنة ١‏ ۲۲ ۱ھ . وکان یتآلف من ۱۲ عضوا ہے : ریس ومعاون 


وباشكاتب وكاتب بعرف اللغة العربية واللغة الإيطالية و۸ من التجار - ه وطنيين 
و۳ أو رباويين س وكان ينظر القضايا التجارية ين الأهالى والأورباوين وبين 


الأهالى بعضمم مع بعض. ومن الغريب أنه ما كان يسوغ لاناس أن برفعوا حصوماتهم . 


إلى هذا الجلس رأسا > بل کان الواجب على صاحب الشأن أن يقدم عربضة 
بظلامته إلى مدير الديوان ا فاذا وافق على نظر الدعوى باجلس أشر بذاك 
على العريضة وسامت العريضة إلى صاحہہا لیذهب با إلى ريس الچلس . 
ركان التظل من أحكام هذا الجاس برفع إلى ولح النعم ذاته . 

انی ٢٢‏ شوال سنة ۲۹۲ ١ھ‏ صدر مشور بترتیب مجلس تجاری فى مصرعلى 
مثال مجلس تجار غر الإسكندرية. وتقرر سريان اللانحة السابقة على الجاسين معا . 


ن ۲٤‏ حرم سنة ۲۴ ١‏ صدر أ إلى كتخدأ باشا بتشكيل ثلاثة جالس 
احدھا اسمی (انجاساحصوصی) يعقد تحت ر ياسة إبراهي باشا ابن جد على باشاء 
وثانيما يدعى الجلس العموى ويكون فى مص وثالما يدعى جاس جمعية الإسكندرية 
ويكون فى الإسكندرية . | 

ما الجلس اللحصوصى فانه كان ينظر فى عظائم الأمور الكلية وسن الواح 
وإعطاء التعلمات بيع مصاح الحكومة ودواوينما . وأما الجاس العموعى ويقال 
له المعية العمومية بالمالية فكان يعقد جاساته مرتين فى الأسبوع على الأقل . 
ويخص بتظر المسائل العمومية المهمة غم برسل قراره قربا إلى نجاس اتلحصوصى . 
فأذا وافق عليه عرضه على ول النعم وصدر الم العالى بلنفيذه . وأما اجمعية 
العمومية بالاسكندرية فقد كان اخحتصاصا كاختصاص الجلس العموى بالمالية 
إلا أن قراراتما كانت تعتبر ابعدائية بالنسبة إليه فكانت ترسل إليه ليبدى رأيه فيا 
تم برسلها إلى الجاس اللحصوصى . 


فی ۷ شوال سن ۲ ۱۲۹ ھ صدر الأ بالغاء ا مجلس اتلحصوصى لوفاة 


٤ 
, راسه‎ 


ف ۴ شوال سنة ۲٣۸‏ ٣ھ‏ ف عهد عباس الأول شكلت الحكومة مسة 
جالس لاقام : 


إتت جلس طنطا ويحختص برؤية جميع الدعاوى والمنازعات الى تقوم بين 
أهالى مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة , 


١‏ - كجاس منود لنظر الدعاوى الى تفشاأً بمديريات الدقهلية والشرقةية 
والقليوبية . 


۳ جاس الفشن مدير بات ابيزة والمنيا وب رار وب سويف والفيوم. 
٤‏ ھان بحرجا لمديريات أسيوط وجحرجا وقنا وإسنا . 


ه - جلس التلرطوم لقضايا السودان . 


1 
یہ س مروا پوپ سوچ چ سیر درو ورو 


اکان لكل جاس عالمان أحدها حن والآر شاف , ویضم لکل جاس 
اثنان من مشا البلاد . ولكل مجلس إمام للصلاة ومطبعجى , 


وف ۲ شعبان سنه ١ ۲٠١‏ كانت إالدول العلية سنت قانونا عاما سمه 
( قانون نامه الساطانی ) صدر به خط مایونی شریف فيه أبواب لالة : 

.. ت هاب الأمن عل القس‎ ١ 

- كاب الأمن على المال 


۳ - كاب الأفن على العرض . 


1 
٣ 
٣ 
2 
1 
1 
¥ ٤ 


قد نشر هذا القانون على جحيع الولايات واتزع منه قانون خاص صر هو 
المعروف أمام احالس الملغاة باسى ( القانون المايونى ) . ومن ستة ١۹۲۷د‏ 
صار القانون المابونی دستورا مع الإبراء , 


فی ٠۲‏ ذى الج سنة ۲۷١‏ ھ ألشى سعيد باشا مجلس الأحكام. وف غرة 
ریخ الأول سنة ٣إ‏ ھ أعاده 


لوف سنة ۲ ۲۷ ١‏ ه طلب قناصل الدول من الحكومة تاليف مجلس استناف 
لسائل التجارية وتم الاتفاق وعملت لالحة صدر امس عال باعتادها بتار ۲ ١‏ شعبان 
سنة ۱۲۷۲ ھ نذ كر ديباجتما : ٠‏ قد عرض علينا ما إشجلت عليه إفادت دم 
۴۳ جمادی سنة ۲ ۲۷ ۱ هھ نمرة ۴ ١‏ وما انطوت عليه الإفادة الحررة على رى 
جناب قنسلوس الإنجليز وقنسلوس السا وقنسلوس فرنسا وقنسلوس سرديني) 
وقنسلوس إسائيا وقنسلوس اليونان وقنسلوس السويد وقنسلوس أميكا ,.. » . 
ونص فى هذه اللابحة على أنه إذا كان المستأنف من رعايا الحكومة الحلية ذرفع 
استئنافه مباشرة إلى الحافظة » وإذا كان أجنبيا يرفعه إلى قنصله وهو يباغه إلى 
الحافظة . ولا يقبل استئناف إلا إذا دفع المستأنف ما حک به عليه ابتداء لودع 
فى الحزينة على سبيل الأمانة . وكانت خلاصات مجلس التجار تقدم إلى ديوان 
اتلحديوى لاعتادها . وبق العمل جاريا على هذه الوتيرة حتى سنة ١۲۷۹‏ ه 
کا در اش عال تاره ٤‏ ۲ شعبان بوجوب تقد اللحلاصات إلى الحافظة . 


كانت رسوم الدعاوى تدفع بعد اتنباء الدعوى » إلا أنه فى ١‏ ذى القعدة 
سنة ۲۷۹ ٢ھ‏ أصدرت حافظة إسكندرية مرا إلى جلما بوجوب حصيل الرسوم 


e 


مقدما . 


ا ذلك التاري صار قانون التجارة العثانى واجب الإبحراء فى الديار المصرية 
نصت على ذلك المادة ٠‏ ۽ من اللانحة . على أنه إذا لم يوجد نص فى قانون 
التجارة العثانى وجب تطبيتق القانون الفرلساوى . 
وكانت ملمخصات أحكام الجالس التجارية تفشر باللغة الفراساوية . 

ف ۱۱ ربیع ثان سنة ۱۲۷۴۳ ھ صدر ام عال باحالة النظر فی مصروفات 
يع الدواوین وإراداتہا على مجلس الأحكام 

گرأيت كيف أن مجلس الأحكام د وهو أ كر هيغة قضائية فی الباں س کان 
ينظر أيضا فى المسال المالية الحضة + 

ابتار ۽ ۲ رمضان سنة ۲۷۹ ١ھ‏ عاد سعید باشا وأمر بالغاء المجااس کيا 


( مجلس مصر وجلس إسكندرية وجالس الأقالم رمتا ) وعهد بأعاها إلى 
المديربات والحافظات , 


ف ۽ ذى القعدة سنة ۲۷۷ ١‏ هھ رجع سعيد باشا فأعاد مجاس الأحكام , 
وبق هذا الجاس قانما من تارج إعادته حى إلسّاء الحا ج الأهلية فىسنة 4 ۸۸ )> 
قأحالت عليما السكومة قضايا الوجه البحرى . وبق مجلس الأحكام ينظر قضايا 
الوجه القبلى إلى أن أنسئت احا الأهلية فى الوجه القبلى فى خلال سنه ١۸۸4‏ 


لوف عهد سعید باشا كانت المدیریات وانحافظات تنظر فى انلصومات ين 
الأهالى والأجانب . وبعد ذلك السا جلسا خصوصيا لنظرها فى سنة ١۲۷۸‏ 
ماه (مجلس قومسيون مصر ) سن له لانحة ماها ( قانون رؤية الدعاوى يجلس 


قومسیون مصر) , وکان هذا اناس پتألف من ریس مصری وعضوین مصر ین 


وعضو .اوروباوی وعضو للاٴروام وعضو إسرایلی وعضو أرمنی » وکات حن 


القنصليات أن ترسل من قبلها مندوبا لحضور ابلحاسات . أما القوانين الى كان 


يعمل ا آمام ذلك الجلس فكانت القوانين المعمول بما فى الدولة العلية 


ك 
اعتبار الل 


صول المرعية فى القطر المصرى . وكان جب على لصم العم خارج 
مدينة القاهرة أن يقم قیہا إلى أن تنهی خحصومته أو ینیب عنه وگلا . 

و يكن من اختصاص هذا الجاس النظر فى النازعات اتلاصة بالعقارات 
لآن النظر فيا كان من اختصاص انحا ج الشرعية . وكانت أحکام جن 
قومسيون مصر تستآنف آمام مجاس الأحكام وتنفذ إمعرفة ابلحهة المقسلطة على 
الشخص انحكوم. عليه , 7 _ 

اف رجب سنة ۳ ۸ ۲ ١‏ ھ أس الحدیوی ماعل بتشکیل مجلس شوری الواب 
ليتداول فى المسائل الداخلية ويعرض عليه ما يقر عليه رأيه . 

ق ۸ شعبان ستة ۲۸۹ ١ه‏ آشكل الجاس اللحصوصى ثانية بأ إساعيل 
ملا من ناظر المالية وباشمعاورف ابحناب انحدیوی وريس مجلس الأحكام 
وناظر ابحهادية وحافظ مصر وسردار ابحيش لينظر ف أمور الحكومة كافة» وبعد 
ان يفحصما يعرضما على الحديوى للقصديق , 

ف ۲۸ أغسطس سنة ۸ ( ۱۲۹۰ھ ) صدر ام اللحدیو إماعیل 
ا نوبار باشا بتشکیل مجلس نظار یتولى الح مع اتلحديوى » فشكلت التكومة 
من سیع نظارات , 

فی ۳ ابریل سنة ۱۸۷۹ أصدر إسماعيل باشا أا بتشكل جاس 
باسم ( مجلس شوری الحکۈمة ) کون رلیسه ریس مجلس النظار » وله وکلان 


أجنبيان ونمانية مستشارون أربعة من الأهالى واربعة من الأجائب وأربعة 
عر ضعاباتية اثنان من الأهالى وإئنان من الأجانب . واختصاصاته كانت إبداء 
ارأى ف مشروعات القوانين العمومية والفصل فما محصل من الحلاف بين النظارات 
النظر فيا ينسب إلى الموظفين . إلا ت هذا الجاس لم يباشر عملا ٠ا‏ لأنه ۾ 


عفد , 


اف ۰ شعہان سنة ٩ ٩‏ ۲ ۱ھ ( ۹ اغسطس سنة 4 ۸۷ ١م‏ ) آلغ الحديوى 
توفيق باشا مجلس النظار وأجاز. لكل ناظر أن يستقل سشؤون نظارته , 

ف ۲۱ سبتمبرسنة ۱۸۷٩‏ میلادیة (۷ ٩ ۲٩‏ ه) عاد انحدیوی توفیق‌باشا 
وأعاد سكل مجلس النظار . 

هذا من جهة التشريع . 

ما القضاء الأهلى - المدنى وابکسائى - فكان منوطا باجالس الحلية . وده 
امجالس كانت على مسة أنواع هى مجلس الدعاوى والجالس المركرية وانجالس 
الابتدائية وانجالس الاستئنافية ومجاس الأحكام E E,‏ 
وحالة العمل فا مفصلان فى التقرير القم ‏ الذى قدمه المرحوم رى باشا 
ناظر الحقانية مجلس النظار» امنشور فى هذا الاب ٠‏ 

ا أظهر ما بقيز به التشريع والقضأء فى ذلك الزمان الغابر اميزات الآتية : 

EG AA E ناء ساطة التشريع‎ 

- كيطرة الإدارة على القضاء سيطرة تلاشى معها استقلاله . 

وف ار و ا 

۽ - كنازع ساطان تركيا ووالى مصر ولاية القضاء الشرعى فى مصر . 

ه - عت الحكام والقضاة والموظفرن والخاب فى العلل وف اللغة , 
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١‏ - ناء كطة التشريع اؤساطة ألقاء 
فی طة رای ) 
كان الابوات اديو س النى اختصه الرالى بالقصل ف الشاك 
واللحصومات الى تقوم بين الأهالى والأجانب وعين فيه عالما من كل مذهب 
من المذاهب الأربعة للنظر فى مسائل المواريث والأوصياء وابحنايات الكرى › 
واختصه أبضا يوضع نظامات البلاد الأولى وسن اللواح ‏ كان هذا الديوان إذإ 
رأى رأيا أو أصدر حكا عرضه على الوالى ليصدر أمره فيه با يشاء . 


كانت أحكام مجلس اسكندرية ترسل إلى الديوان انلحد يو ى للقصديق علا » 
فان رای فرہا ما يوجب إإعادة النظر حا على الجاس العالى الملكى : 

فندما سن مد على باشا قانون مجلس ( جمعية القانية ) جعل من اختصاصه 
إعادة النظر فى القضايا التى يام ولل" النعم بنظرها ثانيا . 


EA‏ شکل مجلس نجار اسكندرية سن له لاح فى سنه ٣۲۹۱‏ د 
قال فما ” إنه لا إسوغ للناس آن برفعوا حصوماتم إلى الجاش مياشرة » بل 
اب لاحب خان أن يقم عريضة بظلامته إلى مدرر الديوان الداورى » فاذا 
وافق على نظر الدعوى بالجلس آعم بذلك على العريضة وسلمت لصا حا ليذهب 
ما إلى ريس الجلس “ , وكان التظلم من أحكام مجلس برقع إلى ولى لني , 

ا کانت خلاصات مجالس التجار تقم إلى ديوان اللحديوى لاعتادها منه . 


اؤ وضع عمد على باشا الترتيبات الأساسية لتنفيذ قانورت ( السياسة 
نامه ) ف شہر ر بیع الأول سنة ۳ ۲١‏ ١ه‏ قال إن ” مجلس التجار وأمور الاحتساب 


1 
1 


ورؤية الدعاوى والعرضحالات وأمور الأحكام باسكندرية تكون بطرف مدير 
الديوان اتلحديوى “ , 


لأف البند ٠۹‏ من لالحة ترتيب مالس التجار نص على أنه إذا تظلم أحد 
من أرباب الدعاوى من الحك الذى صدرعليه مرن الجاس إلى الديوان (وقدم 
عر تال للعتية السنية فيصدر عليه أولا الاستعلام من الديوان ) . وإذا اتضح 
آن الج قد ظامه فتحال الدعوى على جمعية تجار ألحرى على أنتعرض خلاصة 
ما تصدره على ( الأعتاب السنية ويبق الم منوطا لإرادته العلية ) . 


کان أ کبر جاس عرض قراراته على الوالی . ادر ریس مجلس انی 
قبل قرارا فی سنة ۱ ۲۷ ١ه‏ جاء فى آلحره (فيتحرر الحضرة كاتب سعادة اللحديوى 
إل كرم بالعرض عن ذلك للا عتاب وما تتعلق الإرادة ا قبع الإبحرى 
بموجبه . هذا ما استقر عليه رأی ا نجاس ريس انجلس. سعادته غير حاضر) . 


ريت كيف أن سلطة الوالى كانت کمن ساطة التشريع وسلطة القضاء > 
وان القضاء که کان اضعا لإإرادة الوالى إن شاء أبقاه وإن شاء ألغاه 2 


جل إن وجود الجالس كان معلا على إرادة الوالى إن شاء أبقاها وإن شاء 
ألغاها , مثال ذلك ٠‏ : 


كان راهم باشا بن تمد على باشا ريسا الجاس الحصوصى وهو أعلى جاس 
ew ¢ ۴ ۰‏ ی 0 ت . 
فى القطر لان هكان انما مقام السلطة التشريعية الكبرى . فلما توفی إبراهم باش 
ریس اجاس صدرالام ف ۱۷ شوال سنة ٤‏ ۲ ١ه‏ بالغاء امجاس اتلحصوصى 
إسبب وفاة ربيسه , 
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ا حدث فی سنة ۱ ۲۷ ١ه‏ أن سافر سعيد باشا على قطاره الحاص إلى مديرية 
الروضة ( الغربية والمنوفية معا ) وكان بها جلس رليسه المرحوم جعفر باشا . 
فذهب سعید باشا إلى مجلس راسا فار جد به أحدا من العال , فغضب غض با 


شديدا وأمس راض باشا - الذى كان وكل مديرية الروضة وقتئذ - باقفال 


أبواب الجلس وتسميرها . وتف رياض باشا الأمس لساعته . ول عاد إلى مصر 
أصدر أمر! إلى إماعيل باشا بالغاء. مجلس الأحكام . ثم أحال رؤية الدعاوی 
والمصا الى كانت مطروحة مامه على إسماعيل باشا على أن بنظرها هو بنقسه 
ویعرض ما براه فیہا على سعید باشا , ولا هدآت ثورة غضب سعید باشا عاد 
وام |ماعیل باشا فی غرة ربیع الأول سنة ۲۷۴۳ ١ه‏ باعادة جاس الأحكام 
وعینه رنيساله . 

نی ۽ ۲ رمضان سنة ۲۷۰ ١‏ ه عاد سعيد باشا وغضب على الجالس» لأ نه 
بلغه أن رجال مجلس مديرية الغربية ارنشوا فى قضية كانت مقامة على أهالى 
الدججون, فكان مظهر غضبه أن م بالغاء مجلس مصر ومجلس اسكندرية ومجلس 
الأحكام وجالس الأفالم على بكرة أبهاءوأحال أعماها على ا مدير يات والحافظات»› 
واستبتق لنفسه النظر فى القضايا ابحتائية الى تستوجب ” القصاص “ . وف 
۽ ڏى القعدة نة ۲۷۷ ١ھ‏ عاد وأمس باعادة مجلس الأحكام , م أعاد جلسين 
ان مو خا الأقالم كان مقر الأول طنطا لنظر قضايا الوجه البحری؛ کله › 
ومقر الثائى فى أسيوط لنظر قضايا الوجه القبلى كله . وجعل استثئناف أحكامها 
من اخحتصاص مجلس الأحكام على أن يكون تنفيذها موقوفا على ( تصديق المعية 
السنية ) . وبق مجلس الأحکام قانما حى جاءت الحا ك الأهايةف سنة ۸۸4٠م‏ 
وورت عله قضایا الوجه البحرى , وللا ألسشئت الحا كم الأهلية ف الوجه القبلى 
فى سنة ٩۸۸٢م‏ تلقت عنه قضايا الوجه القبلى , 
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يك الام متقصورا على الوالى » ب لكأن ( باشعاون الحضرة الحديوية ) 
يصدر اواس وسن لواح مدنية وغير مدنية ب تسرى على الكافة . رأينا أمما 
صادرا منه فی ۰ ۲ حرم سنة ١۲۸ ١‏ (£ ۱۸۹ ميلادية) بحرم التبايع فى الأراضى 
الى جاور جانى السكه الحديد , وأصدر أوام ألحرى كثيرة ها قوة القوانين. 


١‏ - كيطة الإدارة فل أ شيط فلانى 
عا استقلال 


کانت الإدارة مسيطرة على القضاء سيطرة تلائى معها استقلال . 
أن كتخدا بك الذى كانت له السيطرة على الدواوين السبعة كانت له الساطة 
على الجالسن عامة ءحتى إن مجلس الأحكام - وهو أعلى هيئة قضائية فى الباد _ 
کان پار بأوامره , 

ن الأقالم کان بحكمها ”الكشاف “ بغي نظام ولا قانون . وكان الكشاف 
یتصرفون فی شون الناس حسب اهانبم . وکانوا کلهم من الأغوات والماليك 
والعاتيق ومن الستاجق رؤساء الفرق العسكرية . 


كانت القوانين تصدر فالا صل باللغة التركية التى لايفهمها المصريون فيستأثر 
اكام اترك بتفسيرها وتأويلها والىك مقتضاما حسما يشاعون  ,‏ ا 


کات خلاصات الأحكام التى يصدرها جاس الأحكام ترسل إلى ” ديوان 


کتخدا “ لیصدر آوامره بنفیذها . 


ڪات ” الضبطية “ قانمة مقام النيابة العمومية أمام امالس الابتدائية 
و ” الحافظة “ أمام جالس الاستئناف , 
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كان المديرون إستخدمون رؤساء الجالس واعضاءها فى العمليات وف 
مباشرة جسور النيل إبان فيضانه وفى تحصيل الضرانب . روى المرحوم فتحى باشا 
زغلول فی کاب ”الحاماة“ أنه ”فی خلال ستة ۲ ٩‏ ۴ ١ه‏ غضب مدير الغربية على 
مأمور م کر دسوق فام ریس ماس الدعاوی المرحوم شناوی افنبدی زغلول 
( أخا فحى باشا ) بالحجوم على بيت امور و إنحراج جحميع أمتعته والقبض عليه . 
وما كان فى طافة أحد إذ ذاك مخالفة أ المدير فصدع ريس الجلس بالأم 


ونه . ر 


اومن مظاهر تغلب الإدارة على القضاء ان الجالس والمصالح والأقلام الأميرية 
نت تباع إلى اللتزمين بيع السلع س حتى الحا ع الشرعية كانت تباع إلى 
الملتزمين . ورد فى البشد السادس مى الترتيبات الأساسية لقانون السياسة 
التامه أن ( الأقلام والمصا الأمير ية الى بحسب الاقتضاء يباعوا الى ال متزمين 
فينبغى قبل نأية مدة الملتزم الأول بشرين يصيرالشروع فى بيع المصلحة ). 
وذ کر المرحوم فتحى اشا زغلول ف ابه ” امحاماة “ صعيفة ۳۹ أن ” كثيرا 
من مصام الحكومة ذات الإيراد » حتى الحا م الشرعية » كان يباع بالالقزام 
فيتصرف فيا اللتزموت وف الرعية على حسب مايساءون “ , 


لعل سبب سيطرة الإدارة على القضاء خلو البلاد من الجالس حى 


سنة ۲۹۸ ١ه‏ لأنه قبل هذا التاريج كانت الدعاوى ترفع إلى المديرين والحكام ‏ 


وکانوا کون فما عسب صوص الأواص والمنشورات الى کانت تصدر مر. 


٠‏ مجلس الأحكام ومن الجلس الحصوصی , وف سنة ۲۹۸ ١ه‏ فقط اسشكلت 


مجالس الأقالم فى طنطا ونود والفشن ورجا واللحرطوم » ولكن على كل حال 
کان تنفیذ اللحلاصات راجعا إلى ( دیوان کتخذا ) 


زد اخحتلاط الإدارة بالقضاء عند ما صدر أ سعید باشا فی ١١‏ ربيع ثان 


سنة ۲۷۳ ١ه‏ باحالة نظر مصروفات جميع الدواوين وإبراداتما على مجاس الأحكام 
فکان هو الذى بمررها , 

۽ - كعاب التنمرألسكى كل لمر الد 

ا ام مد على باشا فی ۳ حرم سنة ۲١۸‏ ١ه‏ بتشكل ( مجلس بمعية 
الحقانية ) قال إبث أعضاءها تخبون من ( الطائزين لرتب الميراوا والميرالاى 
ومن الضباط البرية والبحرية ) . م آس أن يشكل الجلس من ريس وستة 
أعضاء ( على أن يكون اثنان منم من ذوات احهادية واثنان من ذوات البحرية 


- واثتان مر ضباط العسكريين والملكيين لتحقيق الدعاوى التي يطلب أربابما 


تحقيقها ) . 
(اعندما شکل مجاس قومسیون مصر قیل إنه يكون من أعضاله مصريان 
( واحد افندى برتبة ثالثة وواحد افندى برتبة قامقام ) 
كانت صفة العسكرية فى نظر الوالى معتبرة منالمؤهلات لنقاد جميع الماصب 
الإدارية والقضائية والسياسية . حدث ‏ کا ذ كره المرحوم فتحی باشا فى كابه 
” امحاماة  “‏ أن شخصا منهم كان فى وقت واحد ( غافظ رشيد ) و (یاور 
خديوى ) و (لواء الساحل ) و ( مدير البحيرة ). ومع كل هذا كان أميا لايقراً 
ولا يكتب . 
۽ - كازع لمان كركا ولؤالى شمر ولاية ألقضاء الشرعى 
فى صر : 
گان سلاطين آل عثان يولون على الديار المصرية قاضيا نارون من قضاة 
الأستانة . وكانت توليته لسنة واحدة »> فاذا حضر إلى مصر تول فعلا قضاء مصر 
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امحروسة واحتار للديريات والحافظات فضاة پوليهم هو معرفته . وکان تعيين قضاة 
المديريات جاريا بكيفية غريبة تذ كرا بكيفية اختيار القضاة فى بعض مالك 
وزوب ف اقروت الرسعل داك آذ ارف يعرض التزام قضاء ا مدير بات 
واحافظات لن أراد > فکان کاب اجا ج الشرعية شپافتون علیما ویدفعون فیا 
اا عالية . 


کن انی مر ری ان اا ی ا ا کک 


تقاضى اثنين فى المانة من قيمة الإشادات والوقفيات والاستبدالات والييوع 
١‏ وابات وغیرها . واف أعوائه الكتية والماذونون مثله ایس 2 هتب 9 


یتقاضونه فی آلحر کل.شېر » بل كانوا يتقاسمون الرسوم الى يفرضونما بطريقة 
استبدادية عل الإشہادات الى کانوا رونا وکان هؤلاء الأذونون بطلق عل م 
اسم ( السادة العدول ) أو ( ماذونی القاض ) . 


وا الآ ته الفوضى اتفقت حكومة مصر مع حكومة ترجا عل 


تعديل هذا النظام , وتم الاتفاق على أن تختص الحكومة المصرية دون قاضى . 
مصر بتعييش قضاة المديريات والحافظات . ودفعت مصر ركا مبلغا كيرا 


من المال يمنا هذا الحق , 
كعد ذلك وق سنة ١۲۹۳‏ جرية جمع إماعيل باشا انجلس الخصرص 


) وعرض عليه آم الها ك الشرعية وكيف حلت فيا الفوضى محل النظام , . فقر 


رى على أن تکون تولیة قاضی مصر بم الحدیوی » وأ یکون قاضی مصر 
موظفا تابعا لحكومة المصرية » وأن استمر ولایثه مس سنوات قابلة للتجدید › 
تب ميزانية لمرتبات القضاة والاب . وبتاءٌ على 
هذا اختار الحدیوی المرحوم الشيخ عبد الرمن نافذ افندى ليتولى القضاء على مصر 


وأن توضع لالح رسوم » وان رب 
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الحروسة . وبق الشيخ عبد الرهن نافذ قاضيا هس عشرة سنة متوالية » ولم 
يعترض السلطات على تعیینه وا کتنی بالاستيلاء على مبلغ ال ۲۰٠١‏ جنيه الى 
كانت حكومة مصر تدفعها إلى القاضى الترى . واسمرت الحكومة المصرية تدفع 
متب قاضی مصر مر تين رة للقاضى ومرة لاساطان . 

فل أن استئثار سلطان ترا بولاية القضاء الشرعی فى مصر إذا كانت نيت 
عنه تلك الفوضى فلقد كان له أثر ميد فى ذلك الزاع الذى قام بين الساطات 
ووالى مصر بخصوص حق ” القصاص “ 

كان حق القصاص ف بميع الولايات العثائية - با فيا مصر = من حق 
الساطان , حدث أنه فى عهد عباس باشا الأول طلب منه الساطان أن يبع 
”التنطمات “آل گنت ادرا خیم الولاة فى سلطنة آل عثان وبا انزع 
من الولاة حق القصاص واحتفظ به لنفسه وحده دون سواه . إلا أن عباسا 
رفض وجادل وادعى أن له حق القصاص وأن حقه غير مقيد باذن السلطان , 
هدده الساطان فلم يذعن عباس, فأرسل إليه السلطان فی سنة ۲ ٥‏ ۸ ١م‏ فؤاد افندی 
أحد رجال السياسة فى الأستائة ليقنعه بأن الح بالإعدام يجب أت يصدر 
من مجاس ينعقد بحضور قاضى مصر ( التركى ) ولا ينف إلا بعد أن يصدر 
( الفرمان العألى بالإجراء على مقتضى الإعلام الشرعى الذى يحرر بذلك ويقدم 
للاعتاب السنية السلطانية من بعد التصديق عليه من حضرة شيخ الإسلام 
بالأستانة العلية ) . وبعد أخذ ورد اتتهى الأمس بات قبل السلطان الاعتراف 
بح عباس ف القصاص بدون استعذان الساطان لمدة سبع سنوات » ولىكنه قيد 
هذا الحق بأن يتشكل مجلس عال لمراجعةالقضايا الحكوم فما بالإعدام قبل تنفيذ 
الح , وقد كان لفكرة نشكيل هذا الجلس العالى فض عدم صدور حح بالإعدام 
عل أى مصری فی باق مدة ولاية عباس ( راجع صحيفة ۲۷ من كاب الدكتور 
جد صبرى فى ” الأمبراطورية المصرية فى عهد إماعيل “ ) 


ه٠‏ كمف لجال ألقضاء وألنشريع 
ف لل وى أللغة 

كانت الأمية فاشية فى مصرفشوامريعا . أكثرم ٩4‏ فى المالة من 
الأهالى كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون » وحالة الحكام من العام ا 
ومن الكابةكانت من أضعف ٠ا‏ یکون, لن الترك والكرد والشراكسة والأرناؤوط 
کانوا يترفعون عن تعال اللغة العربية وعن اتک بها » وإذا عرف بعضمم قشورا 
مثا اشمأزمن الكلام بها علوا واستككارا . وعدا الترك والكرد والشركس والأرناؤوط 
کان أصل كير من المحكام من بلاد الموره ومن بحزيرة كريت ومن بلاد الأناضول؛ 
وقعوا ف ید جیش راهم باشا أسرا وسبيا وخطفا » وسيةو! إلى مصر أرقاء » 
فوزعهم جد على و راهم عبيدا على ضباط جيشه . ولا أساموا تحرروا من ربقة 
الرق . وتولى كثر منهم الحم فكانوا مثل الترك والكرد والشرکس والارناؤوط 
فى ترفعهم عن معاشرة المصريين وعن الكلم باللغة العربية . 

لمن ميزات ذلك العصر أن اللغة التركية كانت لغة البلاد الرسمية » وكات 
الوقائع المصرية تطبع وتفشر باللغة التركية فى زمن د على » م بعد حين صارت 
تكب وتشر باللغة التركية وباللغة العربية معا »> ولم تكقب باللغة العربية وحدها 
إلا ف عهد سعید . وکانت مدارس ذلك العهد تدرس اللغة التركية واللغة الفارسية . 
وكانت القوانين توضع وتشر بأصاها الترك ثم تعرب إلى اللغة العربية ليفهمها 
المصريون . إلا أن تقلها مى أصلها التركى إلى اللة العربية كات كيرا 
ما يقع مشوها لدرجة لا يفهمها اتر ولا يفهمها المصرى . وكات اللغة الركية 
هى اللغة الساندة » لدرجة أنهم كانوا يشترطون فى باشكاتب الجاس معرفته اللغة 
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تقل لك هنا على سبيل امال بندا من _الأمس الصادر رتيب مجلس 
أحکام ملكية .مدرك درجة التشويه الذى يصيب النصوص من نقلها إلى 
اللغة العربية عن أصلهاءالترى : 


”ند ثائى - لن قراءة المصلحة يصير الماع بالأذن القلبية ويكونوا مبرين عن 
الصيائة وا جابة وأيضا من الغرض.والنفسانية ويعطى هأ صورة مرضية › 
وإذا كان أحد من أرباب الجاس بريد إستغفل الجلس لداعى غرض ونفسانية 
ويته م أحد الذوات الذى يكون مستقم الأطوار استنادا لسعيه فى خلاص المذثب 
من باب التصاحب--فاذا تظاه ذلك فلا يصير إغماض العرن بل يصير الإظهار 
من الغرض ويصيير إنصاحه أولا بالجاس وإيقاظه وف ثانى ذفعة إذا حصل 
مله ذلك يجس ˆ . : 

باق بنود الأمس وغيره من الأوامس على هذا النحو المعتل , 


العا خلاصات عدة » وقرارات کثرة َ وعرائض ملوعة ووائی رسمية 
مختلفة » فوجدنا لغتها العربية فى غاية الضعف والركا كه , 


لأحسبك أن تعرف أت شيخ ابطامع الأزهم تفسه کان إذا كتب رف 
فى الغاط . تراه يذكر المؤنث ويؤتث اللذ كر ويرفع المنصوب ويخفض الرفوع . 
قرأًنا استرحاما رفعه إلى مد على باشا قال فيه حكاية عن شخص : ”إن فى طرفه من 
مال ابحرایة ۹ہ کیا فطالبته ہم“ و ” شرعت بتولية شیخا آنم. , . “ و ”انه 
رجل کاہاسعع هيعة طار إلبا ببغلته . , . “ مم قال ” ليقف بین دى افندينا ويجادل 
عن نفسه برا ساحته وینضف عرضه . . . “ إلى أن قال ” إنی صرت عاجزا 
عن القيام بمصالم ابلامع الأزهي والعابز لاإيصاح أن يكون متأبطا هذا امحل “ 
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و" المرجو مر حضرة الأفندى مأمور الديوان الحدیوى أ سيل طريق 
الراحة ف بيتى وافرضنى بنزلة . الشىء المعدوم , , , “ 

کات الحا الشرعية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية . ولو أن كانت 
تطبق الشريعة الإسلامية وفق أحد المذاهب الأربعة هان الأمس » لکنا .كانت 


تعدیلها“ . فأیذه شريف باشا قال ”لا أرى فى الأهلين الاستقلال الكافى ولذ 
العام الكافى لسن سير الحا ك الأهلية يدون مساعدة قضاة أجانب “ 


هن الماقشة تعطيك صورة صادقة E‏ حالة الأمة من الملم 
ومن الاستقلال ف الرأى قبل إلشاء جا الأهاية . و إذا عرفت ما كانت عليه 
الأمة وحكامها فى سنة ۲ أمكنك أن تدرك ما كانت ليه الأمة وحكامها 
ف یام د عل وف زمن عباس ون عهد سعید ونی عصر ! إماعيل . 
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لف من قضاة من المذاهب الأريعة فکانت الأحكام تصدر تارة بحسب مذهب. 
أى حنيفة والآحرى وفق مذهب الإمام الشافى ْ وآونة طبق مذهب 
الإمام مالك » وأحرى بحسب مذهب الإمام أحمد بن حنبل . وكان شيخ الإسلام 


لعل بداية بضة اللغة العربية فى الحررات القضائية الرسعية رجح إلى زمن 
شفرق منصور یکن و ماعیل ضبری والشیخ غد عبده ومین فکری وعلی نفری 
وسعد زغلول وفتحی زغلول وقاسم أ مین ود صال وحف لاصف ومجدى 


تارة شافعى المذهب وتارة حننى المذهب , 
کات امجالس تطبق القوانين التركية والفرمانات الشاهائية » وف بعض 


ا ال تطبق القوانين الفراسأوية مع مراعاة الأوامم والمنشورات والعادات ع 


a 


٤‏ وحشمت وأجد عفينى » قان معظمهم عنوا عفية خاصة رر الأحكام فتخيروا 
. وکان جهل رجال تاك اجالس ا ببطبقونه من تلك القوانين والأواس ٤‏ أبلغ العبارات وأسلس الألفاظ وأجزل الل وأقرا إلى مدارك رباب القضايا 
و ! فكانت فى جموعها أصدق دليل على رق فن تحرير الأحكام فى العصر ابحديد . 
اوها پرهان رم جاء على لسان رجال الىكومة ٠‏ ۳ ) 
اوقد سار رجال القضاء ورجال النيابة ورجال الحاماة فى الزمن إلحاضرعلى هذه 
دای ا ر و و | الوتيرة أيضا , وف اعتقادةا أنهم فاقوا أسلافهم فى هذا الميدان » إذ أن من إستقرئ 
من تار اليه اى طلب فيه سكل بلضة رتيب إل كم الأهلية وجه أحكام الحا الأهلية من بزئية وابتدائية واستكنفية ونقض و إبرام ومنشورات 
القوانين التى قبع آمامها حصلت مناقشة بين رياض باشا ونفرى اشا وشر یف باشا ١‏ لالب العام » يدها قد جمعت يرن فتانة الغة وبحزالة الأسلوب . وكذلك الأمم 
وزکی اشا وعلی باشا وحیدز رض باش دار فا عل ! بالنسبة إلى مذ كرات وعرافعات رجال الحاماة فان منبا مذ كرات وعرافعات 
sS‏ تضارع أحسن ماخط فى كتب الأدب بيانا وبلاغة . 
على مبارك باشا ”.لو كان من الممكن إدخال قضاة أجانب لكان أتم “., فأجايه 1 
زک باشا ” ريما من سكل منم الحا كم لايفهمون القوانين الموجودة الآن “ . هذا . ولاستكال الإحاطة بما كانت عليه حالة التشريم والقضاء فى مصر 
قرد عليه رياض باشا قاثلا ” الذى لايفهم القوانين الموجودة الآن لايفهمها بعد 1 قبل إنساء انحا ج الأهلية نرى من المفيد إلقاء نظرة سريعة فى قوانين ذلك الزمان , 
AY‏ ۸۳ 
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لعل القواين على وجه العموم» وابلتائية متها على وجه الم وص» خير 
مقياس للحضارة الم . القوانين م آة تلجلى فيا اهيئة الحا ك وايئة الحكومة فى 
أصدق صورة , إن كانت الميئة الما كة مستبدة انطبع استبدادها فى القوانين › 
وإ كانت ظالمة ظهرت آثار ظلمها فى القوانين » وإن كانت رجعية بانت 
رجعیتہا فی القوانین » وإن كانت جاهلة بدا جهلها فى القوانين › وإن كانت 
راقية معمدنة عادلة ظهرت مظاهى الرق والمدنية والعمدل ف القوائين . فقوائين 
كل باد .تعطيك صورة صادقة من حالة الحكام ومن حالة الحكومين » إما 
استبدادا وظلما وقسوة وبغيا وجهلا ورجعية › وإما عدلا ورحمة وإخاء وحرية 
ومساواة , 


أمغوة القول أن من بريد أن يعرف حالة أى أمة فعليه أن برجع إلى قوانيها. 
لآن من قوانينها يعرف أخلاق اللا كم وطباعه ودرجة ميله خير أو للشر » للعدل 
او للظم ء ارق والمدنية أو لأر والممجية . وف الوقت تفسه يعرف جبلة 
المحكومين ودرجة استعدادهم رية أو الاستعباد . 


فال المحاحظ : ” إنك لا تعرف الأمور مالم تعرف أشباهها > ولا 
عواقبا مالم تعرف أقدارها ؛ ولن يعرف الحق من يجهل الباطل » ولا يعرف 
الحطاً من يجهل الصواب + وكيف يعرف السبب من يجهل المسبب “ . : 


اذا عرفت ما انت عليه مصر وماكات عليه المصریون فى ولاية مد على 
وی زمن عباس ونی عهد سعيد وف عصر إسماعيل أمكنك أن تعرف الال التى 
وصلت إلا مصر وما كان عليه المصريون فى النصف الأول من القرن التاسع 


| 
ا 
1 


E a SD A HATTER 


1 
0 
/ 


۸ 
: 
} 
J 


كان تجنيد المصريين عقوبة فى نظر مد على » واختفاؤهم عند الربإافب 
وتزيهم بزيهم بحرية . ألا تراه ينص فى قانون الفلاحة الذى طبع ونشر فى شعبان 
سنة ه٤‏ ۲ ١‏ مجرية على أنه ” إذا اختنى أحد الفلاحين عند العربان وتزيا زسم 
م وجد عندهم فان کان علپه بوا يؤخذ ما عليه من أخفاه من العربان » وإلفب 
م یکن عليه بواتی وكان من أخفاه شابا فيرسل إلى ابحهادية ٠‏ وإذا كان أحد 
الفلاحین أوالمشاح يسر ساقية احد أو رقها أویہدمها أوبسرق الاما » فان كان 
الفاعل شابا فيرسل إلى ابلحهادية “ و ” إن حصل عصيان فتوجه آحد من قرية 
جاو رة لنجدة البلدة العاصية فان كان شابا من الفلاحين فيؤخذ مجهادية ˆ 

و إيواء الشلاحين المتسحيين من قرام حريمة عقوبتها الإعدام صابا ٠‏ 
ورد فى المادة الى سنا جمعية الحةائية فى ٠۸‏ حرم سنة ۰ ۹ هھ آنه ”لذا 
تحقتى أن أحدا من الناس لم يرسل من عنده من المتسحبين فى ظرف شر ويقبل 
من أتيه منم من الان فصاعدا فن بعد التحقیق ازى بصلبه وإعدامه“.. 

امال الفلاح تخضي ر أرضه حر يمة عقو بتها الضرب بالكرباج . ورد ف قانون 
الفلاحة أن ”من لم يأخذ راث فى وقت التمخضير ويذهب إلى غيطه أو يكاسل 
فی تخضیر آرضه یضرب ۰ ہ کر باجا ویجبر على شغله جحراثه حتی تحضر ارضه“. 

اعدم دفع الويركو لاسلطان بحرية عقو ما ا حبس . نصوا على أن من تعنت 
أو خالف ” واجب تأدية الويركى المقاف عل الإيالة المصرية لزم أخذه وحبسه 
وإجباره “ . 


تا خير اموظفين فتأدية اشغالم المصلحية جرية عقويها ا حبس والتغرم ٠‏ 


وتصدیع الحديوى بالشفاعة عنده فيمن عزل من خدمته لارتكابه جنحة يعتبر 


رابع بند ٩۷‏ من سياسة اللاعة ای طبعت ونشرت فى و بیع آثرسة ٠۲۹۰‏ ۸ 
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رة عقو بها الحبس قالوا إنه "إذا عزل مستخدم وقطع معاشه بثاءً عل جنحة 
م عاد إلى اللحدمة وتظل إلى المدين أو المأمور وطلب صرف استحقاقه مدة 
عزله وجب صرف النظر عر طلبه وعدم مساعدته , فاذا كان ذلك المدير أو 
الأمور إساعده فى استدعائه ويجرى ذلك أو سترح له من الأعتاب العلية بذ ر 
مله موجبات ومدحیات باطیب کمات تقتضنی قبول استدعائه » فان آجری له 
ذلك من نفسه أو تجاسر على تصديع حضرة اللحديوى الأعظم من حیث انه 
صصار بذاك مالفا لطرايق القوانين وقاعلا للتصاحب وساعيا فى إضرار جانب 
امیری يجب أن ازى ف مقابلة هذه الأفعال التى هى غير مرضية بأن حبس 
أول رة فى محل خدمته ستة أشهرمن غير معاش وف الثانية زل من رتبته 
درجة واحدة ويحبس من سسنة إلى سنتين وف الثالئة ربط بالقلعة من سنة إلى 
ثلاث سنوات”  “‏ , 


گلقوا من لا شیء بحربمة وعاقبوا علیہا عقابا شديدا ! ! 


اعدم دفع دين الفلاح بحرية عقوبتبا الحبس والضرب . نصوا على أنه إذا 
كات أحد الفلاحين له دين على أحد وحصل التنبيه على المديون مارا بدفعه 
ولم یدفعه وماطل ف آدانه » فان کان مقتدرا سجن ويستخلص منه الح فان 
تعنت یضرب ۰ہ کرباجا م سجر وبعد السجن ؤت به ويحصل السعى 
ف استخلاص ما عليه فان تعنت يضرب انیا مان رباج » فان لم یدفع ما عليه 
سجن أيضا ويضرب ۰ کرباجا تضیيقا عليه و يقال لإنك إن لم تدفع ما عليك 
تضرب فى كل يوم ٠‏ ه كرباجا زيادة على الرة الأولى حتى محصل منك ماعليك 
وبرع الدفع ° , 


راجع بند ١٠١۷‏ من المادة الى ثرت من ية احقانية ق ر بیع آستة ۲٠۹‏ | ۾ 
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اح قرب ق سال اة شد ! 
أكانوا بميزون ف العقوبات بين الرفيع والوضيع "“ . 

ؤرد ف القانون السلطانى أنه إذا و و غ ا ا 
العرض أو اللاموس و ا لا استوجب إلا التعزير فقط جب 
أن ينظر إلى حالة المدعى عليه وشانهء ا رى آنواع التعزرر وکیفیته تتفاوت 
ب اال الناس » فان كات من إستوجب التعزير من العلء الفخام 
والسادات الكرام ووجوه الناس وأععاب التب وجب إحضاره إلى مجلس الأحكام 
وتعزیره فيه بم بليق» وإن كان من أوساط الناس أو السوقة ومن سابهسم لزم 
جابه وتعزیره با حبس أو النفی على حسب ما يقتضيه الال » وإن کان من آحاد 
الاس فانه يؤدب بابس أو الث أو الضرب من ۴ عصى إلى ۷4 . ويجرى 
مثل ذلك أيضا فى خارج الحروسة بعرفة المدير . ” وق بحراتم اتاك العرض 
والناموس“ إن كان الفاعل من الأهالى أومن اللحدمة الصغار فانه يؤدب بالضرب 
من ٥۰‏ کر باجا الى 5 ه » وإن کان من الكار فيحبس بعل خدمته بمدة من 
شهر إلى سنة واحدة , ” وبالنسبة إلى جحريمة التعدى على العرض كرها إن كان 
ابحانى من الأهالى أومن اللحدمة الصغار فيرسل إلى اللومان من ستة أشبر إلى ثلاث 
سين وإن كان من اللحدمة الكار فيربط بالقلعة تلك المدة“ , 


(االضارب وابطارح إذا كان من كار الاس حبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا 


تعطل امضروب أو الجروح عن شغله ممدة تزید على ۰ یوما ٤‏ ویازم بدفع 


7 وجدوا ف مقاب بی حسن ( مر أبو قرفاص) مقبرة لآثر سكام ااوجه القبلى امه ... منقوش على جدرا نبا بالغة 


اطيروغليفية مثاقب هذا الا ج ونا آنه ( کان بع دل بين الكير والمغیر ولا عرز فى أسحكامه بين الرفيع واأوضيع الكل عنده 


سواه ) ۰ 
إذن كان ألمصر يون لدى القانون سواء من ٤ ٠ ١‏ سنة وكان ميدأ المساواة معروفا عند قدماء المصر يبن من قبل أن 


تعرفه أو رربا بأر بعين قرنا . 


قات المعابعة ودفع مقابل الكسب الذى حرم منه الضروب حتى يتم له الشغاء 
وتعود له المقدرة على العمل . وإن كان الضارب أو ابحارح من الصغار فيازم بدفع 
تمن العلاج ومقابل الكسب الذى ضاع على ا لمضروب أو الجروح ویضرب من ۰ ۰ ۲ 
کرباج إلى ٥۰۰‏ إذا کان الضرب سيطا , فاذا كات الضارب من الكار 
حبس من ١ ٥‏ يوما إلى ثلاثة اشر » وإن كان من الصغار يضرب من ٠۰‏ كر باجا 
لى ۳٠١‏ 


الأعقوبة من يمدم أو يخرب أو يتلف أو شوه المائيل والاثار القدية وابحديدة 
الموجبة أزينة البلاد وشهرتما وسائر المتافع العامة كانت الحبس من شر إلى سنتين 
والتغربم من ۰۰ ٤‏ قرش إلى ۰ ۰ ۰ ۲ قرش لأ جل صرفه إلى الاسبتالية الملكية › 
وإن کان اب انی هن الأ كاب زمه عمل ذلك الشىء الى أتلفه بمعرفته مع اطلاع 


اا 


(9إذا وقعت سرقة فى ناحية من النواحى وجز مشا تلك النواحى عن ضبط 
السارق كانوا مسئولين ووجب عليهم أن يدفعوا قيمة ما سرق . 


هذا , ولكنهم من جهة أحرى كانوا يعرفون الشروع فى اركاب ابرية 
ولستنکرونه ویعاقبون عليه , ورد ف البند ۲۴۳ ١‏ من المأدة المنشورة من جمعية 
القانية فی ۳ شعبان سنة ۰ ۲۹ ١‏ ھ أنه ”إذا عنم أحد على فعل ذنب كير وتبين 
بالأمارات الظاهرة انه حين م بفعله وشرع فيه طرات عليه موانع أثحرته عن 
مام إبحرایه کوجود آحوال خیبته ہدوت اختياره او وقوع أسباب غير منتظرة 
ترتب عليما المنع التأخير فيعتبر هذا القصد من الذنوب الكييرة“ . 


۲ رابع المادة ۲ من الفصل اتمامس من القانون السلطائى . 
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كانوا يعاقبون المشبوهين والمتشردين ويضعونهم تحت ملاحظة الضبطية . 
وكانت اللتكومة تام بابد الأجانب غير الرغوب فيم وتطردهم من القط ر 
الملصرى ( بند ٢ه ١‏ من المادة المنشورة من. جمعية الحقانية فی 4٩‏ شعبااف 


سن ۲٠١٠١‏ )هھ . 


لذا وقعت مرق من آحد مل ارکاٹچی وعریجی وخانجی وقھوجی وای 
وما کی ومن يتبعه » قا سا له على وجه الأمانة . . . أو كان السارق من‌الأضياف 
أو المشترين الذين بحعضرون إلى الحلات المذ كورة فتكون العقوبة إرسال الفاعل 
إلى فيزاوغلى من سسنة إلى مس سنوات , 

ل يعاقبون التفالس بالندليس باللومان. نصوا على أن ” المغلسين وا لمكسورين 
بالكذب والخیلة بجری ازام بالإرسال إلى اللومان لمدة محدودة والذين يكون 
إفلاسم عاريا عن الحيلة بجازون باللومان وأقله شہر واکثره سنتان“ . 


لمن فر من.السجن حبس من ستة أشهر إلى سنتين إن كان فراره ” 
توافقه مع اللحفراء أو مأمور السجن أو إغماض عين منهم “ . 

(وشاهد الزور إن کان فردا عاديا حك عليه باللومان من سنة إلى مس سين , 
ويضبط الال الذى أخذه مقابل شادته ” لأجل صرفه على الاسبتالية “ » وإن 


کان من ” مزوری الحكمة  “‏ کذا - فيرشلل إلى فيزاوغلى بدلا من اللومان , 


ا التسؤل فصوا عل أن البلاد الى یکون فا لات معدة للفقراء 


لجل تعيشہم وعدم تملهم الضرورة إذا وجد منهم أحد سل فى الطريق العام 
قرضہط وبرسل إلى محل الفقراء . ولا يؤذن له باروج منه بی وجه من‌الوجوه 
مدة ثلاثة أشهر ويعامل حينئذ مثل الحبوس , أما المنسلون الذين يكونون قد 


انخذوا السؤال عادة مع كوم أععاء حسم وقادرين على ان يشتغلوا ويتعيشوا 
E‏ فى الأبنية الميرية 
ا ن ر 

BEE EAS Ee IE O 
فى القلعة من سنتين إلى مسة ومثله من يكون ثى ذمته ولد ولم يعطه إلى من له حق‎ 
, فی طلبه‎ 


السارق العائد ثلاث مرات يى ويغرب إلى بلاد السودان . 

اوازغلية الدين بقلدون السكة الساطائية أو أوراق التقدية يوضعون فى القيد 
منستة شير لغاية أربع سنوات على حسب سوء صنيعهم . ومثلهم من يدفع النقود 
البرائية فیجازی بعین بحزاء ا اانا 


إذا ادعى أولياء الدم على أهل الباد بالقتل وأرادوا تحليف ٠‏ ه رجلا عیزوم 
منہا وحلقوا م بشرط آن پقولوا نى العين | نہم ما قفاوا ولا نظروا من قتل 
ولا معوا په ولا عل لم په واکتفوا منهم بالمين فينئذ تج الدية على أهل البلد 


وتۇخذ متهم وتعطى لأولياء الدم , وهذا من أحكام الشز يعة الإسلامية وكان له أثر 


کیرر فی تقایل بحرائم القتل . 

یی الآمراء کانوا بجا کون ویعاقبون . ورد فی القانون الساطانی أنه لاسوغ 
لأحد من الأمراء المستخدمرن خدمات مررية أن يتدخل فما لايخص مأموريته 
أو فروعها أو أن عامل أحدا با لا ليق »> وإن خالف وارتكب مثل ذاك حبس 
فى محل مأموريته مدة من عشرة يام إلى شهر . 
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ما تتفيذ الأحكام قكان ف غاية القسوة . فالضرب بالكرباج كان يصل إلى 
٠ ٠‏ ه جلدة وابللد يكون على الأقدام والمقعد . وى بعض العقوبات كانت تغل 
يدا ا متم باللعشب وبربط بسلاسل من الديد , 

0 طرق التتفيذ القاسية أنه ” إذا حكر على أحد بارساله إلى اللومان لمدة 
الحياة فانه يازم أن يفضح تجمع الاس بتعليق ورقة فى عنقه ویدق على کتفه 
الأيمن بالإبر حرف لام “ . وكذلك ” من سرق أو اختلس أو زور وحکر عليه 
بأن يقيد بزنجير الحديد ف القلعة أو برسل إلى اللومان مدة تزيد على مس سنوات 
فانه يلرم قبل تقييده أو إرساله أن تحرر ورقة خط غليظ تشتمل على بيان امه 
ولقبه وصناعته ومسکنه وكيفية جازاته وسبب ترتب تلك الجازاة فى حقه . ویجری 
تعليق الورقة فى عنقه ويترك بحل الذى هو فيه قدر ساعة لأجل شيره بين 
الاس » 

اا کل حکر یصدر بإعدام نص او بإرساله إلى اللومان د سواء کان تیدا 
أو بمدة مديدة أو الننى واب حلا لمدة الحياة أو الربط بالزنجير فى القلعة أو الطرد 
والتبعيد عن الحكومة أو بالحرمان والتبرنة من تمتع الحقوق الملكيسة يازم أ ن تطیحع 
صورها وتشر وتعلق بکل من بندر المديرية والجلس الذى صدر مته ذلك الح 
والبلدة التى وقع فيما هذا الذنب والحل الذى يجرى فيه ابلحزاء والمكان الذى فيه 
سكن الشخص المذنب » . 

اأ كانوا يشغلون إلجرمين فى الابنية اليرية . 
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کے إنہم فی بعض الأحوال کانوا رزوت ھا کر التق فی تعذیب النہمين 
خلهم على الاعتراف فى اراتم الى لا يظهر فيما الفاعل . وذلك ( بطويل مدة 
الحبس والضرب الى لا بؤدى إلى اللاك ) , 


ا ر ا ا و 
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اولأجل ان برخ مد على فى أذهان المصريين ما يدخله فى مصر من القوانين 

ن لن آنه من ادى راون النول اة اه عند اة اى فاون يك 
العهد تبر اممك بها بصرامة لأأجلل تربية العام “ . 

فالمقوبات كانت إذن الإعدام » والصلب » والتعذيب » والتى إلى جبال 
فيزاوغلى مقي دا بالزنجير ‏ والضرب بالكرباج على الأقدام والمقعد » والسجن 
فى اللومان مكلا بالخديد » والتنى إلى ى قير > وربط الحكوم عليہم والمغضوب 
علهم بالزنجير فى القلعة » والحبس ف محل الحدمة » والتجنيد فى ابلحيش» وصرف 
الغرامات والمبالخ التى تصادر ‏ كالرشوة وغيرها - ف لوازم الاسبتالية الملكية › 
والتشپير , 

ذه نظرة سريعة فى أنواع العقوبات وأنواع ارام وأساليب التحقيق 
المحنالى وكيفية تنفيذ الأحكام ابحنائية , 
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ما ترتيب المجالس وطرق المرافعات والقوانين المدنية والتجارية والأمور 
الشرعية فانها كانت تتطور بتطور أحوال الزمان . نذ كر اك طاثفة من النظم 
والأحكام لتستخلص منها صورة ما كان عليه الخال فى ذلك الزمان : 


گان عمد على باشا كلما وضع قانونا يذ كرف مقدمته أنه إا يشبه بالك 
اوا اوضع النظامات الحديدة فى مصر . تجده يكرر هذه العبارة فى مقدمات 
جميع القوانين واللواح الى وضعها . مشال ذلك : 

أنه عند ما وضع القانون الآساسی فى سنة ۲۵۴ ١‏ ه قال فى مقدمته : ” إن 
امالك الختلفة الكائنة بأوروبا موجود لكل منبا قوانين متفرقة بحسب طبيعة 
وأخلاق ودرجة تربية اهالها وجارى إحراء حك امورم الملكية على مقتضاه “ 
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عند ما انشا نی ۴ محرم سنة ١۲١۸‏ ه ( مجلس بمعية .الحقانية ) قال : 
”ولذا توجد دقة واعتنا كثير هذا فى أوروبا. . “2 قال :”وحيث إن الأورو باو بين 
م رجال قد دبروا أشغافم ووجدوا السہولة لكل مصاحة ونحن خبورون على 
تقلیدهم “ إلى أن قال : ” إن جميع الأحكام السياسية تنظر فى هذه اج معية ويازم 
الحك فيا وبعد العم با يقدم لدى نجابتكم تستعلمون وأستفهمون من امرجم بك 
عا هو جاری فی أوروبا “ . 

ورد ق المادة 4 من اتون شل الدواوين حكاية عن أعضاء الان 
آنه ”صر انخاہم من العبيد الذين مجر بين الأطوار وأععاب قابلية ولياقة ومفهومية 
لدی ول الام ح& ابمارى بالك أوروبا“ . 

گات عند تخاس الأ حطاط » ومجلس دعاوى البلد ؛ وكان استثناف. 
أحکام مجلس دعاوی البلد برفع إلى مجلس دعاوی المرکر فى ظرف ٠١‏ وما 
( من تارج تفهم امحكوم عليه الحم ) .. 

#كانوا يعرفون الدعاوى المستعجلة» ويعرفون قصرالمواعيد ( ولو يوما بل 
وساعة ) » ويعرفون الإبحراءات التحفظية » والدقع الفرعى » وضع الدفع الفرعى 
إلى الموضوع والح فما بكر واحد . 

ذا طعن خم باٹزویر ف سند فکان الجلس قر بالإیقاف حتی یہی 

التحقیق . 
لكان للجالس خبراء فى العسابات وف اللحطوط يسمونيم ( ميزين ) . 
کان ا لحك الغيانى ( ينفذ ويجرى العمل به بعد الإعلان بيوم وإستمر 
ركوزه إلى وقت المناقضة ) . وتكون ( الناقضة مقبولة إلى وقت الإبراء ) . 
أى أن المعارضة تقبل حتى يوم التتفيذ . 


کان جوز شمول الح بالتفاذ المعجل ( على أن يوضع المبلغ الحکوم په 
أمانة سحل الاقتضاء ) . ۰ 


) لؤكان تثميذ القرارات الصادرة من مجلس التجار يتم ( عرفة الحافظة ) . 


كانوا يعرفون رد القضاةء عن الحك إذا وجدت ين احضوم والقضاة 
صلة قرابة أو نسب أو كان بين القاضى والحصم دعوى » أو ثبت أن القاضى 
أعطى ( نصيحة شان اللصومة ۰ أو سبق توكله » أو كتب شيا يتعلق بها ٠‏ 
أو أدى شہادة خصوصما + أو ثبت أنه قبل هدانا من أحد الأخصام من .ابتداء 
اقتتاح الدعوى ) . ۰ 


مر آخسن ما زأينا فى لالحة ترتيب بججاس العسكرية أن ( العضو الذى 
ری رائ إخراة فى انكر كانت له الحرية فى عدم التصديق على اللحلاصة 
وکان له. التق فى أن يكتب ملاحظاته فى ذيل الحلاصة ويحتم علا ) . وهذه 
الطريقة متبعة الآ فى بعض الولايات الأمميكية . وكانت بحنة تنقيح قانون 
المرافعات التی شکلت فى مصر فى سنة ۳ ۱ ١ ٩‏ قد بحشتما ومال بعض الأعضاء 
إلى تقررها . 


اا بعرفون مواعيد المسافة فکان يعطی شہران لن يكون حل توطنه 
أبعد من ب سويف والفيوم لغاية أسوان » وأربعة أشهر ان يكون حل توطنه 
المديريات الموجودة من ( أسوان وطالع ) . وكانوا بشترطون على المدعى عليه 
اقم بالمديريات ( أن يحخضر إلى الحروسة بتفسه ويسكن بها لغاية نهو الدعوى 
المقامة عليه أو يقم ولا مى طرفه مستوفيا يع الشروط ليقوم مقامه إعام 
أرباب الجلس القومسيون فى كل كلية وبحزوية ) . 
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أداء اليين يكون أمام جاس القومسيون ( ويصير الحلف عليىا بالكتب 
المقدسة التعلقة بديانة الشخص ال اروم بأداء اليين » إما ينبغى اريس اماس 
أن بعظ الشخص ويعامه بأهمية العم المطلوب منه أداء اليين عليه وما يترتب عليه 
من العواقب الباطنة والظاهرة والعقابات الى إستحقها من يثبت عليه فيا بعد أنه 
ادى ینا باطلا) . 


عند المداولة يشترطون أن يبدا 'بالرأى أصغر الأعضاء سنا ( ثم من يليه 
منهم فى السن واحدا بعد واحد حتى ينتهوا » وبعد ذلك ريس إالجاس أو مر. 
هو قائم مامه لیکون رأیه ختامهم ) . 


ا 


و الحح يكوت فى أودة سر الجلس بدوب حضور الأخصام 

امن أحكام لاحة مجلس الأحكام هى المستخدمين من شرب الدخان فى أثناء 
تأدية وظائفهم ولم شرب القهوة فقط . ومنوع حضوره إسشبوكاتيم إلى دواو ينهم . 
وإذا راد المستخدم شرب قهوة ودخان فيتوجه إلى الأودة القريبة ويشرب القهوة 
والدخان تم يعود للجاس . وحفظا للداولات من الشيوع اختاروا خدمة أود 
المجالس من الأشخاص الرس . 


كانت انجالس تشتغل فى الصيف من الساعة 4 صباحا إلى الظهر ومن 
الساعة م إلى الساعة > بعد الظهر » وف الشتاء م ٩‏ صباحا إلى الظهر ومن 
۳ إلى ه بعد الظهر , 


رأيت إذن كيف أنه فى ولاية مد على وف زمن عباس وف عهد سعيد 
وى عصر إ“ماعيل كانت السلطة التشريعية فى مصر ها مصدر واحد هو الحا » 
والسلطة التنفيذية كانت فى قبضة يده أيضا > والقضاء فى ذلك الزمن كان غير 


مقر على حال لأن الاک كانت تابعة لرأى. الوالى إن شاء ابقاها وإن شاء 
ألغاها » والقوانين كان براعى فى سنها مصلحة الحكومة قبل فصلحة الحكومين + 
وأن قوانين ذلك الزمان كانت مزجا من أحكام علينا طابع الرجعية واهمجية 
وأحرى عليها طابع الرق والمدنية ? 
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لاء فرات #سعاب ألما لأزراء #لقاية ل هررم 


من ۲۹ ای یل 1۸۷۸ إل ٩‏ ولیه س 1۸۷۸ 
عن ۲١‏ سبتمبر سے ۱۸۷۹ إلى ۱۳ سرس ۱۸۸۱ 
من ۱٤‏ سپتمیر سے ۱ ۱۸۸ إل ۳ براي س ۱۸۸۲ : 
من 4 فیراں سے ۱۸۸۳ لی ۱۹ ولیه سن ۱۸۸۲ 
من ۲۰ ولیه سن ۸۸۲ ۱ إلى ۷ ٣‏ اغطس س ۱۸۸۲ 
من ۲۸ اغطس سے ۱۸۸۲ إل ۸ دیسمیر ستة ۱۸۸۳ 
من ۲۹ دسمیر سے 1۸۸۳ إل ٠۰‏ وتە سے 1۸۸۸ 


من ۱۱ یونیه ست 1۸۸۸ إل ۱۲ مأیوسنة ۱۸۹۱ وري ۱۳ بایو 
سن ١‏ 1۸4 إل ۴ إدسمبرسة ۱۸۹1 

من 4 ۱ دسمیر سے ۱۸۹۱ إلى ١ ١‏ لار ستة ۱۸۹۳. 

من ۱١‏ نایر سے 1۸۹۳ إل ۱۸ بایرس ۱۸۹٩‏ ومن ۱۹٩‏ بلا 
س ۲ إل ۱ ای یل سے ۱۸44 

من ۱۹ آ یل سے ٤‏ ۱۸۹ إل ۱١‏ لوفبرسنة ۵ ۱۸٩۹‏ ومن ۱۲ لوقبر 
ست 1۸٩٩‏ إلى ١١‏ نوفبرسنة ۰۸ ۱۹ 


مر و الفقار باشا 
قبد الفتاح حي باشا ... 


فحمد جیب ألغرابلیباشا 
شحمد كعيد باشا ... . 

#حد فوس اشا .. ... . 

قد العزیز همی باشا... 
مد #والفقار باشا ... ... 
مدا کی آبوالسعود باشا 
مد شحمد گشبه باشا... 


سین افرویش باشا 
فحمد جیب ألغراییباشا 
بد الماح ي باشا .. 
گل اہی باشا . 

#مد فل باشا.. i‏ 


من ۱۲ نوقیر س۸ ۰ ۱۹ إلى ۳۲ فبرار سلة :| ٩‏ 
من ۲۳ فبراے ست ۱۹۱۰ إلى ۲۱ مارس س ٠۹1۳‏ 


من آول اہ بل سے ۱۲ 14 إلى ٤‏ ۱ ایل ست ۱۹۱۲ رمن ١‏ ٠أريل‏ 
سن ۱۲ ۱۹ إلى £ أ بل س ٤‏ 1۹1 

من ہ ایر یل سل ٤‏ ۱۹۱ إل 1۸ دسمیر سے ٩‏ ۱۹۱ ومن ۱۹ دسمير 
س ۴ ۱ ۱۹ إل ۲٣‏ یریل س 1۹۱۹ 


اس ۲١‏ مایی ۱۹1۹ ای ۱۹ مارس ست ۹۳۱ 


من ۱۷ مارس سنہ ۱۹۲۱ إلى ٤‏ ۲ ديسمبرستة ۹۲١‏ 
من رل مار سس ۳۲ ۱۹ لی ۲۹ لوفبر ست ۳ ۹۲| 


من ۲۰ لوقبرستة ۱۹۲۲ إلى ٩‏ فبرایر سے ۱۹۲۲۳ ومن ٩١‏ عارس 
سنق ۲۲ ۱۹ إلى ۷ ۲ تابر ست ٤‏ 14۲ 


من ۲۸ لای سے ٤‏ ۱۹۲ إلى ٣١‏ مارس سن £ ۱۹۴ 
من ۳۱ بارس سے ٤‏ ۱۹۲ إلى ٣ ٤‏ وبر سة ٠۹۲ ٤‏ 
من ۳۹ لوقبر ست ٤‏ ۱۹۲ إلى ۱۲ مارس ست 4۳٥‏ 
من 1۳ مارس سے ٩۹۲ ٩‏ ۱ إلى ٥ه‏ سپتمپر سن د ۲ ٠۹‏ 
من ۲ | سبتمیر نة ۵ 1۹۲ إلى ۷ پولیه سل 1٩۲٩‏ 
من ۷ پونیه سے ٩‏ ۲ ۹ ۱ ای 1 مارس س ۲۸ ۱٩‏ 


من ۱۷ مارس سے ۳۸ ۱۹ اله ۲ بولیه سلة ۱۹۳۸ ومن ۲۷ وليه 
س ۱۹۲۸ إلى ٤‏ أ كتو رة ۹۲۹ 


من ٤‏ ا کتویں سے ۱۹۲۹ إلى ول بتار سے ٠۹۳۰‏ 
من ول رنایں سے ۱۹۳۰ إلى ۱۹ يونيه سل ٠۹۳۲۰‏ 
من ۲۰ ولیه س 1۹۳١‏ إلى ١١‏ يوليه سنه 1۹۳٠١‏ 
من ۱۴ ولیه تة ۱۹۳۰ إل ٤‏ بثاير سن م۹٠‏ 


من ٤‏ بنا تة 1۹۳۳ 


DESI‏ ا ہس وب یی س ھپ یھی چ وم 
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الفصل ألمانى 


أشاء اك ألأهلية اوافتتاحها 


فشكل هومسيون ألنظر فى السائل 
التعلقة افا ک 
لن خبلطة ا أهلية فى نة ٠ ۸۸٠‏ 


كارت المذا كرة فى كيفية آشكيل قومسيونلانظر و إبراءا مطالعات والتحضيرات 
اللازمة لمحكومة أن الحا كم الحختلطة وبشأن انحا م الأهلية . 


9 عن حشر اة مجلس النظار ن ۲۷ پوله ست ١۸١۸‏ 


کے 
لے 


ان القومسيون الختص بالا ك الختلطة يكون متشكلا من : 
كعادة ناظر الحقائية .. ٠.‏ رئيس 


ان يضاف عل حضرات من ذکروا کل من حضرتی : 
راهم خلیل باشا ) 

فحمود دی اشا 

أتشكل القومسيون التتص باحا ك الأهلية . 


لبعد إغام كل من هاتين الجتين أعاها ريصيز تقديها مجلس النظار لظ 
فما والإقرار على ما إستصوب منها , 


كشكل ويون نة ۱۸۸۱ » 


ف قال دواتلو الرأيس إنه يازم شك قومسيون البأشرة فى ترتيب الحا 
ولعمل لانحة نظامها الداخلى وانخاب مستخدميما فتقرر آشكيل قومسيون تحت 
رئاسة سغادة ناظر القانية مركب من الاب العموى أمام الحا ك الأهلية ووكانه 
الثلاثة“ ومن بطرس بك ومسيوفاشيه التاب العموعى لدى الحا م الختلطة وبوريالى 
بك وإبراهم بك فؤاد رئيس مجلس ابليزة والقليوبية وأن تكون مأمورية هذا 
القومسيون مأمورية استشارية فقط لسعادة اظر ألحقائية فى ترتيب الحا كم وانتخاب 


مستخدما , 


من حفر لس النظار ا زرخ ۲١‏ نوير ستة 1۸۸١‏ 
۱ تى اهم بعد فى الطلب اللاص إانشاء قل الااثب اممو 


فناقشة بلس النظار 
ى طلب ناظر الحقانية تشك بلبة رتيب الحا ك الأهليةالتظامية واشحضير 
القاس تى تيع وتكليفه لاظر الحقانية بتق دم 
المشروع بخصوص تش كيل تلل ٠‏ 
الا ٠‏ 


كر ت المذ كرة المعدمة من سعادة ناظر المحقانية المبين با اروم سکیل بن 
رتيب انحا ك الأهلية النظامية ولتحضير القوانين التى تتبع أمامها . 


وتلى أيضا مشروع الأ المقدم مع المذ كرة الحكى عنبا الى يصدر بتشكجل 
الجنة وتعيين وظائفها , 


أولتلو رياض باشا-قبل الآن ظهر لا أن النشبث بتعديل إلقوانين وتحضيرها 
ستغرق زمنا طويلا مع أن فى حاجة إلى سرعة إدارة الحا المستجدة› 
وتلاحظ لا إذ ذاك أوفقية العمل بموجب القوانين الموجودة بعد إدخال تعديل 
خفيف فى واحد أواثنين منها ٠‏ وبعد ذلك عند المرسى فى تعديل القوانين للحا 


عن حضر تجاس النظطار ی ۲ نوقر سے 1۸۸۲ 
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الختلطة تتبع هذه القوانين أيضا أمام ا محا ك الأهلية فلماذا لا يبع الإجراء على 
هذا الوجه E ٩?‏ 


کعادۃ نفری باشا - کان رنی ایضا كلك , وکان لی آمل بان مع اعتدال 


حاكن الأهلية الى تنشاً على النظجام ابعديد وقیامها بق واجباتبا بموجب ذات . 


القوانين التبعة فى الحا كم الختاطة يتيسبر لمسكومة الاستغناء عن هذه احا برهان 
عدم الحاجة إليهاء ولكن طرأت تغيبرات على هذه الأفكار وتراءعى لى أن هناك 
فاندة فى كيل بلعنة لتقدرر مايازم إحراه للإدارة احا كم المستجدة , 

ولتو ریاض باشا ‏ لانحة تنظم الحا المستجدة قد صدرت فأسأل حطرة 
رفيقق ناظر الحقانية هل له فيا ملحوظة وهل هناك محل لتبديل شىء فيا ? 

لعادة لغرى باشا ‏ أحيل مشروع اللانحة حسما أقرعليه القومسيون الذى 
کان مشكلا لذلك » وکان قاضيا بجواز إقامة الاعوى مر أفراد الناس على 
موظنى الحكومة إشرط الاستحصال ابتداءً على إذن بذاك من لدن الحسكومة , 
واللانحة الى صدرت نئيا قد عدلت هذا النص ومبعت بالكلية جواز 
إقامة الدعوى على موظنى الحكومة . فالقومسيون الذى يتشكل الآن هو الذى 
ينظر فما إذا كان هناك اقتضاء لتعديل شىء ف اللاحة أم لا . 


اولتلو شريف باشا - الذى دعانا لإجراء التعديل الذى أورى عنه سعادة 
اظر الحتقانية هو عذم إمكان سيرالمصا:اليرية لو تصرح باقامة الدعوى على 
موظفى الحكومة ولو بقيد الاستئذان منبا » لأنه تلاحظ لا أنه عند طلب الإذن 
من الحكومة إذا أذنت كانت تيجة هذا الإذن احلال المصلحة المترأس عليبا ذاك 
الأمور المقصود إقامة الدعوى عليه و إذا تنعت الحكومة عن إعطاء الإذن سب 
إلا الاستبداد أوالإجاف بعقوق الناس . 
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. اولتلو رياض باشا س يرى أصوبية التعديل الذى ادخل فى اللاتحة بناء عل 
هذه احظورات ثم صارت مذا كرة عمومية فى شأن سرعة آشكيل الحا الأهلية 
المذكورة . 


قال دولملو رياض باشا - رأبى أن تصيز المبادرة فى آشكجل الحا الاهلية 
على حسب لانحتها وأن تضير إدارتما بلا تأخير وتعطى ها القوانين ا موجودة الان 
المتبعة أمام الحا كم الختلطة بعد أن تجرى فما التعديلات الضرورية التى لايمكن 
الاستغناء علا تم شكل الجحنة وتستغل فى تعديل القوائين ويكون من طمن 
معدات عملها ذات التجرة الى تتم عملا فى انحا كم المستجدة أثناء سيرها موجب 
القوانين المذ كورة , 


کے قال نحن فى اضطرار لتحسين حالة الجالس الحلية التى لايمكن البقاء علياء 
فاذا أحرتا هسنا التحسون انتظارا لهو تعديل القوانين لانخاو من اللوم والطعن من 
جهة أهل البلد وزيادة عنهم من-جهة الأجانب وريا جير فيا بعد على إبراء 
شئ لا آعم ماذا کون وینسب راء للا'جانب م يقال إنه ولاهم لا تم تحسين 
فى حالتنا القضانية . ۰ 


عاد على مبارك باشا س مواقق بیع ما قاله دولتلو رياض باشا . وزاد على 
ذلك بقوله إن هذه المسألة منظور إلا بعين الأهمية عند الدول » فاذا عملنا شيعا 
منظا تون قد خدمنا ادنا خدمة حقيقية » ولوكان مكن إدخال قضاة أجائب 
لکان آم > وللكن أظن أن هذا لايتيسر الان إنما بمكن إيجاد مستشارين من 
الاجانب. وعلى كل حال يزم التدقیق فی تخاب قضاتنا من معتبری الاس واکژم 
استعسدادا ویکون من منم من توجهوا لاوروبا وتعاموا القوانین . 
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اأواتلو رياض باشا - بالطبيعة إننا ناخب ذه الوظائف أذكى الناس 
المشورين بالعفة والاستقامة > وذلك عند تقدم ترتيب تشكيل الحا ج من طرف 
سعادة ناظر القانية » أما الان فعلينا أن نقرو هل سكل الحا م قبل تعديل القوانين 


او ننقظرإمام تعديلها , . 


عادة زک باشا ‏ رجا من تشكل منهم الحا لايفهمون القوانين الموجودة 
الآن , 


ااولتلو رياض باشا ‏ الذى لا يفهم القوانين الموجودة الان لايفهمها بعد 


تعدیلھا » ومن جھتی فائی أرى ضرورة تشكيل احا بلا تأخير وتعطى ها أ 


القوانين الموجودة بعد التعديل اللحفيف الضرورى . 

عادة عر لطن باشا وسعادة على مبارك باشا ‏ موافقان على هذا الرى . 

لعادة حيدر باشا ‏ موافق أيضا إذا أمكن السير ذه القوانين . 

ولتاو شريف باشا - لا أرى ف الأهلبين الاستقلال الكافى ولا العمل 
الكانى لسن سير الحا ى الأهلية بدون مساعدة قضاة أجانب , 

ولو رياض باشا - إذا ادخلنا قضاة أجائب فحنا بابا لا يسد فيكةينا 
الان أن نعين رجال آل ذكاء وإاستقامة وعدل لبي يتواجد عندنا آل العام الكانىء 
وإذا أجرينا المقارنة بين أهالينا ودرجة وپین آهالی اورا ودرجة تمدام 
نرى أن القضاة الذين نعيئهم على الوجه الم كور يعادلون لسبة قضاة أوربا ء» أما 
إذا أدخلتا أجانب فى مانا را لسا عن ذلك دخل للدول ووقعنا فى القيود 


إلا موافقة رأى اليئة القضانية , 


ولو شریف باشا م إيجاد الح ك الختلطة ازال ساطة سبعة أعشر قتصاد 
وقوانينهم الحصوصية التى حل محلها انون واحد هوالمتبع أمام الحا ك المذكورة »> 
فبالطبيعة لم تقبل الدول بالفصريج نا بتعديل هذا القانون إلا باشتراك القضاة 
e‏ هذا لا E‏ الأهلية تجرد إدخال قضاة 
أا فبا 


شاد على مبارك باشا- موافق لرآی دولتلو شريف باشا (رليس انجاس) . 
افولتلوزباض باشا - الذی راه هو أن سعادة ناظر القانية يقندم لا مشروعه 
عن اشکیل الماک وبوقتہا ننظر فى زوم وإمكان إدخال قضاة أجانب فما وأن 


سكل ال الى بطلا سسعادته الان ضير تأ خبزه لينا يتقدم من سعاذته 
مشروع آشکیل انحا م , 


كضرات أعضاء اجس وافقوا ججيعا على هذا الرأى فوعد سعادة ناظر الحقانية 
بتقديم مشروع بخصوص آشكيل الحا ج الأهلية > 
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باس الأهلية الموجودة الآث بالقطر المضرى تبقسم لمسة أنوإع »> وهى 
جالس الدعاوى واج الس المركرية وامجالس الابتدائية والجالس الاستثافية 


وحاس الأخكام . أما جالس الدعاوى فتوجد فى كل بلدة منبلاد الوجه البحرى » . 


واختصاصا قاصر على المواد ابحائية التى تستوجب حبس أربعة وعشرين ساعة 
فقط › والقضاا اللةوقية قية الى لا يزيد موضوعها عن مسمائة قرش . وجالس 
دعاوی الہتادر جوز ها أن ج بالحبس دثلاثة أيام فى ابحنايات » وف الحقوق 


خد ألفين قرش , وجميع الجالس المذكورة مكلفة بمصالحة الأحصام ف ىكافة القضايا 


إن أمكن » وأحكامها يمكن 'استنافها أمام الجالس المركرية » وكل منها بتركب 
من ر لس وائئين اعضاء ينتخبون من اهال البلاد بدون ماهية . 


ما المجالس المركرية فهى لا توجد أيضا إلا فى الوجه البحرى وعددما 
واحد وثلاٹون . ویترکب کل مہا می ريس موظف ومن اربعة اعضاء 
بدون ماهية يشتخبون من أهالى المركر . وتختص باحك فى القضابا ابلعنائية الى 


لا يزيد ابرا فيا على حبس حمسة عشر يوما » ولخحقيق باق القضايا ابحنانية 
ورضعها للجالس الابعدائية لكر فيا > وف المواد الحقوقية يجوز فا ان تح 
ف الدعاوی الى لا يزيد موضوعها عن مسة عشر ألف غرش . واحكامها تستأنف 
امام امجالس الاستثنافية . 
اف الوجه القبلى وف الحافظات يوجد أقلام ادعاوى بكل مديرية أو محافظة 
تقوم مقام الجالس المركرية > وتختص بنظرالدعاوى ابحنانية الى يكون ادزا فيي 
ببس نمانية يام » »> والحقوقية النى لا بزيد موضوعها عن ألف ومسمانة غرش 
ا ا اف أمام الجالس الابتدائية .. 
أا الاس الابجدائية فعددها نمائية ء متها اثثان فى مصر أحدها لدينة مصر 
والثانى مجيزة » وواحد فى اسكندرية » وواحد فى طنطا » وواحد فى المنصورة › 
وواحد فى بن سويف » وواحد فى أسيوط » وواحد فى قا , ا تصدر 
من ثلائة ضاق , ومن خصائصما ا لحك بصفة ابتدائية فى كافة القضابا ابلتائية 
والحقوقية التى ليست من خصائص الجالس المركرية أو أقلام الدعاوى » وبصفة 
اتہانية فى القضايا التى برفع عنما أبلو أمامها من أحكام أقلام الدعاوى . إنا أحكامها 
ف المواد الحنائية الى يزيد ابرا فما عن شہرين حبس لا يمكن تتفيذها إلا إذا 
نظرت بالاستثناف ولو لم يرقع.عنب) أبلو . مجلس مصر واسكندرية يختصان 
أيضا بنظر القضايا التجازية بدلا من مجلسى التجارة E‏ 
فى هذه القضاا للثلاثة قضاة »> تاران . 
او جالس الاستثتاف ثلاثة أحدها فى مصر والانى فى طنطا والثالث ف أسيوطء 
وأحكامها تصدر من “هسة قضاة . وتختص بنظر بميع الأحكام النى تصدر من 
امجالس الابتدائية أو المركرية مى رفع عنہا أبلو » أو بدون رفع آبلو إذا کان زاء 


زاندا عن شهرين حبس فى المواد ابلحنائية کا تقدم . وكافة أحكامها ما عدا ما كان 
منها بقسة آلاف غرش فى المواد الحقوقية » وماعدا أحکام استئناف مصر 
فى القضايا التجارية » هى قابلة الاستشناف أمام مجلس الأحكام متى رفع عنها أبلو . 
ومع ذلك فالاأًحكام ابلعنائية الت تزيد عن ثلاث سنوات ف الليان فترفع مجلس 
الأحكام لنظرها به ولو لم يعمل عنما أبلو : 


مجلس الأحكام ينظر من تلقاء تفسه فى أحكام الاستئنافات النى تزيد عن 
ثلاث سنوات » وف الإعلامات الشرعية الصادرة بالقصاص » وف أحكام الجااس 


. الابعدائية الى تصدر إخصم مبلغ على طرف الديوان . ويمكر فى باق القضاي ابلنائية 


والحقوقية مى رفعت إليه بطلب أحد الأخصام » ومتى كان ح& الاستئناف 
ق المواد ا زاندا عن نمسة آلاف قرشا . وحيع أحكامه تصدر من 
سبعة قضاة . 
ما القوائين ابمارى علي العمل فى الجالس الحلية فف المواد ابلحنائية جارى 
تباع القانون المأيونى » ولعدام كفاية النصوص المندرجة به قبعض المواد جارى 
تطبيقه علي بوجه التنسيب . وف المواد المدنية لا يوجد قانون 'مدون » وكافة 
الأحكام ای تصدر فما هى اجتبادية ما عدا ما 0 صادرا عنه لانحة أومنشورات 
مثل لالحة الأطيان . إنما كيفية سرر المرافعة فى ابحناية والحقوق 'صار وضع قاعدة 
ها بمعرفة نظارة الحقانية » وهذه قاصرة فقط' على تحضير الدعوى والح فييا » 
أوهى عبارة عن أربعين بدا وبالطبع لا تكون كافية . وفى المواد التجارية متيع 
القانون التجارى العثانى ولانحة لرؤية الدعاوى مشتملة على أربعة وأربعين بندا . 
وبمقتضاها يازم الرجوع القانون المدنى الفرأساوى فى حالة عدم وجود نص يمكن 
تطبيقه على الدعوى فى القانون التجارى العثانى . أما إقامة الدعوى العمومية 


فى المواد ابلتائية » فضلا عن كون المدعى جعقوق فيا يعتبر مدعيا أصاياف ابلناية 
ویجازی إن لم تثبت دعواه» فانه لاکن الج فیا إلا إذا أخذت أقوال مأمورى 
الإدارة باليابة عن الحكومة , وهذه الطريقة وإن كان صل الغرض من 
وضعها جعل مأمورى الإدارة مؤتتا لين ترتيب امالس بصفة نواب عموميين 
عن الحكومة تى ها الصاح الكل فى جازاة الحانيين » لكنه بواسطة عدم إمکان 
تفرغهم هذه الأعبال ترتب على ذاك. تأخير القضايا . أما صيخة التغيذ بغارى 
تحریرها من المديريات والضبطيات عن أحکام احالس المركرية والابعدابية › 
وبمعرفة الداخاية عن کم الاسشاقات و الأحكام . والتنفيذ ول راوه عل 
جات الإدارة بدون وجود قاعدة للسير فيه إلا بعض تعلیات ري جاری 
إصدارها من نظارة الخقانية ي اروم > وا من ذلك وجود : الكثير من 
الأحكام المدنية و ا 


- مما ذكر يتضح أن درجات امالس ثلاث وأن بميع القضايا » ما عدا 
ابزنية منها » لاتتمى إلا بعد نظرها بالالاث درجات المذكورة » وأنه لا يوجد 
قوانين كافية حك على مقتضاها » وأن القوة الإدارية مختلطة بالقوة القضائية › 
وأن أغلب القضايا تبقى بدون حك مدة سنوات للناسبات السابق ذ كرها وان 
لأحكام النى تصدر هى برأى القضاة واجتبادهم . وكل ذلك يتاج .إلى :إصلاح . 
وعند ما اعبنت الحكومة بذلك قرر مجلس ابتار فى ۲۷ پولیه نة ۱۸۸۰ 
بنشکل فومسيزن ت رأة اط اتقاية اظ ر و إخراء ا لالات والرات 
الازمة لحكومة. يشان اها ك النتلطة وبشان الها ك الأهلية ٠‏ وأنه بعد مام 
كل من هاتين الجنتين أعاما يصير تقديها مجلس النظار لنظر فيبا والإقرار على 
ماإستصوب منها , 


م ظهر الاحتلال العسکری فى 4 سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ وترك القومسيون 
عمله ,دون نمام , 


ف کا لظا یکا اکل ویون ره 


ناظر الحقانية للباشرة فى ترتيب الحا كم وعمل لانحة نظامها الداخلى » وأن تكون . 


مأمورية هذا القومسيون مأمورية استشارية فقط للناظر المشار إليه ف تریب انحا کج 


> والخاب مستخدميا . وكذلك هذا القومسيون م : لداعی اسمرار 


إالحوادث عيتبا , 

لأحيث الان بمنه تعالى قد زالت تلك العوائق فا على اللكومة الحديوية إلا 
البادرة فى إغام ما کانت شرعت فيه مرتین بدون إنجاز مقصدها . والتراءی لى 
ان او اح المقصود حصو هون على آرین وا : 

ولا _ ت القوانين الكافية الملامة لعواند الأهالى وطبأئعهم فى المواد 

المدنية والتجاررة وابحنابية والمرافعات ٤‏ ولعي حدود د جالیں ا بتعدونما 
و يتعدى علا أحد فيا . 

انيا - تخاب أشناص ذوى لياقة واستعداد واستقلال فالرأى» و إعطاء 
التأمينات الكافية للقضاة ولأرباب القضايا . 


عن الوجه الأول أقرل إت القوانين المتبعة الآن أمام اجا الختاطة » 
وإنکانت نافذة على الأهالى منذ نبمانية سنوات » إلا أنها رما كانت صعبة بالنسبة 
لقابليتهم . ولمذا فعند انعقاد القومسيون الأول كان تقرر بان القوانين ال مذ كورة 
تخذ أساسا ويصير تعديلها بحسب طباع الأهالى ومعاملتم فما بينم » وبراعی 
فہا ضا جهة الحا م الحخعلطة ججيث تكون كافلة لنظام الحا الأهلية وكافية 


لسير ا ك التتاطة . ومذا الرأى زايا كثيرة منها عدم تعدد القوانين ف بلد 
واحدة » و إمکان المع پوما ما بين احا ك الختلملة والأهلية » وسہولة استدراك قضاة 
الحا كم الأهلية على القضاء بواسطة الاطلاع على تطبيق القوانين ف أبحكام الحا م 
امختلطة » وغور ذلك . وهذه الامال كان ممكن بلوغها فى ذاك الوقت لانعقاد 
القومنسيون الدولى لتنقيبح القوانين الحتاطة بيا الةومسيون الملصرى مشتغلا بذنظم 
احا كر الأهلية»وكنت بنفسى من ضهن هذرن القومسيونين . لكن بالنسبة لتعطيل النظر 
فى أمر انحا ك الحختلطة » ولعسدم إتمام أشغال ذلك القومسيون » ما تم إجراء هذه 
التعديلات ê.‏ بعد تراءی لسكومة وضع قانون مدنی مطابق للشريعة الغراءء 
وأحيل ع على سعادة قدری اا وکل مسیون ار تریب امالس . 
فبقطعالنظر عن البحث فى أرجية هذا الرآى فانه نم م عمل هذا لقانون الان 
وهل يكن تطبيق ذلك القانون على الأهالى بالنسبة لعاداتهم ومعاملاتيم الآن سواء 
كان فبا بينم أو مع الأورباويين أو 'برجع للقانون المدلى الذى هو عبأرة عن 
تسنوية معاملات مثل البيع والإيجار والامتلاك ونحوه 7 وإذا قيل لا بد من أن 
يكون القانون المدنى مطابا لاشريعة فر يقال إنه من باب أولى يازم أن الح 
بابلحنايات وسير المرافعات ورؤية الدعاوى يكون أيضا على مقتضى الشريعة . وفى 
اا لا تاج تعریف من الصعوبات بالنسبة حالة ابحارية بين الأهالى . 
فالمتراءی أن تؤخذ القوانين المصرية الموجودة الاس اساسا لاعمل بإ حا م 
الحختامطة ویتشکل قومسیون امام التعديلات الى صار الشروع فا وتطبيقها 
بعد نظرها جلس النظار لأ جل المبادرة فى إصلاح تاك الجالس . 


عن تعبين حدود للجالس لا يثعدونما ولا يتعدى أحد علا فرهاء فاللازم » 
لجل انتظام الحاك وإحقاق التق للعموم على أستق واحد وعلى مقتضى' قانون 


ا 
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) 
ر 
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واحد » أت يكون السير فى كافة القضايا والحك فيا بمعرفة هيئة قضائية 
لا يسترك معها غيرها . ولذلك ففى البلاد.المتمدنة صار وضع حدود للةوة الإدارية 
والقوة القضائية ٠‏ بحيث لا يجوز للواحدة منهما أن تتعدى وتعمل عمل الأنرى, 
وهذا و إن کان لا بد من ابراه ف القوائين الك ستعمل بواسطة القومسيون الذى 
نین + که ود ان آنحر مهم ازم الألتفات إليه وهو أنه مع وجود انحا م 
النظامية توجد الحا ك الشرعيةءوهذه (أى انحا ك الشرعية) ) جوز ۵| أن کک ی کافة 
القضابا الى ترفع ها سواء أ كانت متعلقة بالا حوال الشخصية أو موق أو بجاية 
فلو اسخرذلك مع تبان السير”واحتلاف القوانين فى ايتين لنشاً منه من المضرات 
مالا يمكن حصره , وذلك أنه ازم لکل هيأ حکٍ مر الاثیر والفوذ القانونيين 
ما وجب احترامها وتنفيذ 'آوامہ‌ها » فلو تعددت فى نوع واحد مع اختلاف 
فى الطريقة والسير والقانون » وان كل إاسان حرا فى رفع دعواه للهيئة الى پرغہہا 
أمكن إيجاد الاحترام اللازم للهيئات وسقط حينئذ تأثيرها وتفوذها . وهذا 
فضلا عا يلحق بالحكومة والاهال من ا 0 د ۰ واختلافها 
فى النوع الواحد . 
عل هذا قیازم وضع ا اسان 3 من انحا ج النظامية وإلها> 
الشرعية » وأن تكون الحا ك الشرعية” خاصة بالنظر فى الأحوال الشخصية , وباق 
القضايا مدنية كانت أو تجارية أو جنانية تكون من خحصائص الحا ك النظامية 
با فى ذلك مواد القتل ؛ لأنه لا فائدة مى تكرار نظرها باححا ك الشرعية 
والنظامية کا هو جارى الآن سوى التطو بل بدو ت أقتضاء وعدم رعاية واحترام 
انحا الشرعية . لأنه إن ل يقبت القعل شرع لدى محا ك الشرعية وصدر الح 
براءة المخهم فالقضية تنظر ثانيا بحا كر النظامية و يصير تطبيق القانون علا » ورجا 
بح على بالأشغال الشاقة لبوت ابحناية سياسة » وخينئذ فيكون حك القاضى 
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صار إبطاله . عل أنه جاز فی مله أحوال صدور الح بالقصاص پدون واسطة 
القاضى »فلو صار هذا ابلحواز عموميا فىكافة الققضايا ابلعنائية لكان أولى , 


ما الوجه الثانى وهو اتلخاب أشخاص ذوى لياقة واستعداد واستقلال فى الرأى 
فو إن كان معلوما أن عدد الأشخاص الذين درسوا القوانين قليل لكن ما لا يدرك 
كله لا يترك كله » ويازم أن تؤخ الاجتياطات السديدة فى اثحاب القضاة زيادة 
عن باق مأموری الحكومة . فان المأمورين م ريس ستصدرون منه الأواس 
وشسترشدون منه + ما القضاة فلا يمن إعطاؤهم أي تعلمات كانت » وهذا فيزم 
أت يكونوا أ كثر معرفة ودراية من مأمورى الإدارة. ولأجل راء الالخاب 
بحسن كيفية يازم حصوله بواسطة قومسيون تعينه اماتكومة ولا يتم التعيين إلا 


ما es‏ فاته 
لجل تأييده» یازم ان یکون متب القاضی کافیا له و ان کون آمنا على تفسه وعلى 
معاشه وعلى مسنده , ولو استحصل على بميع اك فیازم أن یکون إستقلال رأیه 
مقرونا الع والاستعداد واللبرة و إلا فيكرت الاستقلال المذ كور مضرا لا نافعا. 
ونی حال القطر الموجود عليما الآآن مع عدم تضرر الأهالى وتعودهم على القضاء إن 
سانا بوجود استقلال الرأى فلا نضمن اقترانه بالاستعداد الكاف فى جحميع من 
يصبير اتخابه من الأعضاء ء ولاك فيازم لمدة ما دريب القضاة ومرينهم حى 
کہم أن یقوموا قبا بعد بأعباء وظائغھم باتہم وجا آنه لا تا إیجاد مستشار ین 
للحا لعدم جواز إعطاء تعلیات ۴ إرشادات للقضاة فيتحم حينئذ تعيون 
أشخاص لم دراية بعلم القوانين عالمين بطباع الأهالى عارفين بلسانم يدرجون تمن 


اء الاک ویکونون موجودین معهم بالمحكة ولم ری مثلهم بمكن الجادلة 


والمناقشة فيه فا ينهم . ويك الوصول هذا الغرض بأخذ بعض الأعضاء 
الأهالى الذين مكثوا e‏ احتلطة ومرى الأفندية الذين تحصلوا على 
عار القوانين بأوربا وبعض الأورباويين الموجودين بالقطر ا لمصرى العارفين بالقوانين 
وبلغة البلد وعوائد الأهالى , وإذا تحسن أيضا فيصر الخاب بعض من القضاة 
الأجانب الموجودين بالحا كم الختلطة فا م من المرن على طباع وعادات الأهالى 
ويصير تعيينہم ف الدرجات العليا» وبذا تكون الحكومة أبرت عملا مؤيدا لأروة 
رعاياها مؤدرا لنقدم القطر وعماريته . هذا ولإدخال الأجانب فى الحا ع الأهلية 
مزية أحرى وهى أت انحا كم الختلطة هى عاك استشائية وإيادها ما كان إلا 
لعدم وجود حا ك أهلية يمكن تطمين الأورباو بين بها والاستحصال على لقم 
لكفاءتها وحقانيتها , فاذّا ترتيب انحاك الأهلية بالصورة المقدم ذ ها طبعا ترتاح 
4ا تفس الأورباويين » وإن لر يتيسر إبطال انحا كم الختلطة بالكلية فى زمن 
قريب فأقله يتيسر رفع القضاءا اختلطة فى ابحهات البعيدة عر مرا کر الحا 
امختلطة للحا ك الأهلية » وفى هذا نفع للا“ورباويين وللاهالى معا فى عدم ضياع 
الزمرى وف تقليل المصاريف . 

ذا هو التراعىئ لى فى تنظم احا الأهلية وحسن سيرها قان استصوب 
ادى الجلس الإقرار عليه فيصير العرض عنه لحضرة الفخيمة اللحديوية ى » مع 
الموافقة» يصدر الأمم بترتيب القومسيوت الذى قدمت عنه مذكرة فى ۹ 
أ کتوبر ستة ۲ للنظر فى القوانين وإعام التعديلات اللازمة وتقدي 


مشروعه حسب ما هو مقرر بہذا التقریر ما 
۹ حرم ست ۰ ۱۲۳۰ ( ۷ دسمبر ست ۱۸۸۲ ) 


٠ TEENS کارا‎ 


کل بار ا أوافق عل یع آنکار اظ الحقانية اا الجر اتيد 
على اختصاص الا الشرعية 


رى المنائل القوقية جخيعها ونال المليك الوق اناري 
جاری نظرها جميعها فى الجالس انحلية الان , 


ا أیوب ت ا امیداد احتصاص اجا م الختاطة ف الدعاوی ین ۰ 


ا ن يازمنا تشكبل محا كنا الأهلية ؤانتظامها بحيث مع سيرها الشظم 
حكن الاستغناء عن الحا ج الختاطة بعد ثلالة أو أويغة ANE‏ من بقاہا على 
الدوام ودوام العار علينا بوجود اک ا 


0( عن تحضر جام النظار امرخ ۱ ۲ ديسمبر سنة 1AAY‏ 


اک 


SS) 


il 


كلى مبارك وعمر لطنى د مصرين على عذم التقييبد على الحاك الشرعية > 
بععنى أن كلا بريد المرافعة أمامها يكون احق فى ذلك ويجر خحصمه على المحضور 
أمامها  .‏ 


ری ا 


گل ميارك — من حه ه القوانين رای ا تایح القواتين اا أمام اجا ج 
إلتلطة وف آثناء a‏ صر تنقيحها . 


گمرلطنی ‏ مادام عل التنقيح ف أغلبه فالأوفق نهوه . 


8 ودا أمام انحا الختلطة‎ e دران‎ ٠ 


e‏ - المعروض الان هل تبتق الجالس الحلية وتشكل الحا ك الأهلية 
المستجدة وما هو القانون الذى یعطی ها 


لى مبارك ‏ تزال الجالس الحلية بقامها وأشكل ع ال بلا تأخیر 
وتعطى ها القوانين ابلارية أمام ا محا ك الختاطة , 


ریف سس رأ أن القانون المد وقانون التجارة صر اتباعھم کا هم اما 
قانون المرافعات المدنية وقانون العقوبات وقانون الحا چات ابلجنانية فيزم تعدیلهم , 


فخری: - مع اتباع القانون امدنى الال يرم اتب قانون الرافعات الطالى , 


#ماعیل أيوب - تتبع باجالس القوانين الستة فى اا الحتتاطة اف 


الى بحصل فیا سر امام نوع الحا و يصن إبقاء مر يكن من قضاة 


1 
4 
1 
9 


| ll 


| ا 
سے 
- 


ر 


سے 
€ 


يفهم العر . 

فر بک اغد ست قران برمتها مضر يصير تعديل قانون العقوبات وإ لحا 
ابلحنائية وبنہو تعديلها تشكل انحا ج ولا مانع من دخول أجانب قضاة مع ترجبح 
من يعرف العرلى . 

ا کی مطابق لرأى خيرى باشا بشرط أن القاضى الأجنى يكون عرفا 
المربية : ) 


گل مبارك وعمر لطنى ‏ كذلك يشترط أن يكون القاضى الاجنى عار 
بالعربية . 


یدز مراف رای خیری باشا , 
فخرى - كذلك . 

ريف كذلك . 

رار بالأغلبية ری خیرى باشا . 


خری ‏ هناك محظور آنحر : الجا ج الختلاطة درجتین وأما محا کنا المستجدة 
فثلاث درجات والقوانين مؤسسة على درجتين فهل محا كنا المستجدة تكون 


اق بے لے ای مدل ها 


رار - تكون الحا المستجدة درجتين وكذاك تعدل اللائحة الأساسية . 


ا ص 0 ي 


ج 
حح 


كطاب شجاس لنظار ‏ 


ناظر ألةانية هى سمب سنة e \AAY‏ القرارات لذ كورة 


قانية ناظری سعادتلو افندم حضرتاری 


أنه لدى المذاكرة بامجلس فى جاسته النعقدة فى يوم اجيس ٠١‏ صفر 
سنة ٠۳١٠١‏ الموافق ۲١‏ دإسمير سنة ۱۸۸۲ بناء على مذ كرة سعادتم فيا 
يلزم إراه جخصوص لكيل الحا ج الأهلية المستجدة والقوانين التى "قبع فبا تقرر 
ولا أن يصير الإسراع فى سكل هذه الحا م من رجال مستعدين للقيام بوظيفة 
القضاء سواء كانوا من ا لموجودين بالجالس الحلية الان أو من غرم مع إدخال 
بعض قضاة أجانب فى إا ك الأهلية المستجدة باعتبار قاض واحد فی کل حکة 
ابعدانية واثنين فى كل عحكة استثنافية بشرط أنه براعى فى إدخال هؤلاء الأجاتب 
أرجية من يكون منم عارفا باللغة العربية ء ثانيا أنه تتبع أمام اما ك المستجدة 
القوائين المتبعة الان فى الحا م الختلطة على ما هى عليه ما عدا انون العقوبات 
وتحقيتق ابحنابات فانه يصير تعديلهما با يكون ملاتما حال البلد بحسب الأفكار ؛ 
وبعد التعديل يصير تطبيقهما أبضا بحا م المستجدة فى آن واحد مع القوانين 


الأحرى أى القانون ا لمدنى وقانون الرافعات المدنية والتجارية وقانون التجارة وقانون 
التجارة البحرية مى حصل فما تعديلات وصار تطبيقها أمام انحا فيصر تطببقها 
أ أ أيضا أمام الحا الأهلية حتى يكون القانون واحدا » ثاثا انه تكون درجات الحا 
المستجدة لغاية درجة الاستناف فقط وتحذف منها درجة المييز وأته يصير تعديل 
اللانحة الأساسية السابق صدورها بتار ۲٥‏ ذى الجة سنة ٧۷ ( ٠۲۹۸‏ نوشير 
سنة ۱۸۸١‏ ) بمعنى حذف محكة القيزمنها ٠,‏ 
| فبناء عليه اقتضی تحریره لسعادتکر بأمل إبحراء اما يقتضیه رار الاس بوجه 
السرعة إذ لا يخنى سعادتكم ما تراه الحكومة السنية من الأمية الكبرى فى تنظم 
وسير احا م المستجدة فى أقرب وقت وما تؤمله فى انتظام سيرها من الفاندة 


2k ¢ e 
| 141 ا لمیر ستة‎ 
E 


۰ 


|ماعیل اسری باشا 
سلان نجاتی بك 


كيلدت الول ےا ک لأهلية 


ھی غر ر بیع الأول سنة ۱۳۰۱ ( ۳۰ داسمبر سنة 1۸۸۳) صدرت الأوام المالية باتعيينات 
القضبائية الأولى فى عا الوجه البحرى وهى : 


شحكة استئاف صر 


ارادم رشدی باشا . 


مسيو اموس 


سیو مینار . 
مسو مسك 

عبد اميد بك صادق 
مصطفی شوق بك ... 
إدر س بك روت 
إبراهم حام بك . 
مود فھمی بك , 


e.e 


nas ane aaa ضظضh‎ 


ابراھے فؤاد بك 
مراد پہ . .. . 
سلمان روف بء ... 


مد کامل بك 


مسیو آندریس 


صا ثابت بك 


| 
عر رشدی بك لوه فده جحي مسو دفي وري ييه ميه يى جر روو 
مسو دوهولتیس وور اور فوفر ممه موو فيي ووه مقر ووي ووو ي 
إبراهھی شوق Es a Î‏ 

LL _ 


آمین می آفندی .م م م س 


O AON beb برسوم حنین آفندی‎ 


Fagg ra tra yt rna rge! 
EN 


PECRRDEI 


ETERS 


إماعيل صيرى أفندى 


مسیو فاری ٠‏ 
د جوهس آفندی ... 


سليم فؤاد أفئدى 


مصطقی ری أ 


أحمد سای بك 

عامس جوده بك 

مسو فان درجرحت . 

فی شرق آفق ر :ب 


جود القبائی آفندی 


تادرس راهم آفندی ... ... ١...‏ 


9ق وم شال سنة ٠٠٠١‏ (۲۷ يوليه تة A۸4‏ ) صدرت الأوام العالية بالتعيينات 


القضائية الأولى فى عا كر الوجه القبلى وهى : 


شكة ی ریف 


مصطقی رضوان بك . 
بوسف صدق أفندی 
عبد اطمادی ا ھی إبرأهم أفندى ... . 

مد منیب آفندی ... سام فؤاد آفندى 

مد صا آفندى 

ممتطفى سای آفتدی 

آحد لی آفندی . 

۸صطنی واصف أفندى و 
ا فة اليك افد 
قاسم أسعد أفتدى ... ... 


حسن الس آفندی 


مد على أفندى ... ... ... . 


1 اہم مد أفندی ... ... ... 


مسیو جورج پرنار ... ... ۽ 
میخاتیل شارو بم أفندى... ... 


جمد وصفی آفندی e rE‏ 


erga ر ا‎ 
2 2 Dry 


نھ 
۰ 


لبا تعمة أفندى aad‏ 2 


RD RIEL DT THO 


سی نوو 


أحمد حشمت أفندى 


DY ea 


اسا ساس می س ر رھ م و ی سیا 
OE ETE‏ ر 


حامد مود آفندی ... .. ٠‏ سین ثابت آفندی ... ... 


ا فکری اند .. .. , | | شی ھی انندی 
| ماعل ماهس آفندیى e‏ | 

آمب حد أله آفندى 
على فاق أفنذى... ... 
مد زک أفندی 


مسیحه لبیب أفندی 


LL RD e a 


آحمد ز بور آفندی ّ 
على ميش أفندى 
مرقص غالی آفلدی 
عل أحمد بك 


E DELEL 


ES N 


أحد عبد اله أفندى 
عبد الجيد فرد أفندى . 


چد نحدی افندی .., . جود رشاد آفندی .. 


SBR REN 


ا 


TSE ERE 


1Y 


جد مصطفی آفندى 

جد مظهر أفندى . 

غرم فام أفتدى . 

پرسوم جریس آفندی . 

أبو الئان عمران أفندى ... ... ... .. 
حسن حسنی آفندی . 

عل کامل أفندی : 

عل حسین آفندی .. 

مد وهې آفندی . 

امد فتحی أفندى .. 


أقلام لالب العموى 


قاسم مين آفندى ... . 

أحد فتحى أفندى ... .. 

تمد النہارى أفندى 

أحمد طلعت أفندى 

أنطون مصى أفندى ... . 
على جلال أفندى . 

مود عل آفندی 

مد عبد الفتاح آفندى ... .. 


امد حمدی آفندی 


ناد اسا الاک الم : 
صفلة أفتناح محا الأهلية 
ی ١م‏ ااسمبر فة ۹۸۸۳ 


هى منتصف الساعة السادسة من هذا الوم توجه أعضاء هذه الحا الأهلية 
إلى سراى عابدين العامة فقدمهم صاحب السعادة ناظر الحقائية عخاطبا بحنابه 
الرفيع بهذا ا لقال وهو : 

« ولای 

فن یوم جلوسکر على تخت جدود توجهت عنايتكم العلية لإصلاح شؤون 
ا محا ك المصرية ؛ واعتنت حكومتم بتنظم قوانين مطابقة » بحسب الإمكان › 
لأحوال البلاد وعاداتما » وتم لشرها , وهاهم ياخد يوينا الأجل › الرجال الذين 
دعتهم قتكر العلية لإحقاق التق فى عا كك الحمية » . 


)01 عن الوقائع اللصرية رقم ۹ ۸ ١‏ المادرة ف بوم الاين ۲ ر بع الأزل سے ٠۴١١‏ الموافق ١‏ ۳ دسمبر 


AA سه‎ 


ؤں فرغ سعادته من هذا المقال التفت إليه ابعناب اللحديوى المعظم و 
حضرات الأعضاء وألى عليہم خحطابا جايلا وابميع وقوف على الأقدام وهذا نصه 
اليف :؛: 


- 


« قد سرنى اجتاعك لدى فى هذا البوم المبارك الى أعد لافتتاح امالس اتی 
انتظمت . وأشكر همتكم والذين اشتركوا مع للوصول إلى هذا المقصد الأجل . 


اومن المعلوم أت أساس العمران وازدياد ثروة الأهالى والسكان هو اتباع 
جادة العدل والحق > والسير على وفق ما تقتضيه القوانين > وتوقيع الأحكام 
حسب نصوصما » ليبلغ العدل بذلك مبلغه ء وبصل الح إلى مستحقه » ويكف 
المعتدى عن عدوانه »> ويزدجر غيره . وتعلمولتب زبادة ميل ورغبی فى حب 
العدالة واللإنصات والتساوى فى الحقوق والمعاملة بين الغنى والفةيز . ومن عهد 


ما استوليت مسند:اللحديوية المصرية لم تزل أفكارى متجهة لا يعود على وطننا 
بالقدم والنجاح . ومن جملة ذلك إيجاد الجالس الكافلة لإبراء الأحكام وتنفيذها 
تطبيقا القوانين » وإناطة هذه الأعمال برجال قادرين على القيام بها تم قيام » 
جدیرین بالاعتاد علیہم والوئوق بہم » خییرین با تکلفهم به وظائفهنم من النظر 
دقة فى شؤون ذوى المصالح › .لا تأخذهم ف التق لومة لأئم ولا باون إلى 
ا ولا براعون اللحواطر ٤‏ ولا يتطلعوت | إلى حب المتفعة 


الذاتية فيؤثرونما على المنفعة العامة . وقد تم بعناية اله ترتيب الجالس على الوجه 
امغوب > وعیناک ما لما هو مشود لكر به من الأهلية والياقة قة والصدق 
والاستقامة والعفة وشرف التفس وتوفر الشروط التى يعت د :بها ويستند إلييا 
فى تميلك هذه الوظائف اطليلة . وأمى ٠‏ وقد مرخ تم أمناء على أحكام الةانون 
وتنفيذها › أن أسلكوا الماك الجيد الأئر ۽ ومن اله التوفيق والاستقامة , 
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.. لبعد أن أ كل.جنابة هذا النطتق الشريف قال سعادة ثاظر الحقانية إنه يجب 
على ريس وقضاة محكة الاستئناف والناثب العموعى » ممقتضى المادة العامة 
والثلاثين من لانحة ترتيب الحا ك الآهلية > أن يلموا المين بين يدى ابحناب 
اللحدیوى على آم يؤدون وظاتفهم بالذمة والصداقة . ثم استاذن سعادته م 
جنابه رفع عن ذلك , فأذن أيده الله وحلفوا م والنائب العموعى . وهذه ألفاظ 
لسم ال حافه کل من خضراتیم ( أقم بالله الغظم آی ۇدى وظيفتى بالذمة 
والصداقة ) . 


کم ترح ترحب ll i.‏ رانب وأذثم ا ا ا ¢ 
e‏ م ا 
ا 


ؤل وصلوها واستقر, e‏ الى سعادته e‏ قال الآتن معنا فيه 


” ا حضرات القضاة 
کن العدل اول م یعتنی په لمران امالك قد وجه لتاب العالى 
- حفظة لله = أنظاره مد تيوه أريكه اتمديوية الصرية لإصلاح حال الاک 
الأهلة ووضع قوائان ا امتعاملين و ين المتخاصمين مع ملاعمتها لعواند 
وآصطلاحات بلادنا على قدر الإمكان . وهذا قد تشكلت بحلة بحنات من ثلاث 
سنوات مضت للابحث فى ااذ أحسن الوسائل للوصول إلى هذا الغرض . واد 
لله قد انتهى العمل ونشرت القوانين فى ابحرائد الرسمية , وبناء على ما تعهده فی 


الحضرة انلحديوية من الصداقة والاستعداد والاستقامة قد أحالت على ذمتك القيام 
النيابة عنها مهام هذه الوظيفة ابلليلة ألا وهی القسط ن الناس » وإیصال 
الحقوق لذوا » والأخذ بيد المظلوم من الظالم مع المساواة بن الرفيع والوضيع 
والقوى والضعيت , 


قد اجتمعنا فى هذا اليوم لافتتاح محكة استثناف مصر ومحكتها الأهاية 


هذا فانى أعلنك بناء على الإرادة السنية بأن الحكتين مفتتحتان من يومنا 
هذا . ولم يبق الآن سوى مباشرتك الأشغال بمقتضى الأوام العالية الصادرة 
بفشرالقوانين . 

سال الله القدير أن يحقق آمال التكومة اللحديوية والأمة المصرية عموما 
٠‏ فى حسن اجتادم وإخلاصك وأت يقرن بالنجاح أعالم “ , 


بعد فراغ سعادته منه جاوبه سعادة إسماعیل باشا يسرى رئيس عحكة 
الاستشناف با بأتى وهو : 


” بالنيابة عن جميع القضاة أقدم لسعادتكم الهنئة على ما بذلتوه مر الممة 
فى إصلاح أحوال الحا م الأهلية » ولسكرك أيضا على لتک بنا وأرجو سعادتک 
تقديم شكرتا لجناب اللحديوى المعظم وإبلاغه إخلاص نيتنا وصدق طويتا 
فى أعمالا القضائية ٠“‏ ۰ 


ك بعد ذلك حلف كل مر رؤساء وأعضاء انحا م الابتدائية بمصر 
وإسكندرية وطنطا وينما والمنصورة مين امام ححكة الاستئناف , 


٥‏ حلف کل من رؤساء أقلام النائب العموعی ووکلانه مین ین یدى سعادة 
ناظر الحقانية على تأدية وظائفهم بالذمة والصداقة . 


وف الساعة ٠‏ عربى من هذا اليوم توجه حضرات القضاة إلى نظارة الحقانية 
فاستقبلهم سعادة ناظرها م قذمهم لدولة شرف باشا ريس مجلس النظار فهنام 
دولته »> وشكروا له ةة الحكومة السنية بهم > فقابل القضاة هذه الكلمات جزيد 
الامتنان » وأ كدوا إدولنه رغبتبم التامة فى تحقيق مقاصد الحكومة السية . 


محكة استئناف مصر . 


سے 


المنعقدة بمكة اسكناف مصرالأهلية ف يوم الأريع الواقع فى ۲ ربيع آنر 
سنة ٠۳١١‏ ألف وثلانمائة وواحد الموافق ۰ ينار سنة ٧۸۸‏ الساعءة عشرة 


وریع افرنکی صباحا , 


وكيل الحكة وأحمد بك بليغ وعبد الجيد بك صادق ونود بك فهمى وإدردن بك 
ثروت ومینار وفایمتکس وهمسکرك وموس وإبراهم بك حلم ومصطنی بك شوق 
أعضاء والمسيو ماكسو يل الاب العموى عن الحضرة اتلديوية وسابازکا باشكاتب 
الحكة 


عاد ة راهم باشا رشدى أحد أعضا 


انتدابه بمأمورية من طرف ديران الداخلية , 


عضاء احكة لف عن الحضور لداعي ` 


عادة اريس افتتح جاسة ابمعية العمومية بالقالة الآنية : 


أن الله يام بالعدل والإحسان » وإذا حكتم بين الاس أن تحكوا بالعدل . 
ساد کل من أقام الغذل وشاد بنیانه »> وساد کل من سار فى طريتق العذل وتفذ 
احکامۂ لا یخی ان من خلال الکال التی تتنافس فیا کل دول وتفتخر بہا کل 
أمة إجاد القوانين الى بها تحفظ الأموال > وتحقن الدماء »> وتصان الأعراض . 
ولا تکون تمشیتہا إلا پرجال عفوق النفس طاهرى الذيول لا يميلون مع الأهواء 
والأغراض . والسعيد من اقتدى ف الكال بغرره » واقتنى أثره فى استقامة سيره , 


٠‏ ادى : ' قزاعد العمران المشاهدة عند غير موضوعة على أساس العدل 
والحرية . وهما أصلان ثابتان فى شريعتنا » وما ملاك القوة والمّدن وما اننظام 
الك ودوأمه . 

ادى : الاك بستان والعدل سیاجه » وما لا يصان لا يدوم حفظه . 


الكادتى : قد آث لكل فرد من أتباع الحسكومة المصرية اللحديوية أن بهنىء 
تقسته ویشکر فضلها من صمم فؤاده على ما آشرقت به موس توقیقها من مطالع 
السعادة» وأينعت به غضون قضلها من جامع الإفادة . ألا وهو قانون الحا ج الأهلية 
النظامية» وضدوز أواعن‌ها انتشار آعلام العدالة ېه e‏ وانتقاء من وثقټ 
په للقيام تأعباء هذه المهمة من القضباة واكام .. 


هات : قد حلت حكومتن الساية هله الفيضلة .٠‏ ولت عن شريه 
الأحكام e.‏ قلد کم من أعماها ابلليلة : مع کال الثقة بحضراتكم فى تأدية هذه 
اوظبغة الشريفة ء قى من شأنب النسوية ي القوى والضعيف ف الاحكام» 
والأخذ بيد ألمظلوم » و إيصال الحقوق لأرببما على مقضى القانون . 


P۳۳ 


لادی : لا تسین الظ لم متحصرا ف ال و ا ر چ 
بل يعم من لم إستخلصه من يد الظالم ويرده لاستحق , فالتعاون على إقامة الق 
من أعظ الواجبات » وإنصاف المظلوم من الظالم من ألزم الحقوق . وقد اجتمعا 
لشروع بم نيط بنا من هذا العمل ابحسم  ,‏ فعلينا أن تتعاضد على إنجازه على 


الوجه المستقم . 

ادق ٠‏ المشاورة أصل من أصول الدين وة ا ص ا الله سبحانه 
فى كابه > أشرف النبيين , وما جعلت الا ك مؤلفة من هيئة إلا هذا القصد 
ابحليل . وکلنا بعلم فضائل هذا الأصل وساياه » وما يترتب على نتانجه من استقامة 
العمل فى مبدنه ومتاه , 


لوبعد ذلك تداولت الجعية فى مادة أشكيل محكة ابنايات والحكة المائية 
والتجارية » وبلعنة الإعانة القضائية » وكيفية عقد جلساتها . لكن من حيث إن 


لانحة الإبراءات الداخلية المنصوص عليما فى المادة السادسة والعشرين من لائحة ٠‏ 


ترتیب احا ج الأهلية أ تصدر للأ ن تقرز بموافقة الآراء انتظار صدور لائحة 
الإحراءات الداخلية البادى ذ كرها لإجراء العمل بموجبا , وقد كلفت ابجعية سعادة 
ريس الحكة بإستعجال صدور اللائحة الم كررة مر جهة الاقعضاء الشروع 
ف العمل . ثم كلفت باشكاتب إلحكة ازال صورة هذا احضر إلى قلم الوقائع 
المصرية لدرجها فى أول عدد يصدر من الصحيفة ا مذ كورة . وبعد ذلك انمت 
ابحاسة والساعة إحدى عشر ونصف أفرنكى صباحا ا 
اشكاتب الحكة 
( مضاء ) 


ولیس اة 
(مضاء) 


ألأحكام القضائية ألأولى 
شحكة أستثناف صر ألأهلية 
فک الاسشاف 
فى قضية النيابة العمومية على جد هندى السمكرى . 


أن عحكة استناف مصرالمشكلة من سعادة إماعيل باشا يسرى رئيس الحكة 
وحضرات أحمد بك بليغ وممود بك فهمى والمسيو إعوس ومينار قضاة وحضرة 
شفيق بك منصور ريس ار النيابة العمومية وحضرة سابا افندى زكا باشكاتب 
الحكة القام بوظيفة كاتب ابحاسة أصدرثت احج الان بيانه : 


فى قضية النيابة العمومية نمرة ١‏ 
صد 
شد هندی السمکری ام إسرقة 


إعد ماع التقرير المنقدم من سعادة الرثيس وطلبات النبابة العمومية وأقوال 
ا مہم وبعد المداولة فى ذلك باحكة رؤى : 


۳ 


شن حیث انه فی یوم عشرین حرم سنة ٠۴۳۰۱‏ ( آلف ولانة وواحد ) 
حضر لضبطية قسم الموسكى إماى مد الخبر ومعه حرمة تدعى حفيظة بنت أحمد 
افندی عبد الباق وشخص آنحر ادعی أن امه مد عفينی وقال إئه نظر الحرمة 
حفيظة حاملة طفلا رضيعة والمدعو مد عفينى مارا خافها ثم سرق فردة خلمخال 
من أرجل الطفلة وأسرع بالمسير , وهناك أبحرى ضبطه ووجد معه فردة انلالخال 
وقطعة زجاج مشطوفة . 

و إنه لدى التحقيق ‏ بالضبطية المذكورة احصل الاعتراف من ذاك 
السارق با ذكر . وكذاك الحرمة صادقت احبر ورغبت آسليمها فردة الحلخال 
وأبحرى اللازم مع السارق بمعرفة الحكومة وقد بعث بالجيع الى ضبطية مصر بافادة 
من مأمور ضبطية القسم المذ كور وإغعا بها أن السارق المح عنه هو من أرباب 
السوابق الدائرين على هوى e‏ وسبق تردده على الضبطية إسرقات 
من هذا القبيل . | o n‏ 
I :‏ 
أن امم الم كور اقيق هو .مد هندی. نظرا لوق" االتداعى عليه هذا الاسخ من 
حرمة تدعى حسنة من كان قنطرة سننقر أتجاريه على أخذ ظقية علا مانية عشر 
فازية ما فيم جيدية وغرش صاغ من على رأس ابا الصغيرة حال مر ورها 


مع خادمتہا فی يوم عشرین جماد أول.سنة ٠۳١٠١ ٠‏ ( ألف وئلهائة ) باشتر اكه ٠‏ 


مع خص الح لم تعين امه وأسرعوا بالمسير إ م لإنكاره وز الحرمة المذكورة 
عن الثبوت وعدم حضو رها حفظت الأوراق , 

حيث إن البارق المد كور أقزبأنه لر يأخذ سوى فردة الخال وأن:تغيير 
امه فهو من خحوفه , 


1 


0 2 
0 


يث إن ضبطية مضر.أوتحت أنه من أزناب.السوابق جا سلف: وأنه سبق 
ا لحك عليه من جاس ابتدائى مصر إسجنه بالضبطية مدةشهرين نظرا لتجاريه 
على سرتة خيرية ذهب من على رأس نجل حضرة راشد إفندى. من أعضاء:حكة 
أحیث إن مجلس مصر ال لض بناء على التحقيق:إلذى صار إحراه فى هذه 
القضية حك بقتضى المضبطة الصادرة منه فی .۴۹ صفرسنة ٠۳٠١٠١‏ ( ألف 
ولان وواحد ) پارسال جد هندى المذكور الى ليان اسكندرية مدة ستة شور 
تطییقا إلادة الحادية عشرة من فصل ثالث من القانون المابونى المقال فيه 


إن مادة السرقة الى لم يوجد فا ثبوت شرعى وما وجد فيها نصاب السرقة 


حیث إنه لا يوافق العدالة ف مجازاة من أخذ شیا ساوی بعض مات من 
القروش بخصيص مدة زيادة يازم أن إستخدم فى اللعدمات الدنيئة مقيدا بالخديد 
من ثلاثة شور الى ثلاثة سنوات على حسب قيمة الشىء الأخوذ , 

اجيف إن من سرق لاله اث ,وجوزی علا ول پرټدع فيقهم من حاله 


أنه صار غير قابل.للاستقامة وحسن الاوك فیازم تیه وتغريبه الى بلاد السودان , 


وت ا 


ناء على الأسباب المذكورة 


ڪقرر بتاأبید ا لحك الصادر من جاس ابتدائی مصر ال ملغ بتار ۲۹ صفر 
سنة ٠۳١ ١‏ (ألف وثلهاثة وواحد) بارسال جد شئدى المذكور الى لمان اسكندرية 


N: 


مدة ستة شور تطبيقا امأدة الخادية عشر من فصل ثالث من القانون المأيوى › 
بحص له منبا مدة جنه مع إلزامه با لمصاريف القانوئية ٠.‏ 
هذا ما حكت به الحكة ملست العلنية المنعقدة ف يوم اتجيس الواقع 
فی ۱۴ فبرایر سنة ٤‏ ۱۸۸ الموافق ۱۷ ربيع آلحرسنة ۳۰ نه ٠‏ 
گاب ابللة 
أمضناء 


م 


(فا) امال ری) 


لاو دة المدنية 


أن محكة اناف مصر المشكلة من حضرة سلمان نجاتى بك وكيل امحكة 
وحضرات عبد الميد صادق بك وأمين سيد أحد بك والمسيو مينار وإدريس 
ثروت بك قضاة وحسن افندى فؤاد كاتب ابلحلسة أصدرت الح الى يانه : 

فى قضية.الحرمة سالمة بنت مر سلامه نمرة ۷ 

ضد 

برد سلامة 

ن حيث إن الحرمة سالمة بنت عمر سلامة طالب أخيما عمد سلامة بتصيبها 
فما تخلف عن والدها من اليراث بعد وفاته من أطيان وغيره . 

لأحيث إن مد سلامة لا يةر على هذه الدعوى وتال إن والده توفى دون أن 

يت من ارات ال جرت ف هله القضة ممرفة مدر ارق اء 
على قرار تمهيدى صدر من مجلس طنطا اتضح أن وإالد الحرمة سالمة المذ كورة 
توف ف ۲۰ ذى القعدة سنة ۷١‏ وها التارج هو قبل صدور لانحة الأطيان 
الصادر علا أ الاعتاد بتار ۽ ۲ الجة سنة ٤‏ ۷ التى أجازت لالإناث اليراث 
فى الأطيان الحراجية , 


أحيث إنه قبل صدور تلك اللائعة ما کان لاإناث حت المیراٹ فى الأطیان 


أحيث إنه فى هذه الخالة تكون دعوى ألرمة سالمة المذكورة شان الاطيان 


د ار سال المذ كورة وقد وجد أت سکه هلان عل . 
فياء RE‏ 


۸۳ ونيو سنة‎ ٤ بتأپيد ما حك په به مجلس ابتدائی طنطا بتار‎ ê 
رافق ۴۸ رجب سنة ...۳ ومعافاة الحرمة سالة المدعية من المصاريف‎ 
0 القانونية لثبوث فقرها تطبيقا لمادة الستون من لاتحة الإبحراءات‎ 


ذا ما حكت به احكة فى جلستها العلنية امنعقدة فى يوم الأرع ۹ مارس 


سنة 2 ۸ الموافق ۲۸ جماد أول ست 1 
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کیان بای 
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شحكة استتناف صر ألأهلية 


ألأودة العجارية 


- إن محكة اتناف مصرالمشكلة من حضرة سلمان بك نجانى وكيل امحكة 
وبحضور حضرات عبد الميد بك صادق وأمين بك سيد احمد وإدرس بك 
ثروت والمسيو مينار قضاة وجرجس افندى يوسف كاتب ابلحلسة أصدرت اک 
الآتی بیان نصه : 
فى قضية مصطفى بك المجين التابحر بمصر المقيدة باب محدول العموى رة ۲ 
صد 

السيد امد الحسيی 2 بجان اليل بعصر . 
کمقتښی ' تقرر تقدم من جد الصدر بالتوكل من مصطفى بك اهجين 
مجلس اہتدائی مصر اللغ بتار ۽ حرم سنة ٩ ٩‏ 
٠‏ كار تكليف السيد أحمد الحسينى بالحضور اماع الك عليه بمازوميته بدفع 
مبلغ أربعة ولارن ألف وماية ولمسة وعشرين غرش قيمة كنيالة مع الفابظ 
والمصار يف الرمية والغير رسمية . وبنظر القضية بالجلس صدر منه ح§ بتار 
۳ ينابر سنة ۷٩‏ برفض تداعى مصطنى بك المجين على السيد أحمد الحسيى 
صوص مبلغ الثلاماية وسين جنيه إلجلیژى با أنه مثبوت سداد المبلغ 
إليه بموجب المكاتبة المحررة عليه بتار ۱۱ ربیع آل سنه ٩ ٩‏ بإمضاء من 


MIM. 


السيد أحمد الحسينى ورفض باق طابات الطرفين وعواید املس توؤخد منہما 
مناصفة . وباعلات الح إلى مصطنى بك المجين فى ۲٠‏ صفر سنة ٦‏ 4 
تقدم من وكله مد افندى الصدر تقارير رفض الح نجاس مصر المل 
فی ۲۸ صفر نة ۾ ثم تقدم وجه التظل مجلس الاستئناف فی ۱۷ ربيع آنحر 
نة ١‏ 4 بطلب لغو الح الصادر مر ابلسة التجارية لس ابتدانى مصر 
ومازومية أحمد الحسينى بدفع مبلغ الثلايماية ومسين جنيه إتجليزى مع الفابظ 


والمصاريف الرسمية والغير رمية . 


للبنظر القضية فى مجلس الاستئناف اللغى صدر منه حك بتار ٠۴‏ صفر 
سنة ۹۷ برفض الأبلو المرفوع مر مصطن بك المجين وصرف النظر عن 
دعواه على السيد أحمد الحسينى بشان كمييالة الثلاماية ونمسين جنيه إنجليزى 
ومازومية مصطنى بك المجين بعوايد الجلس . ۰ 
باعلاب ذلك الح إلى مصطنى بك المجین فی ۱۹ ربيع آنر سلة 4۷ 
لم يقبله وتقدم تقرير الأبلو من وكيله عمد افندى الصدر فى ٠۴‏ جاد أول 
سنة ۷ 4 بطلب إعادة نظر القضية فى ذات الجلس الصادر مله الج والطعن 
فيه بطريق الريكيت سيشيل وأرفق بتقريره فتوى من ثلاثة أفوكاتية وإيصال 
الصراف عن الم المقرر لأعال الريكيت سيشيل تطبيقا للقأنون وبتاء على ذلك 
صدر حكر الجاس بتار ٩‏ رجب سنة ٩۷‏ بقبول الريكيت سيفيل المرفوع 
٠‏ م وصدز أيضا من جاس الاستاناف المد کور ترار بتارج ۲۹ ربيع ول 
سنة ۸ ٩‏ باحالة الحو العظاهي فى كبيالة الثلاماية مسين جنيما الرقيمة احد عشر 
ربيع لحر سنة ۽ ٩‏ مع الكابة الرقيمة احدى عشزربيع آلثحر نة ه 4 الحررة 


على كبيالة الاين جنيه المۇرخة فی ۱۱ ربيع آلحر سنة ۽ ٩‏ ومقال من حضرة 
ى ك اين ان اة اج اخ هو الذى أحدثا على ضبطية مصز 
لتحقيق هذا وهذا بمعرفتهما بابعلسة ابحنانية . وبعد استيفاه لنقدم الأوراق للجلس 
الابتدانی ا هو جارى فى القضايا ابلنائية وتوقيف موضزع القضية بالجلس لينا 
يبحم فى النوعين ابحنائيين المد كورين وعواند اجس على الطرفين مناصفة , 
اولناسبة لغو مجلس الاستئناف أحيلت القضية على هذه الحكة , وبعد طلب 
الأخصام بمقتضى عل خبر تقيدت القضية بابلحدول العموعى بغرة ۲ وتقدمت 
بحلسة يوم الأربع الواقع فی ١٩‏ مارس ستة ۽ ۸ الموافق ١‏ ۲ جحاد أول سنة ۳٣ ١ ١‏ 
ضر المدعى والمدعى عليه شنصبيا . وبعد ماع أقواا وضعت‌القضية فى المداولة , 


با مدا كرة فى ذلك بامحكة رى 


شن حیٹ إن مجلس استشاف مصر الل سبق أصدر قرارا بتار 
۹ ربيع أول سنة ۸ ٩‏ باحالة تحقيق الحو المتظاهرف كبيالة الثلاماية وسين جنيه 
مع الكابة الحررة على كمبيالة المانين جنيه على ضبطية مصر : 


لأحيث بطلب الأوراق وحضورها وجدت غير مستوفية حسما نص بالقرار 


المذ كور . 
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ا أوزاق الجقيقابت اى بحرت برف ضطية صر بن؟ جلى قزار 
مجلس استناب مه الل الصادر بتار ۲۹ بيع أو سنة ٩۸‏ إلى قلم الناتب 
اممو بعك بصم الإندائية لأجرى ما ازم رها حسبا هو منصوص إلقرار 
ا Ea‏ 

7ا ما کٹ اة بلست الغلنية المنعقدة ف يوم الأربع اراقع 
ف “مار شنة چ الموافق چ ۲ ماد أول”سنة ١ ٠۳‏ للهاية واحذ نا ٠‏ 

+ کاس اک ا فک اة استتاف مص 


چرجس رست - E‏ لبان کجای 


فلاح 
حكة استتناف اسرد ألأهلية * . ' 


#حتفل.اليوم ( ٠١‏ مارس سسنة 1۹۳١‏ ) فى متتصف الساعة الادية عشرة قبل الظهر بافتاح 
عة أسيوط الاستشنافية الأهلية ابلديدة فى سرادق واسع تفم تمصب لهذا الغرض جحضور حضرة 
صاحب المعاى وزير المقائية وحضرات عاب السعادة والعزة النائب العموى لدى الجا ك الأهلية 
ومدرۍ فام أسيوط ورجا وقنا ٤ E‏ وجمهور من كار العلماء رارزا اروحانیین والوظفین 
والأعیان وزجال احا ج الأهلية والحامين . : 


قد دا الاحتقال بتلازۃ آی الد کراسلنکی بقزلہ تمالیا(وإذا حکتم بین الاش ار تمکوا 
بالعدل ) . ثم وقف حضرة صاحب السعادة صا حي باشا رئيس عكة استئناف أسيوط الأهلية 
فلا كمة ”رجيب بالاضرين »وعقبه حضرة صاحب المعالى وز برا لمحقانية فأعان افتتاح ا عة وذ کر 
البواعث الى اقتضت إنشاءها والمنافع انى ترجى من وراا من حيث تخفيف الاعب عن ههور 
المخقاضين ف أسيوط وما يابا جنو با من الاقام العليا ف الوجه القبل . 


فخطب فى هذا الاحتفال من رجال الحاماة حضرة صاحب رة الأستاذ إ باهم U‏ بك 
. وحضرة الأستاذ ناشد حنا نقيب نقابة الحامين الفرعية فى أسيوط وتلا فيه الأستاذ جود ضيف 
كيير اللكتبة فى هذه احكة ابلحديدة منظومة حستاء كان ما أحسن تأثيرف نفوس السامعين . 


|۹۲۹ مارم.سنة‎ ١ ١ عن بريدة الاهرام الممادرة فی‎ ٠ 


كبة زر للقانية 
فى حفلة أفتتاح لحكة أستاناف أسيوط ألأهاية 

با السادة ا 

إن سعید آن رای هتا پیک الاحتفال بافتاح محكة استناف أسيوط 
ابلحديدة , 

كاءت الحكومة أن يكون هذا الافتتاح رسميا وأن حضره لارجال القضاء 
والموظفون فقط بل ملو نقابة الحامين .والأعيان أيضا . فرجال القانون» سواء 
أ کانوا قضاة بجاسون حكر أم أعضاء للنيابة يقيمون الدعوى العمومية أم عامين 
يقومون بالدفاع عن موكليمم » متحدون جميعا فى القيام بالعمل المشترك الذى 
تخصصواله وهو خدمة التق والعدل . وهذا الاشتراك فى اهود ضرورى لإقامة 
العدل بين الناس . فالعدل لا فرق فيه ولا تمييز من أى نوع بين أهل الوطن الواحد 
مهما تباينت درجاتيم فى اليئة الاجتاعية أو معتقداتهم الدينية أو آراؤهم 
السياسية . لأن العدل أساس الرق الأدبى والمادى فى الشعب ٠‏ وإنه من أكر 
امراف ف ان افر و کن یی ار ار ات کک 
أن تنظ القضاء فى بلادها » فان إعظاء كل ذى حت حقه » والاقتصاص من 
اجرمين ليأمن‌السكان على حباتم وأموام > واحافظة على النظام العام »شرط أسامى 
نجاح الشعوب وفلاحها فى جو مشيع بالطمأًنينة والسلام . 

اولكى تكون العدالة ذات أثر فعال » وليتمكن القضاة من الوقوف بسرعة 
على ما يحتاجون إليه من المعلومات التعلقة بالوقائع فى القضايا المغروضة علييم > 
جب آلا تکون مرا کر الحا بعيدة عن محال التقاضين . 
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ؤل كان حضرة صاحب ابللالة املك دأبه الوحيد الاهتام براحة شعبه 
وإسعاده ک تعلہؤن » فقد توجه نظره السا إلى مايعانيه المتقاضون المقيمون 
فى الصعيد إسبب نظر قضاياهم المستأتفة فى مصر أى فى نمدينة تيعد بات الكو 
مترات عن محال توطنهم ما يعرضمم لنفقات باهظة ولشاق جسيمة سواء 
جاعوا بأنفسمم إلى القاهمة لخابرة الحامين فما ء آم كلفوا | عاي الصعيد بالذهاب 
إلى القاهة للاهتام بقضاياهم . لكل ذلك لم يتردد جاالته قط فى الموافقة على 
المشروع الذى كان من زمن محلا لبحث وزارة الحقانية ألا وهو إنشاء حكة 
استنناف ثانية کون مركرها مدينة ا 1 

ند ما تقرر ناء احا ك الأهلية فى القطر المصرى فى سنة ۸۸۴ ١‏ كانت 
الحكومة قررت ترتيب محككتين للاستئناف إحداها فى القاهرة والأرى هنا . وإذا 
كانت محككة أسيوط لم تفشاً إذ ذاك فا ذلك عاند على الأرجج إلا إلى بعض 
الصعؤبات التى كانت قانمة ومنها الأسباب المالية . ولكن كما كانت تنشر 
فى البلاد الوسائل الى من شأنما ترقية الزراعة والتجارة ويترتب علا ازدياد قيمة 
العقارات كان عدد القضايا يزداد تبعا أمام الجا ج حتى أصبحت محكة اتناف 
مصر واجبا علا ان تقوم عمل جسم جدا , وقد دلت اللبرة على أنه عند ما 


تزيد قضايا محكة على حد ما استطيع الفصل فيه » تعضخ جداوها ء فعلی الرغم | 


من زيادة عدد قضاتما وما يبذلونه من‌الغيرة وحسن الإدارة لايعود من المكن السير 
فا بالأعمال سیرا طبيعیا. و إن الأفضل فی حال کهذه أن تقس الدالرة القضانية 
وتشاً هة جديدة قرب إلى المتقاضين تتوفر لديا السہولة اللازمة للفصل 
ف القضايا بسرعة , 


كل هذه الأسباب جلت الحكومة على أن تقرر أت قضايا الاستثناف 
التى ترفع عن أحكام حكتى أسيوط وفنا يفصل فيا من الان فصاعدا أمام 
مجكة استثناف جديدة رؤى أن يكون مكرها الدام مدينة أسيوط , . 

هنذا التدير الذى لا غنى عنه لتحسين توزيع السدالة فى بلد يقطنه اة 
عشرمليونا من الأنفس تحرت الحكومة أن لا بترتب على إتفاذه عبء يبظ 
عانق دافعی الضرائب أو يثقل ميزانية الحقانية . هذا ارتأت أنه بتوزيع القضايا 
ين الحكتين حكن الوصول إلى نتيجة مرضية دون زيادة عدد المستشارين زيادة 
0 لأجل القيام بأعال حك استاناف أسيوط يكنى أن يتقل إليا 
من محكة استأناف مصرعدد من المستشارين متناسب مع عدد القضايا الى ستؤخذ 
منہا بعد الان , وتعل الحكومة جيدا "پا بعملها هذا تطلب من مستشارى عة 
استثناف مصر المعينين لجلوس فى كراسى محككة استئناف أسيوط تضحية حقيقية 
فانه من الصعب على الإنسان-عندما يكون منظأ معيشته فى مدينة» وتكون الوظيفة 
.القائم با تجعله يأمل أن لايغير حل إقامته أن يضطر بفأة إلى ااذ تداير جديدة 
وأن يغر ترتيب بيته ومعيشته . لكن الحكومة تعلم جيدا أنها مكنا الاعتاد على 
وطنية المستشارين وإخلاصهم للصلحة فيقبلون هسذه التضحية . وف الواقع قد 
تيين ما بدا من مستشارى محكة الاستناف ابلحديدة عند ما دعتبم الحكومة إلى 
هذا العمل أنيم فى الحقيقة عون بم هو واجب علييم نحو بلادهم وأنم يعرفون 
عند الاقتضاء كيف يفضاون المصاحة العامة على مصالخهم الحصوصية . 

امن جهة أحرى يعم هؤلاء المستشارون أيضا أنه عند كل خلو فى محكة 
استئناف مصر سیدعون لارجوع إلى کراسیہم فیا بحسب ترتيب أقدميتهم . فان 
الحكومة اتخذت هذا التدیر العدل بادئ ذی بدء لک تخفض عنم بقدر المكن 
المضار المترتبة على النقل المطلوب منيم الان . 


قد تكور هذه المضار حسوسة فى حالة الكنبة والمستخدمين المنقولين 
من محكة استشناف مصر إلى الحكة ابحديدة أكثر من فى حالة المستشارين . 
فهؤلاء الموظفون الذين لستركون فى دالرة عملهم فى إقامة العدالة يظهرون هم 
أيضا إخلاصا كيرا نلحدمة مصال البلاد ويستحقون الشاء علنا على وطنيتم . 
وستكون معاملتهم فى التقل إلى مصر على طربقة نقل حضرات المستشارين . 


ا السادة 

ف على الحكومة أن إنشاءها محكة استثناف فى أسيوط قد بترتب عليه 
شىء من اللطر فى أن ييتعد قضاء هذه الحكة ابمحديدة عن المبادئ الى وضعتها 
محكة استثناف مصر . فرجال القانون يعلمون أنه من الممكن حل أى مشكلة 
فانونية حاولا مختلفة إستند كل منها إلى مبادئ القانون وإلى العدالة ؛ لكئى 
التجارب دلت على أنه ليس من المصلحة أت تحل مسأل واحدة فى بلد واحد 
بطر بقتين ختلفتين لا لشىء سوى مصادفة أن إحداهما نظرت أمام حكة ابحنوب 
والأخرى نظرت أمام محكة الثمال : ولهذا رى فى أغلب البلاد التى وصلت 
إلى درجة راقية فى تطور نظامها القضالى : محكمة وحيدة للفصل فى النقط القانونية 
آسمى عادة حكة النقض والإبرام . غير أن قوانيننا المصرية ينص فبا على الطعن 
بطر يق التقض والإبرام إلا ف المسائل ابلتائية : وأظن أت الحكومة أحسنت 
صنعا بجعل النظر فى جميع الطعون الى من هذا القبيل مهما كانت احكة الصادر 
منها الك حكة جنح أو حكة جنايات » من اختصاص حكة استئناف مصر › 
إذ أا بذاك تضمن وحدة المبادئ القضائية ف المواد ابحائية . 


ما فى المواد المدنية فالطعن فيا بطريق النقض والإبرام غير منصوص عليه 
فى القانون» على أن وحدة المبادئ فى أحكام القضاء كانت مكفولة فى الواقع بوجود 


عة استناف واحدة وبالقاعدة المنصوص علرما فى المأدة "۷٠١‏ مكررة منقانون 
نقضی برف تحال م e‏ الاستئناف مجتمعة القضاا 


وت الواحم آنه إذا کان هذا النص بنع التناقض E‏ القضاء فی داثرة 
عة استناف واحدة فھو لا یملع حصول ذلك فی دار مکی اتناف 
محتلفتين مستقلتين الواحدة منهما عن الأنحرى . فليس للتقاضين ما يعتمدون عليه 
فىهذا الأ إلا حكة مستشارى حكة استئناف أسيوط لك لابشا عن أحكامهم 
تناقض .فى قضاء الحا كج ف المسائل المدنية . وإنى واثق تيام الثقة بأن هذا انلاطر 
سيكون نظريا صرفا لمدة من إلزمن يتاح فرها لحكومة إلسّاء حكة التقض , خان 
ياحضرات المستشارین آنون كلم تقريبا من حكة استئناف ا أحد 


رجال القضاء اللحبيرين » وقد جاس هونفسه سنوات طوالاًذ فی حکة اسئاف ٠‏ 


مر ٠‏ فاد حوف ان تعدوأ ستصدرونه ف عن المبادئ 
على تأسيسها » تلك المبادئ الى اعتاد المقاضون ورجال القانون الرجوع إلبها . 


فم ببق على الان : أيما السادةء إلا أن أطلب من الله تعالى أن يبارك أعالک . 
وأدعوک ف اتلحتام إل رفع آيات الشك والإخلاص إل مقام حضرة صاحب 
ابحلالة مليكا المحبوب فؤاد الأول , في عهده السعید ترد ا مک استئناف اسيو ط 
أغاطا , والا نال 5ة على أنما - بتوز يعها العدالة فى قال ا 
الإنصاف والمساواة ب ين ايع - ساعد على توافر الطمأنينة والأمن فى تبادل 
المعاملات بين الناس , فالطمأثينة والأمن يثوافران دانم فی الہلاد إذا وی سکانہا 
بأن العدالة سريعة وأكيدة » وأن حق كل ذى حق معترف به وحافظ عليه . 


فمل اثالث 
اساك الأهلية 9 عض الما ا ارتب ها 


()'( 
الاك الأهلية جمد شاا 


لحضرة الأستاذ ند سای مازن الحا بقسم قضايا الحكومة 


يكن الققضاء الاهلى قبل إنساء الحا ك الأهلية قضاء مسايرا لروح العصر 
وممشيا مع تقدم البلاد » بل كان على جانب غير قليل من الشذوذ والاضطراب . 


اوقد رأت الحكومة أن الحاجة ماسة إلى الإصلاح » فقرر مجلس النظار 
فی ۲۷ وليه سنة ٧۸۸ ١‏ سكل نة تحت رياسة ناظرالخقانية لابحث والنظر 
فى هذا الشآن , وقد تسكلت هذه الجنة من : عبد السميع افندى القاضى بحكة مصر 
الابتدائية الختلطة » والمسيو أرا ريس مجلس شورى الحكومة » وبوريللى بك 
ريس قلم قضايا وزارة المالية» وبطرس غالى بك وكيل نظارة الحقانية » وقدرى بك 


عکة استشاف وأحدة وبالقاعدة المنصوص علا ف المأدة YY‏ مکررة من قانون 
المرافعات التى تقضى بأت عمال على دوائر حكة الاستئناف جتمعة القضاا 
التی پری فیا العدول عن اتباع مہداً قانونی تقرر فى أحكام سابقة , 


من الواح أنه إذا کان هذا التص ينع اتناقض فی آحکام القضاء ا 
محكة استناف واحدة فھو لامع حصول ذلك ف دار کی اتناف 
محتلفتين مستقاتين الواحدة منهما عن الألحرى . فليس للتقاضين ما يعتمدون عليه 
هذا الأمس إلا حكة مستشارى عحکة استئناف اسيو ط لک لاینشا عن أحکامهم 
تناقض فی قضاء إلا کم فی المسائل المدنية . وإنى واثق تام الثقة بأن هذا اللحطر 
سيكون نظريا صرفا لمدة من الزمن يتاح فيا محكومة إنسّاء حكة التقض , فانک 
a E GR E‏ 


رجال لقضاء اللبیرین > وقد جلس هونفسه سنوات طوالاٌّذ فی محکة استئناف ٠‏ 


مر ٠‏ فاد جوف ذا f‏ تلتعدوأً فا ستصدرونه م الأحكام ج المیادی الق 
فررها قضاء محكة استثناف مصر آثناء الستوات الأربعاش وليف الى مضت 
على تأسيسا ٠‏ تلك المبادئ الى اعتاد المقاضون ورجال القانون الرجوع إلا . 


ل يبق عل الآن » أا السأدةء إلا أن أطلب من الله تال أن يمارك أعالگ . 
وأدعوك فى العام إلى رفع آيات الشكر والإخلاص إلى مقام حضرة صاحب 
ابحلالة ملیکا ابوب قۋاد الأول . فق عهده السعيد تيدأ حككة استئناف أسيوط 
أعماها . والآمال معقودة على أنها - بتوز يعها العدالة فى أقالم اشن على وجه 
الإنصاف والمساواة بين اجميع _ ساعد على توافر الطمأنينة والأمن فى تبادل 
المعاملات بين الناس . فالطمأنينة والأمن يتوافران دانما فى البلاد إذا وى سكانما 
بأن العدالة سريعة وأكيدة » وأن حق کل ذى حق معترف به وحافظ عليه ٠‏ 


امل لالت 
احا لأهلية 4 عض الصا ! لرتبطة ها 


CC 
الحا الأهلية جمد إنشائما‎ 


لطر الأستاذ جد سای مازن الحای يقم قضايا اللحكومة 


يكن القضاء الاهلى قبل إسّاء الحا ك الأهلية قضاء مسايرا روح العصر 
وشیا مع تدم البلاد » بل کان على جانب غير قليل من الشذوذ والاضطراب , 


وقد رأت الحكومة أن الحاجة ماسة إلى الإصلاح » فقرر مجلس النظار 
ف ۲۷ يوليه سنة ١۸۸ ٠‏ سكل بلحنة تحت رياسة ناظرالقانية للبحث والنظر 
فى هذا الشأن , وقد كلت هذه الجنة من : عبد السميع افندى القاضى بحكدة مصر 
الابتدانية الحختلطة » والمسيو أرا ريس مجلس شورى الحكومة » وبوريللى بك 
رنيس قلم قضايا وزارة ا لمالية» وبطرس غالى بك وكيل نطارة الحقانية » وقدرى بك 


المستشار بمكة الاستثناف الختلطة » وإراحم خليل باشا المستشار جس الأحكام »> 
وشمود حمدى باشا المستشار بلس الأحكام » وكيل بك سكرتير مجلس النظار » 
وتجران بك وكيل نظارة انلدارجية » ومسيو قاشيه الناب العموعى لدى الحا ك الختلطة . 

ئی ٠۷‏ نوفبر سسنة ۱۸۸ صدر آم عال بلائحة رتيب الحا ك الأهلية . 
وقد روعى فى وضعها الاستعاضة عن الجالس القديمة الى كانت قانمة فى ذلك 
الوقت باج مشکله اکا نظاميا متفقا مع المبادئ العصرية الديثة . 

وام مالشتمل عليه هذه اللاتحة من الأخکام ماذ کرته خاصا بترتیب درجات 
هذه احا ج » ققد وصعت ا أرب درجاث ‏ اجا ع الابتدابية وا ج الأمور 
ابلزنية وحا ك الاستثناف ومحكة الفييز . 


فا الابعدائية تترتب فى مصر والإسكندرية وف كل مديرية من الوجه 


القبلى والبحرى وفى جهات السودان .وباق ملحقات الخنكومة المصرية اى تتعين 
فیا بعد باس ا و وال هذه الحا ك بمقتضى أ من الحضرة 
المحديوية النظر ف الدعاوى الراقعة فى الحافظات التى لاتوجدفربا عاك ابتدائية . 
وتشكل كل محكة من الحا كم المد كورة من مسة قضاة بالأقل يكون أحده ريسا 
وآنحر وكلا , وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة , ويجوز تعيين تاب للقضاة باجا ك 
الابغدائية لابزید عدد من بقعي منم بكل محكة على أربعة» وهؤلاء التواب 
يةومون مقام القضاة الأصليين عند غيابم أو حدوث عذر لي يمنعهم من الحضور .. 
وتختص بالح فى كافة القضايا المدنيسة والتجارية غير الدعاوى الختصة بنظرها 
اسحا كج ابلرئية ,. وتخعص أيضا بصفة ثانى درجة ف الأحكام الصادرة من حا 
الأمور ابحزئية . أما فى ا مواد التأدييية فتختص الح بصقة أول درجة فى ابلحنح › 
ويصفة انى درجة فى مواداخالفات . 


عا الأمور ابزئية بترتب منها فى دالرة اختصاص كلمن الحا ك الابتدالية 
حكة واحدة أو أ كثر . ويقوم بوظيفة القضاء بها قاض أو نانب يتعين بمعرفة 
انحككة الابتدائية . ويجوز للحكة المد كورة بحسب اقتضاء المصلحة أن سترجع 
القاضى المذ كور وأستعيضه بغيره من رفقانه , وتختص با لحك فى الموادالمبينة بقانون 
المرافعات فى المواد المدنية والتجارية» وها الحكم أيضا فى اخالفات المنصوص عليها 
بقانون العقوبات , 

اعا الاستئناف ترتب منہا كان إحداهما بمصر والأحرى بأسيوط . 
أما ما بخص باستئتاف الأحكام الصادرة من الحا الابتدائية بالسودان وباق 
ملحقات الحكومة المصرية فيتةرر فبا بعد بآم من الحضرة.اللحديوية . وتتشكل 
كل حكمة من نمانية قضاة بالأقل يكون أحدم ريسا وآنحر وكلا . وتصدر الأحكام 
من هسة قضاة . وتختص بالح فى المواد المدنية والتجارية فى الأحوال المقررة 
القانون » وتحك بصفة أول درجة فى ابلنايات » وبصفة ثانى درجة فى ابنح . 

اومحكمة المييز ومقرها مصر تتركب من عشرة قضاة بالأقل يكون من بينم 
اريس والوكل وتصدر الأحكام من سبعة قضباة , وترفع إلا بناءً على طلب 
أولى الشأن الأحكام الصادرة فى المواد المدنية والتجارية وهى : 

ولا - الأحكام الصصادرة من مام الاستثناف ف دعاوى يكون موضوع 
الطلب فیا زاندا على ۰ ۰ ۰ ره ۲ قرش» أو > ن الطلب بحقوق لم تقدر ها مبالع . 

كانيا - الأحكام الى يكون فيا روج عن منطوق القوائين مهما كانت 
آهمية الدعوى , وف ل الحالة مى ثبت لحكة المييز أن الح خارج عن منطوق 
القانون فانما تنقضه وتنظر فى موضوع الدعوى وتفصاها 54 واحذ , 
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رفع تلك الدعاوى أمام حكة القييز يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فيا ما | 
يكن الح مأمورا بتنفيذه تنفيذا معجلا بدون توقف على الطعن فيه . 


لص مكة الميبز أيضا باحك قطعيا بصفة ثانى درجة فى مواد ابلعتايات 
الى حك فيا من عا الاستئناف بصفة أول درجة . وتقضى ف المسائل 
المتعلقة بعدم استيفاء القواعد الإبحرانية المقررة أو باروج عن القانون . وتفصل 
فى هذه المسائل اتباعا لقانون تحقيق ابلعنايات بصفة حكة تقض ورام ٠,‏ 


اوقد تضمنت اللانحة نصوصا مؤداها آنه جوز ترتیب عا ک استثناف أنرى 
وزيادة عدد الحا الابتدائية إذا اقتضت المصلحة ذلك» وأنه جوز محكة المييز 
ولحا الاستنناف والحا ك الابتدائية أن سكل فيا دائرتين أو أكثر . على أن 
كيل كل من الحا ج » وزيادة عددها» وتعيين دالرة اختصاص كل منها › 
وتجديد دوائر فما » يكون بام من الحضرة اللحديوية يصدر بموافقة رأى مجلس 
النظار . 


كما نصت على أنه يترتب بالحا ك قلم نيابة عمومية يتولى رياسته ائب 
تمو , E‏ 


ئى صدد اختصاص الحا الأهلية وجه عام نصت المادة ۲ ۲ من اللائحة 
على أن الحا ك الأهلية تختص بالحتك فى كافة الدعاوى الواقعة فى المواد المدنية 
والتجارية بين الأهالى بعضهم مع بعض . وتختص فى مواد التأديب با لحك فى 
المضالفات وابلدنح وابلعايات الواقعة من رءايا الحكومة اللية غير امخالفات وابلنح 
وابلحنايات الى تكون من اخجتمصاص الحا ك الختلطة بمقتضى لانحة ترتيما , 


کټسا س سے سک سے 


ااا س ا ل ا 


أما القضايا التى تقع ببس الحكومة والمصال العمومية وبين أفراد الأهالى 
فانہا تنظر ویحکم فیہا یحاس إداری رتب فبا بعد بأ خدیوی. على أنه لا يجوز 
إقامة دعوى من أحد أفراد الأهالى على مأمور من مأمورى الحكومة إسبب 
امور وقعت منه فى أثناء احرانه وظیفته . بل من یدعی بحصولضرر له مہ 
إحراءات أحد المأمور بن فدعواه تقام على المحكومة أو على جهة الإدارة التابع 
ها ذلك المأمورء لا على المأمور نفسه , 

أنصت اللانحة أيضا على أنه لا جوز للجاكم الأهاية الحكر ف المسائل المتعلقة . 
الأوقاف» ولاف مسائل الأتكحة وما يتعاق بها من قضايا المهر والنفقة وغيرها » 
ولیس ها تأويل الأحكام الى تصدر فیا من القاضی اص با - نما يكون 
من خحصائصما اتك فى الازعات التى تنش من تطبيق أو تتفي تلك الأحكام . 
کا أنه لا لسوغ للحا م المذ كورة أن تح فما يتعلق بملكية العقارات المخصصة 
نافع العمومية . ولايجوز ها أن تفسر أى أس صادر مر جهة الإدارة أو 

واشتمات اللاحة فى ختامها عل نص يقطى بأات جرد نشل كل عمكة 
من الحا كم المستجدة يترتب عليه لغو الجالس الحلية الموجودة فى ابلعهة انى تنشكلت 
ا اجه المستجدة المذ كورة . والدعاوى التى كانت منظورة بالجالس الملغاة 
ترفع للحككة المستجدة ويصير إتمام اعاتا على حسب أصول المرافعات 
ابحديدة اعتبارا من آلحر ورقة حررت سما مستوفية الشروط اللازمة . 


وی ۲١‏ نوفبر سنة ٠۸۸١‏ قرر مجاس النظار تشكيل بلحنة برياسة ناظر 
الخحقانية لاباشرة ف تریب اجام ووضع نظامها الداخل وانخاب مستخدمما › عل 
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أن تكون مأمورية هذه الجنة استشارية فقط , وما قرره فى هذه ابحلسة تعيين 

على باشا إبراهم اثبا عموميا لليحاك الأهلية المزمع إلساؤها وتعيين ثلاثة وكلاء له 
وأن يكونو! ججميعا هم أعضاء الجنة المذ كورة . واننظر فى استصدار المي العالى 
التعیین حتی پؤخذ ری على باشا إبراهم. . والظاهی أن على باشا اعتذر فصدر 
الاس العال فی ٣٩‏ نوفمبر سنة ١‏ ۱۸۸ بتعيين سعادة إ“ماعيل باشا يسرى نابا 
عموميا وتعيين الثلاثة الوکلاء المذ كورين معه فتم بهم نسكيل الجنة 1 


اولك الجنة م استمر فى علها إسبب الاضطراب السياسى الذى وقع ف 
البلاد حينذاك إلى ان تدم المرحوم حسين نفرى باشا ناظر الحقانية إل إلى مجلس 
النظار فى ۷ ديسمبر سئة ۸۸۲ بمذ كرة قيمة يطلب فيا الإذن باتمام ما كان 
قد شرع فيه من التنظم والإصلاح"“ . ) 


قش مجلس النظار فى هذه الم كرة بجاسة ۱ ۲ ديسمبر سنة ١۸۸۳‏ وقرر 
ما حاصله وجوب الإسراع فى كيل هذه الحا كر مع إدخال بعض قضاة أجانب 
فیا » وترجیح من يكون منم عارفا باللغة العربية » وأن تتبع فيا القوانين 
المتبعة الان ف الحا ج الختلطة ماعدا قانونى العةوبات وتحقيق ابحايات » فبعد 
تعدیلهما با يلاثم حالة البلد > جرى تطبيقهما أبضا بامحا ج المستجدة فى آن 
واحد مح القوانين الألرى» وذلك حى يكون القانون واحدا , وأن تكون درجات 
الحا المستجدة لغاية درجة الاستثناف فقط » وتحذف منها درجة القييز » وأن 
يجرى تعديل اللانحة الأولى السابق صدورها بتار ۱۷ نوفبر سنة ١ ۸۸١‏ 


۲ رابع نص هذه المذكرة انشورة بهذا الكاب ص ١ ١۷‏ وما يدها . 


راجم نص هذا القرار شور آھا پمفحة ۱,۱۹ د۱۱۸ 
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فدات لائحة رتيب الماک الأهلية وصدر بها الأمس العالى امرخ 4 ١‏ يونیه 
سنة ۱۸۸۳ ومقتضاه رتبت احا | إل حا بز ية وا م أبتدانية وا ٤‏ 
استئناف » بینت حدود ولایتما » ) بينت طريقة كيل كل محكة مها 
واختصاصاتہا على ما تراه ف جم وعات 

أقد نص فى تلك اللاتحة على أنه يتر 
یتولی ریاسته نانب موی , 


گم صدرت فى سنة ۸۸۳ فسا أوام عالية بالقوانين الى يجرى العمل 


قوانین سنة ۱۸۸۳ 


تب باحا م المذ كورة قل نيابة مومية 


بمقتضاها فی ام أبحديدة . 


ونی ٣۰‏ دیسمبر سنة ۱۸۸۴ ضدر آم عال تشکل حا ج الوجه البحرى 
وتحدید دوائر اخحتصاص کل منہا , 


ما حا الوجه القبلى فل ناوا التشکیل إلا فی ۲۷ وليه سنة ۱۸۸۹ 
اعقب ذلك درت أوامم عالية بتعيين القضاة ورجال النيابة الذين يباشرون 
العمل ف الحا الى رتبت . 


فی ۳١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ احتفل بافتتاحها ‏ , 


وف ۲۷ ينابر سنة ۸۸4 صدر أ عال ببيان الأحكام الوقتية المترتبة على 
إنشاء ما أنشئ من الحا جم الأهلية » وضرورة نقل الدعاوى وملفاتما إلا من الجالس 
املغاة » وكيفية التصرف فى هذا . 
وف ١ ١‏ فبراير سنة ٤‏ ۱۸۸ صدر أ عال بلامحة الإجراءات الداخلية 
للحا كر الأهلية تف ق 


۲ راع إبراءات افتاحها المنشورة فی ص ۱۹۸ وما بعدها ٠‏ : 


ا ٩‏ فبرایر سننة ۱۸۸۷ صدر أ عال تشک تشکیل عا ٤‏ للواد ابخربية 
والمصالحات وک صمل تکل عا رد رة رالمالطات کون کر 
مس کز وف یکل تنم من الأقالم ونی كل مدينة مى المدن محكة واحدة بحسب 
ما بقرره ناظر القانية yy‏ 
يعين بأ عال ومن قاضيون من معتبرى _البلاد يحسنان القراءة والكابة يعينان 
المتاوبة ممن ينيهم ناظر الحقانية من الأشتاص إلذين تقدم قانمة بأمائيم 
جاس كل مديرية . فاذا تأنس أحد القضاة لعذر وجب عل اريس ام استدعاء 
أحد المتتخين ليقوم مقامه حتى يحضر ( مادة ۲ ) . ۰ 

كم تضمن الام العالى الم كور بيان اختصاصات هذه الحا e‏ 
التى تتبع أمامها ( المادة ۽ وما بعدها ) . ونصت المأدة ۴ منه على أنه تقبع 
فى هذه الحا كم الأصول المقررة فى قانون المرافعات ف المواد المدنية والتجارية مالم 
يوجد نص مخصوص فى هذا القانون يالفها - على أن هذا الأمس العالى لم ينفذ 
حتی ألنی بمقنضى الام العالى .ا مۇرخ ۳ نوفبر سنة ٠‏ ۱۸۹ ( تقرير المستشار 
القضالى عن سن ۱۹1۲ ) . 

فف ٠۸‏ أبريل سنة ١۸۸۸‏ صدر مس عال نص فى المادة الأولى منه على أن 
كلا من نظار الأقسام ا الحارجة عن دوائر الحا الأهلية ج 
کک قية لغاية ألف ولحمسمائة قرش»ء بدحول الغايةء ون الققضايا 

بلعنائية بالحبس لغاية نمائية أيام . وتكون أحكامهم فى ذلك قابلة لاطعن باخجالس 
کک إذا رفع عنما أبلاو إليا . 2 
نص فى المادة الثائية على أن كلا من المديرين فى المديريات المد كورة ك 
قطعيا فى المنازعات المتعامة بوضع اليد سواء كانت ناشئة عن‌اغتصاب أو تخيير 
تب على أحكامهم فى ذلك الإضرار بحقوق اللكية . 


حدود ‏ محیٹ لا تر 
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ونی ١‏ ديسمبر سنة ۸۸۸ صدر أمس عال بالنصديق على تعريفة الرسوم 
القضائية فى الماد المدنية والتجارية وابعنائية أمام الحا الأهلية . 
وقد تعدلت يقتضى أوامم عالية صدرت بعد ذلك . وأخرا استبدلت بها 
تعريفة آحرى صدر بها العم العالى المؤرخ ۷ أكتوبرسنة ۱۸۹۷ 
NE‏ ر ا 
حا جم الؤجه القبلى وهى حكة نى سويف الابتدائية وحكة أسيوط الابتدانية 
ة فنا الابتدانية , وقد نص الأول منهما على أن دائرة حكة بى سويف 


سمل مدریة یسو یف ومدرية الفيوم ومديرية المنياء ودائرة حكة أسيوط تشمل 


مذ أسيوط وجرا ٠‏ ودارة حك ة قا ممل مديرية فنا وص الفاق 
على أن حا ب سويف وأسيوط وقنا الابعدائية الأهلية تكون داخلة ضن 
دائرة محكة استلناف مصر . 
ن ۽ أغسطس ستة ٠۸۸۹‏ صدر أمس عال نص على أن دائرة حكة 
قا الابتدالية الأهلية .مل حافظة الحدود فبا يتعاق بالمواد ا مدنية والتجارية > 
وكذلك المواد ابلحنائية العادية التى لا تكون من خصائص الجالس العسكرية . 

فم صدرت أوام عالية بتعيين القضاة ورجال النبابة الذين يباشرون العمل 
فی هذه احا ک 

لو ۳ نوفبر سنة ۰ ١ ۸ ٩‏ صدر أمس عال بالغاء الأعس العالى الصادر فى ۹ فبراير 
سن ۸۸۷ ۱ بقشکیل عا ک لامور از ية والمصالحات, وقد نص فيه على أنه اشكل 
محا م للا "مور ابحزئية ولالصالحات فى دائرة كل محكمة ابتدائية » ولشمل دائرة 
احتصاص کل منہا کا أو أ كثر بالأقالىء راو أكثر من الات على 
حسب عدد السكان ومقتضيات أحوام . 
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یعین عدد تلك اماک وکر کل منہا بقرار م ناظرالحقانية , . 


يقم بأمال كل محكة من امحاک الذكورة قاض من ن احكة الابتدانية 
ينتدیه لاظر الحقالية ية لمدة لاتزيد عن سنة . 


وي قاضى الأمور ابحزئية فى المواد التى من خحصائصه بمقتضى القانون › 
وم أيضا فى الخالفات وابلحنح الماصوص علا ف قانون العقوبات أو فى أواص 
ولواح خصوصية عدا بعض مالفات وجنح نص علا 2 الل 
فى المادة الرابعة منه , 


قوم أحد أعضاء النيابة العمومية بأعمال النابة فی کل محکئة من عام 
امور ا ية . وقد عدل هذا اأص العالی بعد ذلك بقیتی الأواص العالية 
المۇرخة ۳ ا ۲ ۰ ۷ دلسمبر نة ۲ و ۲٣‏ ونیو 
EAE ES‏ ين التعديلات الى أدخلما الأ العالى ا مورخ 
۷ دشمبر سنة ۲ ٠۸۹‏ أنه أجيز لناظر الحقائية أن يندب فى مضر والإسكندرية 
قاضبا أو أكثر من قضاة الحكة الأبتدائية على سحب الاقتضاء ليحك دون غيره 
من باق قضاة الأمور ابازية رة فى كافة قبا با االات ا تقع فی هاتین المدينتين . 


اأتنفيذا لأحكام هذا لار العالى أصدر ناظر اللقانية قرارات متابعة بإشاء 
ما کم بز بيه فى تلف جهات الةطر وتحديد دوائر احتصاصما , 


انی ۷ مارس سن ۱ ٢۸۹‏ صدر آم عال بایقاف e‏ ا اک 
الأهلية على مديرية الحدود إيقافا مؤقتا يسبب الأ حوال العسكرية والسياسية فى تلك 
ابلحهة » وأن تتشكل محكة مخصوصة فى أسوان لمواد المدنية والمواد ابحنالية 
وک فى المواد المدنية قاض واحد » أما فى المواد ابلحائية فيضم إلبه اثضان 
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من العدؤل ( مادة ۲ ) . ويكون تعيين الةاضى بمعرفة ثاظر الحقانية بنا على 
طلب محافظ المديرية » وتعيين العدلين يكون بمعرفة الحافظ المذكور (مادة ۳) . 
وم احكة امخصوصة فى أول درجة فى القضايا المدنية التى ترفع إليها — بمراعاة 
الحدود المقررة فى قانون المرافعات لقاضى الأمور ابلرنية . 

ما فى المواد ابحتائية فيكون ها ما لقاضى المواد ابلزئية من الاختصاصات 
المدةنة فى الأمى العالى الصادر فى ٣‏ نوفبر سنة ٠‏ ۱۸۹ وتحكم كذلك فى جايات 
السرقة المبينة ف المواد ۲۸۷ و۲۸۸ و۲۸۹ و۲۹۰ و۲۹۱ من قانون العقوبات 
(مادة ۽ ) . والأحكام التى تصدر من الحكة الخصوصة فى المواد المدنية يكون 
استئنافه أمام محكة مؤلفة من موظفين انين من حامية المديرية يعينهما ناظر 
الحقانية بنا على طلب الحافظ ومر عدلين يعينهما الحافظ المذكور ۽ وذلك 
فى الأحوال الى جوز فا الاستئناف إعقتضى قانون المرافعات فى المراد المدنية . 
وتكون تلك المحكة تحت رباسة الحافظ أوتحت رياسة من ينندبه لذلك إذا حدث 
له مانع عن الحضور ( مادة ٩‏ ) . واستئناف الأحكام الصادرة فى ابلتايات المينة 
فى المادة الرايعة سالفة الذكر ء وف جميع ابح اتی حک سیا بالحبس لمدة تزيد 
على شېر» يكون أمام الحكة المؤلفة بالسكيفية المبينة فى المأدة السابقة (مادة ۷) , 

قد تضمن الام العالى المذكور بيان الإجراءات الى تيع أمام هذه الحكة 
ونص فى ديباجته على أن هذا E‏ . ولكنه تجدد بعد ذلك 
مرات » وأخيرا أبطل فى سنة ١4 . ٠‏ وألسلت محكة بحزنية اعتيادية فى أسوان 
تكون تابعة حكة قا الابتدائية ( تقرير المستشار القضالى فى سنة ۱۹٠١٠۰‏ ) . 


ونی ه ولیه ستة ٩۸٩۹١‏ صدر أ ص عال پتعدیل الادة العاشرة وال'دة 
الڂادية والعشرين من لانحة ترتيب الحا ى الأهلية فعدلت المادة العاشرة ‏ بأتى : 


تعكل كل من هاتين الحكترن ( كى الاستئناف ) من نمانية قضاة 
على الأقل ويكون أحدهم رئيسا وآنر وكلا . وتصدر الأحكام ف المواد المدنية 
والتجارية من ثلاثة قضاة > وكذلك ف المواد ابحائية . 

نكن فى مواد ابلايات التى يعاقب عليها القانون بالإعدام أوالأشغال الشاقة 
المؤبدة أوالحبس المؤبد أوالتى الؤبد يجب أن تشكل هيئة ابلطسة انى حم فيي 


#عدلت المادة ١‏ ۲ ک) ياتى : 
كم الاك الاستتنافية ببيثة حكة تقض وإبرام فى المسائل اى ترفع فا 
مقتضى قانون نحقيق ابجتايات بشآن عدم استيفاء الأصول المعررة و خالفة القانون. 


نی هذه الال SS‏ 
الدين حكوا فى القضبية ئة استادافية ف 

نی ۲ مایو سنة ۲ ١۸۹‏ صدر أمم عال بإلغاء محكة بها الابتدائية . 

وقد توزع احتصا مہا بین کی مصرالابندانبة ية وطنطا الابتدالية » فا حتضت 
الأول بقضايا مديرية و ¢ واخحتصت الثانية قضايا مديرية ا منوفية ۴ 


ERS‏ ۸44۲ صمدر م عال بشدید عا نة شک ف الدداوی 
الى E‏ 


EE‏ تعديل المادة الادية والعشرين 
من لاتحة ترتيب الحا الأهلية ک تى : 


”كحك محكة الاستاناف بمصربصفة محكة تقض وإبرام فيا برقع إلا 
خقتضى انون تحقيق ابلحنايات من الطعن فى الأحكام إسبب عدم استيفاء 
الإجراءات المقرر ة قانونا أو اسبب غتالفة القوأنين 
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تۇلف محكة النقض والإبرام من مسة قضاة جوز أن يكون أحدهم من 


سبق له المشاركة فى الح المطعون فيه“ 

فی ٣۳‏ دسمبر سنة ۱۸۹۷ صدر أمس عال باستبدال محكة الزقازيق 
الأهلية بخككة المنصورة الأهاية . 

ونی ۲۸ آبریل سنة ۱۸۹۸ صدر أمس عال بمنح عمد البلاد الاختصاص 
لحك فى المازعات المعلقة بالديون والنقولات الى لا جاوز يمتها مانة قرش 
صاغ > الحاصلة بين أهالى ناحية واحدة أو بجحلة نواح داخلة فى اختصاص عدة 
واحد , ۰ 

اإقد إشمّل الم العالى الم كور على الإبراءات الى تبع فى رقع هذه التازعات 
ونظرها وتنفيذ الأحكام الى تصدر فيا . وكان العمد قد منحوا من قبل بعض 
الاختصاص ف المسائل الناية ( تراجع دة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة 
من الأص العا الصادر ف ٠‏ مارس سنة ۱۸۹۵ حخصوص اناب العمد 
ومشايجح البلاد ) . 

والفكرة فى منحهم هذه الاختصاصات هى تخفيف العبء عن القضاة 
ابحزنيين حتى يتفرغوا للنازعات التى هى كبر جسامة وأكثر أهمية ( براجع تقرير . 
المستشار القضاى عن سنة ۱۸۹۸ ) . 

لاف ١ ٤‏ فبرار سنة ٩ ۰ ٤‏ صدر أ عال بتعديل بعض مواد ا رست 

الحا الأهلية فعذلت المادة الحامسة مہا ج بآنى : 

”تركب محكة ابتدالية فى كل م مصر وطنطا والزقاز يق والاسكندرية 


وب سويف وأسيوط وقنا“ , 


#عدلت المادة الامنة ج ياتى . 

”مکل فى دائرة اختصاص كل من الحا الابتدائية عا ك بحزئية يحدد 
عددها وس رها ودالرة اختصاصا بقرار يصدر من ناظر القالية , 

اترک کل من هذه احا ج من قاض ينتدبه ناظر اقاي من اجاج الابتدانية» 
ولناظر الحقانية أن يندب فى مدينتى مصر والإسكندرية قاضيا أو جهلة قضاة من 
احكة الابتدائية ليحكوا مغر دهم دون سواهم من القضاة ابلزنیین ف بیع 
٠‏ الخالفات التى تقع فى هاتين المدينتين“ . 

أعدلت المادة التاسعةج) بأتى : 

* ك حككة استثناف فى مدينة مصر“ . 

لأعدلت المادة العاشرة کا بأتى . 

” كصدر الأحكام فى حكة الاستثناف من ثلالة قضاة إلا فى أحوال 
ابحنايات التى عاقب عليا قانوتا بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة » وكذا 
ف حال انعقاد احكة بيئة حكة تقض وإبرام طبقا لنصوص قانونف تحقیق 
ابلتايات فان الأحكام تصدر من سمسة قضاة , 

عند ما تنعقد الحكة ببيغة نقض ويرام للاظر فى حك ادر من سحكة 
الاستئناف يجوز أن يكون من أعضانما أحد قضاة اليئة الى أصدرت إ لحك 
المطعون فيه “ ٠,‏ 


استعيض عن المواد ۷ | و۱۸ و ۱۹ و ۲٠١‏ وإ بادة وأحدة نصا ٠‏ 


در 


كاعد اخحتصاص انحا م تعن ف قانونی المرافعات وتحقيق ابلابات“ ٠‏ 


9نی اليوم تفسه صدر امس عال آلحر بحديد دواثر اختصاص الحا م الابتدائية 
الأهلية . وقد نص على أن دائرة اختصاص عحكة مصر اشمل غافظة القاهرة 
ومديريق ابلحيزة والقليو بية » ودالرة اختصاص عحكة طنطا سمل مديريق المنوفية 
والغربية » ودائرة اختصاص حكمة الزقازيق اشمل مديربق الشرقية والدقهلية 
وعافظات دمياط وقنال السويس والعريش وتاحية الطور > ودائرة اختضاص 
محكة اسكندرية سمل عافظة الإسكندرية ومديرية البحيرة > ودائرة اختصاص 
حکة بى سويف سمل مديريات ب سويف والفيوم وا نيا > ودائرةاختصاص 
حكة أسيوط تشمل مديربق أسيوط ورجا » ودائرة اختصاص عحكة قا 


سمل مدیريق فنا وأسوان , 


ق صدر آم عال ثالث فى اليوم نفسه أيضا بالغاء يعض الأوامي العاية انى 
سبق صدورها وأرفق بكشف ميین به الأواص العالية المذكورة ,. ومن بين هذه 
الأوام العالية الأ العالى الصادر فى ۷ ١‏ نوفبرسنة ١‏ ۱۸۸ بلاحة ترتيب الحا ى 
الأهلية الأول » والأعی العالى الصادر فی ۳۰ ديسمبر سنة ۱۸۸۳ بشأن تحديد 
دوائر اختصاص اجا ج الابتدائية الأهلية › والأص العالى الصادر فی ۲۷ ينابر 
سنة ۱۸۸4 شان لانعة الأحكام الوقتية لتتفيذ لانحة تريب اجاج الأهلية 
ابحديدة: والأع العالى الصادر ف۸ ١‏ أبريل AAA‏ الذى خول لنظار الأقسام 
ف الوجه القبلى الاختصاص بالحكر فى بعض المسائل » والأمران العاليان 
الصادران فی ۲۷ یونیه سنة ۱۸۸۹ شان تحدید دوائر اختصاص محا 
بى سوبف وأسيوط وقنا ومحكة استئناف مصر > والأمس العالى الصادر 
فى ۽ أغسطس سنة ۱۸۸4 بشن دائرة اختصاص محكمة قنا » والأهم العالى 
الصادر فی ۳ نویر سنة ۰ ۱۸٩‏ سان تشكيل عا للا مور ابلعزئية والمصالات › 
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وال وام العالية ا معدلة له » والأم العالى الصادر فی ه پولیه سنة ۱۸۹۱ بشن 
تعدیل بعض أحكام لانحة ترتیب اجا ع الأهليةء وإالأمم العال الصادر فى ۲ مايو 
سنة ۲ ٠۸٩‏ سآن إلغاء حكة بنا الابتدائية » والأعم العالى الصادر ف ٤‏ ۲ ينابر 
سنة ه 1۸4 سان تعديل المادة ۲١‏ من لاتحة تريب الجا كم الأهلية 

إصدر ف الیوم تقسنه کذلك امس عال بالشاء عا تسمی ماک امراك › 
أشكل بمقتضى قرار يضدره ناظر الحقائية بالاتفاق مع اظر الداخلية » وتعين دالرة 
اختصاص كل محككة من هذه الحا م بقرار من ناظر القانية » ويقوم بالأعمال فيا 
قاضى الحكة ابمزنية الموجودة بالحهة أو أحد قضاة الحكة الابعدائية الذى 
ينديه ناظر الحقائية هذا الغرض خاصة . وتختص محكة المركر بالنظر والح 
فى جميع الخالفات وكذلك فى ابلحنح المبينة فى الملحق المرفق بالقانون . ويقوم بأداء 
وظيفة النيابة العمومية فى هذه القضايا مم يعينهم هذا الغرض ناظر القانية 
من مأمورى الضبطية القضائية , ولناظر اللقانية أن بخول بيع محا م المر اکر 
أوأبعضما اختصاصا فى المواد المدنية والتجاريةء ولا يجوز أن يزيد هذا الاختصاص 
فا يتعاق بنصاب الدعوى عن النصاب الذى للقاضی ابزئی حق الل فيه نمايا 
ولناظر الحقانية بدلا من أن يشكل عحكة قانمة بذاتما فى بلد به حكة ية أن 
ياعم بقيد جميع القضايا ابلعالية التى من شأنها أن تقدم إلى محكة من عاج 
ارا کر فی جدول خاص با . ویکون سحکة المرکی ف ابلعراتم النی من اختصاصا 
لنظر في كل السلطة التى للقاضى ابلزئى دون أن يكون ها مع ذلك أن بح 
الحبس لأكثر من شبر أو بغرامة نزي عن جنيين اثتين مهما بلغ الد الأقصى 
العقوبة المقررة ف القانون . وقد زيدت ساطة احكة مقتضى القانون رتم ٠‏ 
سنة ۷ ١ ٠‏ بعلت مدة ابس ثلاثة أشهر بدلا من الشير وجعل مقدار الغرامة 
عشرة جنیہات بدلا من ابلحنيهین . 


اوقد ذ ك المستشار القضائی فى تقربره عن سنة ۳ ١ ٩‏ الاسباب الى دعت 
إلى إصدار قانون عا کم ارا کر فقال : 


” أن الغرض الأصلى منه سن طريقة أدعى ما فى اللالة الحاضرة لسرعة الك 
فى صغانر ابلرائم فى حل وقوعها . وذلك إنما هو الثنيجة الحتملة عقلا لقوانين 
وضعت حوالى سنة ١ ۸ 4 ٠‏ ونحولت جقتضاها كلل قضايا ابلعتح من الحا ۴ الكلية 
إل الحا ابزئية وأمکن لول مر بواسطتہا ھی وما ترتب علیہا من إنشاء عا 
0 الك ف انح عموما حكا مؤثرا : وقيل ذلك الزمن كانت الحاكة متعذرة 
عادة إلا ف الوقائع 'اللطيرة لبعد الشقة بن محل الواقعة اوالحكة الختصة وبينه 
وبين قاضى التحقيق. وزيدت الان الحا م ابحزئية عدا عا ج مصر والإسكندرية 
إلى ان بلغت ۹ م حض کل منہا علی التقدیر المنوسط مما یفیف قلیلا عن ھ ںکرین۔ 
وإن أى مثابرة على التقدم فى هذه الطريتق نحو جعل الحا كة فى محل الواقعة يترتب 
علرما إلساء عا ج بحزئية جديدة ٠,‏ 


الأفضلا عن أن الإخارمن هذه محا يستازم قات طائلة لإقامة محال ف 
وزيادة عظيمة فى عدد إلقضاة وأعضاء النيابة » قان العدد الإضافى الذى 
بخصص من هؤلاء لإلسشاء حکة بزئية فی کل مس کر يكون زاندا زيادة عظيمة 
عا مشه الال ۽ وان کان الو المستمر فى الأعال دا الآن إلى الإ كار 
من عدد العال . ) ) 


0 قالاس الال ابلمحديد يدع الاختصاص بنظر جميع ابح اللحطيرة للحا ج 
ابلربية » ويول اء عا Af‏ فى الخالفات وف ابلعنح الصغيرة فی ا لمرا کر التى 
لیس با محكة بحزئية . 


7 
TT 

۹ 

ر 
کک 

1 


ف ۱۲ ینای سنة ٠۹۰۵‏ صدر قانون تشكل عا ابحايات . وة 
وع المستشار القضائی فى تقربره عن سنة ۴ ٠۹ ٠‏ الأسباب التى دعت إليه ,. 
وقد تى هذا القانون معارضة عند إصداره ما كان شى منه من تقليل الضمانات 
المكفولة مقتضى النظام القديم فى نظر ابلايات ما ذكره المستشار القضافى 
فى تقريره عن سنة ٠۹١٤‏ ولكن هذه الخاوف قد تبددت عند العمل 
بالقانون » وظهرت لدى التطبيق آثاره طيبة ( براجع تقربرالمستشار القضائى عن 


سنة ۱۹۰۵ ) . 


اؤسيقوم عمال هذه الح ك ابلحديدة قضاة داخلون فى ترتيب القضاة الحاليين 


فى سعة من الوقت تكن لانظر وال حك فى القضايا المدثية الصغيرة » ولذاك جعل 
لناظر الحقانية حق تخو يلهم الك فى هذه القضايا . وهذا الاختصاص الأخير 
وإ ن‌کان من المستحسن تعميمه لمأ فيه من إقادة رباب القضايا من أهالى البلاد قد ا انون کل ت yT‏ 


المادة العاشرة مى لانحة ترتيب الحا ك الأهلية كالآنى : 


يجلسون فى كل محكة جاسة أسبوعية ف دار ال رك“ . 

ف قال ّ 
”اتقسم الأعال بالصفة اتی تقررت يجعل بعض قضاة هذه | حا م ابلحديدة 
١‏ الشأسعة فاندة عظمى » لكن ليس ذلك التعمم فى الإمکان » لاسي فی بادئ 


srtan tama: 


کے 
کے 
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تضكر الأحكام فى عحكة الاستئناف من ثلاثة قضاة إلا فى حال انعقاد 
ا لمحكة بيئة عكة نقض وإبرام طبقا لنصوص قائون تحقيق ابحنايات فان الأحكام 


terre hs 2 


عقب صدوز القانون آنشئت یا کک م رکریة فی ٥‏ ۳ مںکڑا لیس ہا محا ج 
ہزیة > واحدٹت فی ٢۹‏ کا آل توجد فیا حا م جحزئية جداول خصوصة 
لقضايا ا , وقدكان من أثر ذلك أن حف العبء عن انحا کم ابزئية فنقصت 
أعا ما نقصا کبيرا حف العبء عن النيابة العمومية فضلا عا أدى إليه هذا 
النظام من سرعة القصل ف القضايا حتى تقرر تعميمه فى جميع القطر ( راجح 
تقربر المستشار القضالى عن سنة ٤‏ ۱۹۰ ) . 


تصدر من هسة قضاة“ ٠‏ والانحم بتعديل بعض أحكام قانون تحقيق ابلحنايات 
ف المواد ۱۷۹ و ۲۲۹ و ۲۳٣۲‏ منه . 

قد افتتح الدور الأول من آدوار جاک ابلنایات فی > مارس سنة ٠۹۰۵‏ فى 
مصروالإسکندرية » وف. ۱۸ مارس سنه ه ۰ ٩ ٩‏ فی طنطا والزقازیق » ¢ 
نظام عا کم ابحنايات فى جميع القطر من ابتداء سنه ٠۹۰۰٩‏ 

قد انعقدت ابلاسة الأولى فى مصر تحت رياسة المسثر يوند وكل عحكة 
الاستثناف حينذاك - الدى ألقى عند انتتاحها خحطابا ننشره فیا لی ۽ 


ر إن افتتاح الدور الأول ا ا نارات ايوم فى القاحرة ( ف هذه السرای ) 
وئ الإسكندرية سیخلد هذا ايوم ذ كرا عظما فى إدارة القضاء فى مصر , 


الاس » حوفا من تراك القضايا على القضاة إلى حد لا يطاق . 2 
قد قدر أنه بزبادة أسعة قضاة على اليزائية ومبلغ لا باوز ستة آلاف جنيه 
لفات ( وهو مبلغ قرر فى ميزانية سنة ١٩ ۰ ٤‏ ) يعكن عقد جلسات جديدة 
فى اين مركا ويمكن كذلك استغناء الحا ك ابلزئية عن قاضيرن وعن حزء مهم 
من وقت فاضي آنحرين» فيشتغل الاربعة بمساعدة الحا م الكلية فى أعاها “ , 
ا 
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فالفكرة الى فكر فييا المرحوم السير جون سكوت » وتممها خافه الفاضل مع 
كثير من التعديلات المهمة » قد وافق عليا مجلس شورى القوانين »> وبعد أن 
حازت رضاء ابلحناب العالى وصدر با نطقه الكربم ضارت القانون الحالى للبلاد , 


أن القضاة الذين وضع فيهم مليك البلاد ثقته ليحكوا باسمه فى ابحنايات بين 
الرعيةء سیحکون من| لآن فصاعدا بعل تام »> معتمدین فی أحكامهم على !عتقادم 
انى وصأوا إليه من الآدلة والبراهین التی قدمت ین أیدیہم » لا کا كان أولا 
من الاعتاد على أوراق لاتؤثر ولا تنطق , 


فسیکون شود الإثبات وشبود التنى على مرأى ومسمع ما لا اهمون 
فط » کا كان أولاء وبعد ماع أقوال النابة والدقاع والشهود » ستتبع فى المستقبل 
ما اتبعتاه فى الماضى من إقامة العدل الت يفرضما علينا الشرف' والذمة عملا بالقسم 
الذى أديناه . وإنا سنبذل ما بوصلا إليه استعدادنا وكفاءتنا من الترؤى والدةة 
وعدم التحيز فى البحث والتنقيب عم إذا كانت الوقائع المنسوبة للتهم ثابتة عليه 
أولا - غإذا نتج من البحث شك معقول ف الهم الموجهة للم » أى شك ؤار 
فى وسا فى حادثة عظيمة من الحوادث اليومية » كان الواجب علي إذ ذاك 

برئة امتهم , فواضعو هذا الإصلاح الذى نبد به اليوم هم على يقين من أنه 
سينتج منه النتاج السنة لأهل هذه البلاد . 


اأعكة ابلنایات ج أا ستسلك الحطة الى يضعف معها احتال عقاب 
البرىء » كذلك ستعاقب الجرمين الحقيقيين فى زمن قريب من حصول ابلناية 
بالعقاب المناسب ها » ومن جهة ألحرى فإن الاشخاص المتہمين ظلا لا يطول 
عليهم الزمن وهم مهددون بالإبحراءات ابلانية , 
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اوالعمل الذى كلف به قضاة هذه الحكة ليس بالا اين » فإنتا على عل تام 
بصعو بة وأحمية وظائفنا 


أسنيجث فى كل قضية جنائية أولا عا إذا كانت التهمة ثابتة » وثائيا عن 
درجه انحطر الذى اعود على ية الاحتاعية من ارم ومقدار العقوبة و 
تطبيقها عليه . 


لوال الأول لاشك أته الأكثر صعوبة لاسيا على القضاة الأوربيين › 
ولكن نظرا ا بحربناه فى الماضى من معاونة زملاتنا الوطنيين لا بمعلوماتيم 
وخبرتهم الواسعة تامل أن مأموريتنا لاا يصعب علينا تذليلها . 


ا آنی قد تکامت عن زملائی فلا یسعنی إلا آن صرح مم السرور أن 
قضباة هذه الحكة العليا سينالون من ا لحكومة بحزاء ماديا اعترافا e‏ 
وعبلهم وسی رتم ف منص م السام الذى سغلونه فى هذه البلاد , 


ىا نى اشغل کر کر من مرا کر القضاة الأوربيين ف هذه الحكة 
العليا » فإنى أتتهز هذه الفرصة لأقول علنا إننا نقدر هؤلاء الزملاء الوطتيين ی 
فدرم على مشارکتہم الي المينة ن مع الإخلاص ف القيام بالعمل المشترك بيننا 
وبیهم . 

كوظيفة المستشار الان هى إحدى الوظائف السامية إلى يمكن لرعايا ابلناب 
العالى الوصول إلا . وإثن غلى يقين» مؤسس على تجربة طويلةء من أن زملاءنا 
الوطنيين E‏ احسن يام لتأدية e‏ > ڳا قاموا ذلك 


فیا سبق , . 


E ST 


ہے 
ہے 


1 
7 


< 


يسن فى العام ان أقول إنه لا يلبغى التسرع فى الح على هذا النظام 
القضائى ابحديد باستحسان أو استهجان » بل جب أن ترك ذلك حى تمضى مدة 
على سيرهذا النظام , وإذ ذاك يتيسرا لحك على قيمة محا كم ابلحنايات بروية . 
9إا سنستمر ف بذل بهد لإعطاء کل ذی حق حقه ناصبین ميزان العدل 
ين الدقاع والاتبام » بين المرعوسين والرؤساء . على أننا لا استغرب إذا صدر 
انتقاد من هر بعیدون عن مسئولية القاضى الكبرى . فن ابطائز أن حك بالراءة 
بدون تردد وبعد ماع کثیر من شہود الإثبات »کا أنه يجوز أن حك بالعقوبة بعد 
ماع بعض الشود » ووز أن بكون ذلك سببا فى الاستغراب - ولكن فى هاتين 
الطالتين بمكننا تة سير الأحكام بأن الاعتقاد النفسانى لا بتكن طبقا واعد ثابتة » 
بل هو تائم على تقدير قيمة الشادة لا على عدد الشهود . 
وأخرا فإنه من البديبى الذى لا يتاج إلى برهان أن الحاماة تؤدى خدمات 
جليلة للقضاة » فان التجارب العديدة قد دلت عن بلاد أرى أن ةدم 
المناقشات من أشخاص ناء أمام قاض منصف يكون من أحسن الطرق الموصلة 
إلى إظهار الحقيقة ونشر لواء العدل, وای اکر الان ما سہق ذ کرہ مرارا فی هذا 
امحل من أن النيابة والحاماة هما فى نظرةا سواء لايمتاز أحدها عن الآحر؛ بل لكل 
منهما أن اساك ما سلكه الآرف إثبات مدعاه . وستجتمد محكة ابحايات بقدر 
الإمكان ف اسيل المأمورية على امحامين الذين يكلفون مر قبلها للدفاع عن 
المتبمين “ , ( الوقائع المصرية عدد ۸ مارس سنه 14.6( 


ونی سنة ۲ ٠۹ ١‏ أنشئت عحاكم الأخحطاط .وصدر بإنشاتما القانون رقم ١١‏ 


سنه ۲ ۱ ٩‏ فی ۸ بونيه سنة ۲ ١ ٩ ٩‏ ؛ وقد عدلت بعض نصوصه إمقتضى القانون 
رتم ۱۹ سنه ۱۹۱۳ > ثم وضعت لا تحة بالإبحراءات التى تيع امامها مقتط 


لقانون رم پ١‏ اة ٠۹ ٠۳‏ وتعريفة باارسوم بمقحضى القانون رقم ٠۸‏ 
سه ۱۴ ٢٩‏ وعدلت بقتضی القانون رق ۲٤‏ سنة ٠١۱١‏ 

وقد أوضحت وزارة الحقانية الأسبابالى دعت إلى إنشاء هذه احا فى مذ كرة 
أرفقتہا بالقانون جاء فيا ما يى :. 

”هن القواعد الأساسية الى تچب مراعاتما فى وضع النظامات القضائية تقريب 

القضاة من الحقاضين بقدرما إسعه الإمكان» فيقتصدا لنقاضون من وقتم وأموالم 
ما لا يجوزالإغضاء عنه وقدكان هذا شأن الحكومة منذ لئت الحا م الأهلية 
سن ۸۸ قابا ما نئت من ذلك الح توالى إنشاء ابحهات القبضانية 
الإخار من الحا کم ابلحرثية م عا کر المرا كر وتبلغ الأولى ٤۳‏ والفانية ۸۳ محكة 
وذلك فى الأقالم دون المدن الكبرى ءولتلك الغاية بعينہا صدر قانونا > ١‏ مارس 
سنه ۱۸٩٩‏ وه ۲ أبريل‘سنة۸ ۱۸۹ اللذان حلا العمد حق الح ف بعض 
ا مواد المدئية وابلنائيةولكنما لم قيا بالغرض . والظاه أنه لو وضع هذا النظام 
على أصول غير الى أسس علي لكان أقرب إلى النجاح. ومن المعلوم أن للامة الزراعية 
كالامة المصرية مصلحة کری فى أب يكون الفصل فى النازعات حيث بقم 
المتقاضون » لن للفلاح من الأعمال الشاغلة » ولا سيا مايتعلق منها بارى » مالا 
سل عليه معه ترك أرضه زمنا طو یلا , فن مصاحته آلا یکلف بالابتعاد کٹا 
عن غيطة ليذهب إلى محكة امرك . 


أمن جهة أسرى قد يصعب على الفلاح فى بعض المسائل إدراك دقائق 
القوانين الى مجرى علا القضاة المتشرعوت ف أحكامهم , على أن هؤلاء قلا 
پراعون فی قضام العادات الحلية المقررة الى لازال فى الحقيقة ممعية عند سكان 
القرى فى معاملات كثرة » كقوق الانتفاع بالسواق » وشركة المواشى » وأجور 


والمزارعة » وغير ذلك هما لا يوجد له نص فى القوانين » وإن وجد فناقص 
. وللفلاحين فى ذلك أصول ثبتت بالعادة براعونما فيا بينم » وهى تحتلف 
ناون الأقالم » ومن مصلحتهم المقيقية مراعانما أيضا فى فصل المنازعات 
أمامالقضاء؛ لانم بلاحظو نما بالضرورة وقتالتعامل . وقديصعب على رجالالقضاء 
تطبيقها» ۽ عل نهم لا تيعون العمل جا | لا إذا رخص م بذاك قانونا. . 
رى أن إصلاح القضاء الحلى بقوم بإنشاء محاكم أخطاط يكون ها حق 
الفصلل فى المنازعات التى يكثر وقوعها بي القرو بين بمراعاة العادات احلية . 
قد جعل مذہ الاک اختصاص مدی 'واختصاص جنائی ( تراجع المواد 
۰ و ۱ و۲ ۱ وه من القانون) . وبالنظر لأن الغرض الأصلى من هذا القانون 
هو فصل المخازعات بين أهل القرى فقد تقرر عدم سریان آحکامه فى عواضم 
المديزيات والحافظات (مادة ۲۸ ).کا تة نقرر إلغاء اما کم الم ر ری فی کل م کر 
أنشئت فيه محا أخطاط » وعدم سريان المواد المتعلقة باختصاص العمد ف المواد 
ابلحنائية وا مواد المدنية (مادة» ۲) ١‏ » 
قد کان فى إنشاء هذه الحا عود إلى النظام القضائى قبل إنساء احا ك الأهاية 
ی إت الشبه کیر بینہا ویین مجلس الدعاوی فى التشکیل والاختصاص, وقد 
ترتب على إنسشاء غا کر الا حطاط تعمم احا كم ابزنية ة فى جميع أحاء القطر حتى 
اصح لکل م کر قاض ہزئی مقم فيه عدا بعض المرا كرالنائية ( تقرير المستشار 
القضائی سنة ۱۹۷۲ ) . 


ن ه١‏ مايوسنة ۳ | ٩‏ صدر القانون رقم ۲٤‏ سنة ١۹۱۲‏ بإنشاء حكة 
ابتدائية بالمنصورة » وعذلت بمقعضاه المادة الحامسة من لاتحة ترتيب الحا م 
الأهلية کالآتى : 


” ترب محكة ابتدائية فى کل م : المدن الاتية وی : مصر وطنطا 
والزقازيق والمنصورة والإسكندرية وب سويف وأسيوط وقنا“ , 


ك صدرق اليوم اورم ٥‏ سنه ۱۲۳ ۱۹ بتعیون ن دوائر اختصاص 
اجا ج الابتدانية 


ون ۱ لوفبر سنة ۱۹۲۱ صدر القانون رتم ۳۰ لسنة ٠۹۲۱‏ لمنع 
تناقض الأحكام تحكة الاستئناف الأهلية . وزيدت عقتضاه فى قانون الرافعات 
المدنية والتجارية مادة جديدة تكون ا ۳۷۱ مکررة 


هذه خحطوة حطاها المشرع لضان حعة المبادئ القا: ية وتوحيدها أخذا با 
کان عليه الال فى القضاء اشختلط . 


اوقد اجتمعت دوالر حكة الاستثناف الأهلية عملا بهذا النظام مات متعددة 
وفصلت فى كثير من النقط القانونيسة النى اقضت الأحكام فى شأنما . 

لى أن هذا النظام لم يكن وافیا بالغرض کا ذكره ريس محكة النقض 
والإبرام فی خحطابه الدی آلقاه عند افتتاح ابحلسة الاو للدار : المدنية خكة التقض 
فی ه نور سنة ۱۹۳۱ إذ قال : 


”قد حاول الشارع المصرى أن يتلافى بعض ما كان يقع من الحطاً فى المسائل 
القانونية فأنسا نظام الدوائر اجتمعة » ولكن هكات نظاما قاصرا جدا لايتعرض 
لا"حكام البائية بشیء + ولا سپا دن مساس» ي لكان مقصورا على ناحية خامبة 
من نوا التقو م وإلإرشاد فى المبادئ القانونية.» دون أن يصلح من الأحكام 
داتا ا 


ن ۵ ۲ فبرایر سنه ۱٩ ۲٩‏ صدر فانون بإساء حكة استئناف فى مدينة 
ا بل اخحتصاصا دائرة اختصاص كى أسيوط وقنا الابتداليتين . 
١ ٠ aT‏ مارس سنة ۲ ١ ٩‏ واستدعی إلساؤها تعدیلا 
قانون تعقیتق ابلحنایات وکیل حا م ابحنايات فصدر بذاك 


ا ٩‏ فبرایر سن ۱۹۲۹ 


ونی ۲ أغسطس سنة 4۲۷ ١‏ صدر القانون رتم ٤ ٠‏ سنة ١ ٩۲۷‏ بإلساء 
كتين ابعدايتين أهليتين إحداهمابمدينة شبين الكوم» ولشمل دائرة اختصاصا 
مدررية النوفية الى تفصل من دائرة اختصاص محكة طنطا » والأحرى بمدينة 
المنيا وشمل دائرة احتصاصا مديرية امنيا الى تفصل من دائرة اختصاص 
عحكة بى سويف . وقد بدأ العملل فى الحكتين من أول نوفبرسنة ١۹۲۷‏ 

ف ۸ آبریل ست ۱۹۳۰ صدر القانون رت ۱۱ سنة ۱۹۳۰ بفصل 
مرک ملوی مر دائرة اختصاص محكة أسيوط الابتدائية وإضافته إلى دالرة 
اخحتصاص عة المي الابتدائية » وفصل م كر الفشن من دالرة اختصاص 
عكة اميا وإضافته إلى دائرة عة بى سويت الابتدانية . 


ونی ۳ يولیه سنه ۱۹۳۰ در القانون 2 ۽ سنه ۳۰ ۹ ٩‏ بالغاء ˆ 


ا الأحطاط . وقد ذ كرت بلحنة الحقانية فى مجلس التؤاب فى تةربرها عن هذا 
الإلغاء ما ئى : 

إن هذا القانو نكان فيه تجم إلى حد كير على تقاليدن القضائية » و إحياء 
انوع قديم عرف الس الدعاوی » وهی هيا ثكانت ولاية الةضاء فما لأشخناص 
اس مشروطافيمم أية مؤهلات علمية وقد ألغیت مع ما آلنی من انحا م سنة۱۸۸۳“. 
ثم أوضعت اة الاعتبارات الى استندت إليا فى الإلغاء . 


كلى أن هذه الاعتبارات ل تغب عن نظرالشارع عند وضع القانون., فقد ساورته. 
الخاوف من هذا النظام » وتمثلت آمامه عيوبه » ولکن اعتبارات أعرى تغلبت 
عليه » ورجحت عنذه فكرة إصدار القانون . ( تقرير المستشار القضائی عر 
سنة ۱۹1۲ ) . ) 

9ى اليوم سره صدر القانون 2 ٣٥‏ سنه ۰ ججعل قطییق القاون رم ۸ 
سن £ ١4 ٠‏ الحاض بتشکل حا امراك مقصورا على الحافظات , وصدر 
أيضا القانون رقم ۳۹ سنة ۰ ۳ ٩‏ ۱ بالغاء ما العمد ومشاة البلاد من الاختصاصات 
القضائية ية وهى المبينة فى المواد ۹و٠‏ ١و١ ١‏ من الأع العالى الصادر فی ٠٠‏ مارس 
سنة ۱۸4٥‏ وف الأمس العالى الصادر ف ۲۸ أبريل سنة ۱۸۹۸ وال 
أشرنا إليها تفا . 

ونی ۲ e‏ ۱ صدر القانون رقم ۸ سنة ۱۹۳۱ بلشاء 
حكة نقض وإرام مستقلة وقد تحققت بنشانما أمنية طا تاقت إلا البلاد »وهى 
نمضى قدما فى طريق إقرار المبادئ القانونية .. 

أقدترتب على إأشاء محكة التقض إلغاء نظام الدوائر اليتمعة. فنصت ا ماذة م 
من القانون على إلغاء المادة ١‏ ب مكررة من قانون المرافعات . 


سلوب الأحكام . 
کات أحكام احا ك الأهلية فى مدل أمها ضعيفة الأسلوب سقيمة 
التركيب ” , مم أخذت عبارتما فى التهذيب والارتقاء حت أصبحت فى مموعها 
خسنة العبارة بحزلة الألفاظ . وقد خحطا قضاء حكة النقض خحطوة واسعة فى هذا 


سے 


(4) 


راجع بعص مور هذه الأحكام ص ٠۳١‏ وما بمدها . 


السبيل » وغدت أحكامه مثالا يحتذى فى فصاحة التعيير وطلاوته ودقةالأسلوب 
و رصانته .. 
نة ظاهرة تبدو لكل a‏ لاسكا القدية . وهى ا م تكن تعنی 
ترجحة المصطلحات القانونية إلى ألفاظ عربية تؤدى معناها » بل كانت فى كثرر 
من الأجوال تكتنى بوضع المصطلحات القانونية بذاتها فى حروف عربية . 
ڪا أب هذه الأحكام كانت كثرة التفصيل البادئ القانونية الأولية 
تبسپطها طا مطولاء و برجع السبب ف ذلك إلى جد اة ثة العهد به امبادئ وتطبيقها. 


¥ 
° F#F« 


شر الأحكام. 

ون ميدأ الأ م تكن هتاك مجلات لنشر الأحكام المبدئية لقلة هذه الأ حكام 
ونذرتما بطبيعة امال » على أت و نت تنشر من وقت إلى انحر 
بعض هذه الأحكام . e‏ 

لکن بعد ذلك أخذت الجلات القانونية فى الظهور : فى نة 1۱۸۸٦٩‏ 
صدرت اة الحقوقء وض سنة ٠۸۸۸‏ صدرت مجلة الأحكام» وف سنة ٠۸۹ ٠‏ 
صدرت مجلة انحا > وف سنة ٤‏ ۱۸4 درت مجلة القضاء» وف سنة ۰ ۰ ١۹‏ 
صدرت الجموعة الرسمية الحا الأهليةءوفى سلة۲ ١ 4 ٠‏ صدرت ججلة الاستقلال› 
وف سنة ۰۳ ٩‏ | صدرت مجلة ميزان الاعتدال »وى سنة ۱۳ ٠ ٩‏ صدرت جل 


الشرائع »وف سنة ۰ ٢ ٩‏ صدرت جل الحاماة » وفی سنة ۰ ١٩۹۴۳‏ صدرت جل 
القانون والاقتصاد , ومن هذه الجلات ما انقطع صدوره ومنا ما لا بزال يصدر 
چ الآن ) أن منہا ما ينشر إلى جانب الأبحكام البحوث القانونية والتعليقات 
الفقهية 


H1 
3 
2 
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جنة ألراقة ألقضائة 


س النظار تشكيل. بلحنة الراقبة القضائية 


bk ETN 
SS 


REHET 


فن ١‏ قبایر ست ۱۸۹۱ قرر غا 
٠أ‏ وقد أصدر ثاظر الحقانية فی ٠۲‏ ایر ستة ۱۸۹ قرارا بقشكیل a‏ 
المستر اسكوت ( الذى عين مستشارا قضاثيا فى نفس التارح) والمسيو موريوندو 
1 الا ائ و الات ال ى الماك الأهلية ؛ ويضم E‏ 
| الجنة عضوان من النيابة العموميسة تتتخبما الحنةء ويقومان بالوظائف التى تعهد 
أ الما (للسادة الأول من القرار ) . واختصاصات هذه البنة هى مراقة السير 
٠‏ العام لإدارة الحا الابعتائية والأموريات القضائية ء وأن تقدم عن ذلك تقارير 
لناظر القانية تين فيا ما نظهر ها من الأمو ر المناسبة لانظام (المادة الثانية) . 


Le STITT a 
RENDERED 


1 
8 
2 


۰ ولیس هذه الحنة آدنى قوة تنفيذية ) المادة الثاة ) 


TRTTPERTTAN Yt 0 2 TANT 


لوقد تعدل تشكيل الجنة بقرارات متتابعة من اس الوزراء صدر آنرها فى ه 
أغسطس سنة 1۹۲۸ »> مولا لوزبرالقانية أمستشكلها . وقد أصدر وزير 
القانية قرارا فی ٢۳‏ ديسمبر سنة ۲۸ ١۹‏ بتشكيلها على النحو الى : 


1 


TEN: 
4 3 


AR 


١ 
ومستشار ملکی قسم قضایا‎ ٤ انیس بلحنة قضايا الحكومة ( بصقة ن‎ 
الحقانية » ومد بك لبنب عطيه » وحامد فهمى بك المستشارين بمكة اتناف‎ ٠ 
مصر الأهلية > وجناب المسيو جوزيف ريكول الأستاذ بكلية الحقوق » وكير‎ 
مفتشى احا ج الأهلية » وعضو آنح يعين من بين .أسائذة كاية ا لقوق (بصفة‎ ٠ 

۰ أعضاء ) ” المادة الأولى “ , 


RATES DTT rpg try a rT Oh FAI TOIT IS Trt RR E ع‎ 


LR rr 


1 
1 
I 
ا‎ 
“i. 


اوقد اشمّل القرار ضا على ! بعض القواعد : 

لا يمرض على بلنة الراقة الط (أول) الأحطاء انى تقع خالفة امرخ 
! نص القانون ٤‏ (انیا الساقل ای س أن أصندرت قرارات فرباء ومع ذاك 
وز عرض هذه المسائل على الجننة | إن زى من اليد [طدة تنبا . وفيا عدا 
۶ تقدم ن عرض یع الأحماء اويه على البة لابداء را فیا (المادة 
اثانية ) . 


جیع لھ اة یکل رل ل ا هل مةب e‏ 
وذلك فما عدا مدة العطاة القضانية و ر ا 


یتو اليس إعداد جدول الأعال بناء عل اقتراح "كير مفتشى الحا 
الأهلية › ويوزع على الأعضاء قبل قبل تار ابحلسة بانية أيام على الأقل .ولا کون 
مداولات الجنة حيحة إلا إذا حضرها آرم بعة عى لاقل ا ق ا بیس 
المادة ال . 


فی حل خاب ایی TTT‏ 
الحقائية . وإذا غاب هذا الأخير و a E‏ 
استثاف مصر الأهية ( الادة الاب ) . ) 


اكعرض القرارات التى. تصدرها الحنة بواسطة ys‏ 
للحا م بذ كرات حصوصية أو منشورات عامة يوقع :علي الوزير (المأدة 


اک 


زا N ied A i IFSP RU AD PP E hl‏ الت ر کے ےا ا ی ا مالا لھ رک می م م ا ا ae‏ 


RBI‏ انام اا 


اشفا 


TOE OEE ACESS ANOLE NKR ISE 
EES ENTRE ا‎ NEPEN اشفا اھا‎ 
۰ 


أمفتشى الحا ك الاهلية احق فى حضورمداولات الجنة والاشتراك فى الماقشة» 
على أن یکو رمم استشار يا 1 ويقوم اعمال السكرتارية من تاره ریس الحنة 
من بين هؤلاء امفتشين ( المادة السادسة) . . 


9ف ٠۹‏ مارس سنة ١۹۲۹‏ أضدر وزيزالحقانية قرارا عدل به شل 


الجنة المذكورة وجعل لسكلا م ريس بلنة قضايا الحكومة (بصفة رتيس) 
وضستشار ملكى قسم قضايا الحقانية » ومد لبيب عطيه بك » وحامذ فهمى بك 
المستشارس بحكة استنناف مصر الأهلية » وكير مفتشى الحا م الأهلية › 
والأقدم فى التعيين فى القضاء من مفتشى بلنة المراقبة القضائية»وعضو ين .نرين 
يعينان من بين أساتفة ية الوق ( بصفة أعضاء) . 


أعدلت الفقرة الثانية من المادة الثالفة من القرار:بأن تول الربيس إعداد 


جدول الأعمال بناء على اقتراح كير مفتشى الحا الأهلية أو من قوم مقامه > 


زيوزع على الأعضاء قبل تارجح ابلطلسبة بانية أيام على الأقل 


e ret 


1 مد 9ک أبوالسعود باشا 0 من ۲۸ مارس ست ۳ ۲ ٩‏ 1 إلى ۲ ۱ اغاطس سے ۱۹۲۲۳ 
8 


ISRA 


بد رمن ضا با ٩‏ موه و من ۹ ۱ اغسطس سے ۲ ۲ ٩۹‏ ۱ إل ٥‏ ٣أ‏ کتو رست ٤‏ ۱۹۲ 


لأ اكد لقانية ف كورم . 


IS 


reml: 


شحمد كهى آلدين کات يك . من ۲۹ ا کتو ب سے ٤‏ ۱۹۲ إل ۱١‏ بنا سے ۹۲٥‏ : 
بد رحن ضا پاشا .ب س مه من ٥١‏ بای س ۱۹۲۰١‏ إلى ۱۱ فوفر سے ۱۹۳۰ 


شحمد فاهر رر باشا ... ق و و من ١١‏ وفیرسة 1۹٩۳۰‏ 


E LT 


Cini AEB HOGI aad 
BOLO LU HEE TOYS 


ڳطرس فال e 5 Bl‏ من ۷ فبرایں سے ۱۸۸۲ إلى ۱۶ لاب ست 1۸۹۲ 


مين يد #حمد باشا a‏ من ۴ مارس تة 1۸4 إل ۱۹ وله سے ۱۸44 
١‏ تطارصورته مم وزراء اقا ية 


ماعیل ېرې اشا 2  .‏ من ا لوفیر سے ۱۸۹4 إل ۲۸ قفرا سے ۱۹۰۷ ا تنظر صورته مع الثواب العموميين 
جمد شتی اغلول اشا .۰ من ۲۸ فبرایں سے ۰۷ ۱۹ إل ۲۷ مارس سے ٠۹۱٤‏ 
فحہد ری باشا DS‏ من ۱۸ أب یل سے ٤‏ ۱۹۱ إلى ۷ اغسطس سے ۹۲۰| 


من ٩‏ أغبطس سے۰ ١۹۲‏ إلى ۱۷ مارسسة ۲ ٠۹۲‏ 
فحمد أراهم باشا N‏ من ۳ ای بل س ۱۹۲۱ إلى ٠١‏ لوقر س ١۹۲۳‏ 
80 ر مور عم الراب الوين 


)7{ تنظر صورنه مع رزراء الفا ية 


ر 
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— 


راء المستشارين القضائيين 2 كررم 


لسر کون کوت .. .. ... 
سير شلكول فاك يرث ... 
ال ولم دوين ڳروئیت 


ألسير فوريس أفادون موس ... . 


من ۱١‏ فیر ای ستة ۱ ۱۸۹ إلى ۱۱ أ کو برسلة ۱۸۹۸ 
من ۲ ۱ أ کتو بر س ۱۸۹۸ إلى ٣ ٠‏ سیتمیر ست ٩‏ 1 1۹ 
من ولا کتو ی ستة ٩ ۱٩‏ ۱ إلى ۲۹ وقیر سه ١۹۱٩‏ 


> من ۲۷ توفیرسے ۱۹4 ۱٩۹‏ الى ۲٢‏ ماو سنة ١‏ 1۹۲ 


ERATED SERDARE 


E EHS 


E ATOR 


O TEL O 
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REE 
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شحكة ألنقض الإرام ى مر 


لحضرة صاحب السعادة أمين انيس باشا 


أن القضاء بين الناس لا يقوم على عاطفة العدل التى تخاب القلب البشرى 
غسب » بل قوم أيضا على العلم بالقانون . 

(والقانون عل واسع المدى»ء كثير الأحكام » متشعب النواحى . والنصوص 
التشريعية مهما روعيت الدقة فى وضعها » والإفاضة فيا » فإنما تقصرعن الإحاطة 
بیع شؤون الخياة وما تنشته من ظروف وتحتمله من حوادٹ , 

فلا جب إذن » مهما بلغ القاضى من الدراية والبصر بالأمور » أن ياتبس عليه 
أحيانا فهم النصوص القانونية على وجهها الصحيح » أو أن يخطىء فى تطبيقها 
على ما يطرح أمامه من المشكلات تطبيقا سديدا , وقد أدرك الشارع ذلك بغعل 
التقاضی فی الغالب مری درجتین › حت يصلح قضاة الاستئناف ما قد بقع فيه 
قضاة الدرجة الأولى من الحطاً , غير أن الاختبار دل على عدم كفاية هذا 
الاحتياط فقد بقع قضاة الاستئناف فی نفس اللحطاً وف حطاً ن , وقد تلف 
اء اغا ك الاستئنافبة في المسألة الواحدة لتعدد تلك الجا , ومن هنا لسشأت الحاجة 


إلى محكة عليا مهمتما الأولى تفسير القوانين تفسيرا صعيحا يثير السبيلل أمام سائر 
ایا 3 . فيصان بذلك ساق القانون و راشا ء ویامن الناس شرالاختلاف 
فی التفسیر . 

لك هى شحكة النقض والإبرام : 


گارها ) 
لأقد أشنت عحكة اللقض فى قرسا سة ۷4٠‏ › وجعل م أول 
اخحتصاصاتما النظر نى الطعون التى تقذم إليما فى الأحكام النهائية خالفتها نصوص 
القوانين » أولوقوع حط فى تطبيقها أو تأو يلها » أو حدوث بطلان فى الإراءات . 
و سنت انحا ک الأهلية فى سنة A۸٤‏ سا الشارع المصرى أن ڪتذی 
حذو القانون الفرأسى فى إشاء محكة عليا تختص با اختصت به محكة النقض 
والإبرام فى فرأسا » وا كتنى باجازة الطعن بالنقض ف الأحكام الى تصدرق المواد 
ابلسنائية » وذلك باحالما على احكة الاستئنافية مؤلفة من جميع اعض اا کا قررته 
الماأدة ٣١‏ من لاتعة تریب اجا ج الأهلية الصادرة فى ١ ٤‏ يونيه سن ۱۸۸۳ 
حيث نصت على أن تنك الحكة الاستثنافية مؤلفة من بيع أعضانها الاضرين 
بهيئة جمعية عمومية بصقة هيئة حككة نقض وإبرام فى المسائل الى ترفع ها بمقتضى 
قانوب تعقيتق ابحنايات شان عدم استيفاء الأصول المقررة أوغالفة القانون . 
وف حال ما إذا کان عدد من بحضرا لح ف القضية مى القضاة ا لمؤلفة منم 
المعية العمومية أقل من عدد من حضر فيضم إلى اب معية ا مذ كورة قضاة من محكة 
اتناف أحری بحیث کون عدد من م حك ف الدعوى منم من قبل أكثر من 
عدد من حم فا " . 


۲ بلاحط إن لاتحة رتيب الحا ج الأهلبة نصت على إنئاء محكتى استتاف بالقاهرة وأسبوط ‏ 


هه 0 


ف ۱۳١‏ نویر سن ۱۸۸۳ لکل من أعضاء فلم الناب العموعى » وانحكوم عليه > 
والمدعى بالخحقوق المانية › أن يطعن فى الأحكام الصادرة من حكة الاستناف 
ف مواد ابحايات أمام ابمعية العمومية بالحككة المذ كورة حال انعقادها بيغ ىكة 
تقض وإبرام ؛ إما لا يقيل الطعن مرن المدعى بالحقوق المدنية إلا فيا تعلق 


بالقضمینات فمل > ولا يجوز هذا الطعن من بيع من ذ كر إلا فى الأحوال الثلاثة 
الاتية : 


ولا لذا كانت الواقعة الابتة فى السك لا يعاقب عليما القانون . 
قايا - ذا حصل خط فى تطيق القانوت عل الواقعة جا مار انا 
ف الحم , 
فاا لذا وجد وجه من الأوجه اميمة لبطلان الإبراءآت أو الح , 
وأنصت المادة ۲ من ذلك القانون على أن Kê‏ المحكة ا ذ رها 
فى الطعن بعد ماع أقوال ريس قل الشاب العموعى أو وكله وأقو ال الأخصام 
ا وکام > وک بيراءة المتهم فى الال الأولى المبينة ف المأدة ١ل‏ » وأما 
فی الال الثانية فح إمقتضى القانورت إذا رأت أن ابحتاية ثابعة ۽ وأما إذإ 
وجدت أن الواقعة جنحة آو محالفة فتحيلها على المحكة الختصة با . وفى الال 
الثالثة تحيل الدعرى على محكة استثناف آحری لتحک فیا حکا جدیدا . أما إذا 
حصبل الطعن مرة ثانية فى القضية عينها أمام المحكة وهى منعقدة ية ىكه 
نقض ويرام فتحک فى أصل الدعوی حا نئيا . 
وقد نص قانون تحقيق اب لحتايات أيضا بالمادة ۲ ۽ ۲ على أنه إذا صدر حجان 
على شخصين أو أ كثر أسند فما لكل شخص الفعل المسند لاء جازلكل 


من أعضاء ق انانب العموعی وأولی الشان فی الحکین المد کو ربن أن يطلب 
فى أى وقت كان إلغاءهما من اب معية العمومية یک الاستئناف وهى منعقدة ية 
محکة نقض و(برام إذا کان بینہما تناقض بحیث بستنتج می حدما دلیل 


على براءة احكوم عليه فى اللم , 


نص أيضا بالمادة ۲ ٤‏ ۲ على أنه جوز طالب ب إلغاء المتكر إذا حك على متم 
بجناية قتل » م وجد المدعى بقتله حيا أو إذا & على واحد اوا کثر من شہود 
الإثبات سبب تزور فى شہادة إذا تيين فى هذه الالة الأخيرة لجمعية العمومية 
المنعقدة بمكة اا ن شمادة ازور تد ثرت عل 
عقول القضاة , 


لأقد سار العمل وفق هذه النتصوص إلى سنة ۱ ٠۸۹‏ حيث ونح للشارع 
ا إدخال تعديل على تشكيل الحكة واختصاصا › 
لبس ما يدعو إلى جعل المسائل التقدمة من اختصاص ال معية العمومية ا مؤلفة 
من قضاة حكة الاستناف كافة . )ا رأى إباحة الطعن فى الأحكام الصادرة 
فى مواد ابلعنح أسوة بالأحكام الضادرة فى مواد ابلايات . 


إذ رأى إن 


ن أجل ذلك صدر أمس عال فى ه يوليه سنة ٠۸۹ ١‏ بتعديل المأادة ۲١‏ 


من لانحة تریب الحا کم . وقد قضى هذا التعديل بأن تح انحا م الاستقنافية 


بهيئة محكة نقض وإبرام فى المسائل التى ترفع ها بمقتضى قانون تحقيق ابحنايات 
سان عدم استيفاء الأصول المقررة أو عالفة القأنون , وى هذه الال شک 
هيئة ابلحلسة التى تصدر ا لحك من سبعة قضاة غير القضاة الذين حكوا فى القضية 
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فى الوقت ذاته عدلت المادة ۰ ۲٢‏ مى تاتون تحقيق ابلعنايات . فبعد 
أن كان الطعن بطريق النقض وإلإبرام مقضورا! على الأحكام الصادرة من حكة 
الاستناف فىمواد ابحايات » أجيز الطعن فى الأحكام الصادرة فى ثانى درجة 
سواء أ كانت من احا ك الابتدائية فى مواد انح أم من حككة الاستناف فى مواد 
ابلنايات أو ابحتح ( الأمم العالى الصادر فی ٩‏ يوليه سلة ۱۸4) . 


ِف سنة ه ٠۸۹‏ أعيد تعديل المادتين ۲١‏ من لالحة ترتيب الحا ج الأهلية 
و ۲۲۲ من قانون تحقيتق ابلحايات » وصدر بذاك الأص العالی الق ٤‏ ۲ ينابر 
سنة ۵ ۸٩‏ فقضت الماأدة ۲١‏ معدلة بان حكمة الاستقناف بالقاهية ےج 
بصفة محكلة تقض وإبرام فيا برع إلها من الطعون فى الأحكام بمقنضى قانورف 
تحقيق ابحنابات > وأكون مۇلفة من اة قضاة جو ز ان کون أحدهم تمن سبق 
مم المشاركة فی الک ار . وقضت المادة ۽ بب معدلة بان کر اك | 
السابق ذ رها فى الطعن عند الاقتضاء بعد ماع أقوال النيابة العمومية وأقوال 
الأخصام أو وكلاّہم وک برا5 الم ف الخال الأولى المبينة فى المأدة ۰ ۲ ۲ 
أما فى الخالة الثاتية فح بعقتضى القانون da‏ اله الفالتة نيل الدعرى على 
اا انی اذا کن د سبق الک ا ناتيا مر إحدى الحا 
الابتدائية » وإلا أحالما على محكة الاستسناف فتحك فا حكا جديدا بهيئة غير 
الميثة الأولى . وإذا حصل الطعن رة ثانية مام که التقض فالا برام فى القضية 
ذاتپا وقبل هذا الطلعن حككت الحكة فى أصل الدعوى حا انتهائيا , 


گل أنه رغم هذه التعديلات المتالية فان محكة النقض بقيت کا كانت دائرة 
متتزعة بصفة مؤقتة من دوائر محكمة الاستناف . وكانت تتألف من لهمسة قضاة 
بجاسون فی کل اسبوع مرة لانظر ف الطعون التی تقدم إلہم . ولتسہیل تاليف 


هذه الدارة از الشارع انضام أحد القاة لذن سى م المشاركة فى ا 
المطعون فيه إلى تلك الحكة » فكآنه يكلف بإءادة النظر فى عله , وفضلا عن 
هذا .فان أعضاء حككة النقض والإبرام كانوا كثيرا ما يستبداون مرى سنة إلى 
آحری آثر توزیع أعمال محكة الاستئناف على قضاتما ا بحرت العادة السنوية 
بذلك . ومر هنا سا اختلاف الارا اء واضطراب القضاء وتناقض الأحكام 
فى المسألة الواحدة . وهذا عيب كير فى نظام القضاء ل يكن له علاج إلا إنساء 
محكة نقض ويرام ثابتة مستةلة بنغسما قانمة بذاتما مستدية اهيئة . 


لأفلا عما تقدم فان الشارع المصرى لم يضع نظاما لتصحيح ما يقع ف أحكام 
الحاك المدنية من لطا ف المسائل القانونية 9 أن العمل أظهر كثرة وقوع 
اختلاف ف الأحكام الى تصدرها الدوائر اة إلتتاة تة الاستشاف 
فى نقطة قائونية واحدة , وهذا الأحتلاف من شأنه ازع الطا'نينة مر تفوس 
- المتقاضين وعدم توافر الثقة بالقضاء . وأول ما يتبادر للذهن لإصلاح هذه الحال 
خو إلشاء محكة ققض ورام . غير أن الصعوبات التى احترضت تحقيق هذا 
المشروع قد اضطرت وزارة القانية ية إلى اة فة اال ومنع تناقض الأحكام 
تحكة الاستئناف الأهلية بعلاج مۇقت هو نظام الدوار الجتمعة . فاستصدرت 
القانون رة ٠‏ لسنة ٠۹ ۳١‏ بزيادة مادة على قانون.الرافعات فى المواد المدنية 
والبجارية مام الاک الأهلية وهى المأدة ١‏ ۳۷ مكررة . 
وقد عل بنا التظام منذ صدور القانون دق ۰ لسنة ۱۹۲۱ ات 
دوائر حكة استثناف مصر لمرة الأول ف فبراير سنة ۲۲ ٠۹‏ واجتمعت للرة 
الأخيرة فى ٣‏ ينابر سنة ٠۹۳١‏ وفصلت فى غضون تلك المدة فى ٢١‏ مسأل 
من المسائل القانونية التى كانت مارا لخلاف بن أحکام انحا ج » وعقدت 


كل أن نظام الدوائر الجتمعة لم يكن علاجا شافيا ولا علا حاسما لنحقيق 
نظام حككة النقض فى القضايا المدنية . وذلك لأسباب كثيرة : منها أن إحالة 
الدعاوی على الدوائر الجتمعة کات آمما جوازیا › ومنہا آنه کان بشترط لإحالة 
القضية على الدوائر الجتمعة أن يكون قد سبق صدور جملة أحكام استئنافية يحالف 
بعضما البعض الآنس ف نقطة قانونية واحدة » ومنها أن هذا النظام م يتعرض 
للا حكام الائية بشىء على ما قد يكون فرها من الأخحطاء القانونية . وفوق هذا 
فان العمل بنظام الدوائر أنجتمعة بحكة استلناف ٠‏ أسيوط الى ألشئت 
سنة ۲۲ ٠۹‏ قد صار مستحيلا قانونا » إذ لم يبلسغ عدد المستشارين با مسة 
عشر وهو أقل عدد لصحة تأليف المية بمقتضى المادة ٠۷١‏ المكررة . 
وقد کان ستملا أن بقع الحلاف أيضا بين قضامما وقضاء حكة استناف مصر 
وأن يبق هذا اتلحلاف ولا علاج له . : 

#لقد كات إنشاء محكة التقض والإبرام منذ زمن بعيد من أو الأمانى 
الى كانت تعمل الحكومة على تحقيقها . فقد نصت المأدة ٠۷‏ من دستور 
سنة ٠۹۲۴‏ على أن يدخل فى تاليف الجاس الخصوص - الختص يمحاكة 
الوزراء - ريس الحكمة الأهلية العليا . وذ كرت المادة ٠»‏ من قانون الانلخاب 
الصادر فى نفس السنة (مستشاری عمك الاستنناف أو أى هيئة قضائية مساوية 
ها أو أعلن منما ) . ويدل عدم الاكتفاء بذك محكة الاستثناف فى هين 
انصين على أن الشارع كان يتطاع وقتثذ إلى إساء عة أعلى منها وهى عكة 
النقض والإبرام , كذلك جاء فى خطاب العرش الذى افتتح به دور الانعقاد 
الحامس فى ۱۷ نوفبر سنة ۲۷ ١۹‏ ( وستقدم الحكومة لمحضراتک فى هذا الدور 
أيضا مشروعات قوانين . .. ولإنشاء محكمة نقض وإبرام فى المواد المدنية 
وابلحنانية ) . 


ؤجاء أيضا فى خطاب العرش لدور الانعقاد السادس ف ١١‏ ينار 
سة 4 ( وستعرض حکومتی على‌البرلان ف دوره الال مشروع قانون 
إنشاء حكة النقض والإبرام ف المسائل المدنية وابعائية ) , 


را حقق الشارع هله الأمنية د فصدر المرسوم بمانون دم ۸A‏ 

لسنة ٢٩۳۰‏ فی ۲ مايو سنة ١۹٠۳١‏ بالشاء حكة النتقض والإرام »> واارسوم 
بقانون رتم ٩‏ بتعدیل بعض مواد مر لاحة الإبرإءات الذاخلية للحا 
الأهلية » والمرسوم بقانون رقم ٠‏ بتعديل لانحة الحاماة أمام احا الأهلية ء 
وا مرسوم بقانون رقم بتعدیل المادتین ۲ ۳ و۳۲۱ من قانون المرافعات 
الأهلى , وف يوم ٣فاو‏ سنة ۹۳۲ ١‏ صدرالرسوم بتعيين ريس محكة التقض 
والإبرام ووكيلها ومستشار يما ومن بيهم اناتب العمومى على أن يبق قانما بأعمال 
النيابة لدى اجا ٤‏ الأهلية . 

افتسحت الدائرة ابمالية ممكة النقض والإبرام جلساتما فی يوم ۲١‏ ماو 
سن ۹۳۱ 

نى ه نوفبر سنة ١ 4 ۳ ١‏ افتتحت الدالرة المدنية جاساتها ٠‏ وقد حضرافتتاح 
هذه ابحاسة رليس الحكة وحيع مستشاریا ٠‏ وألقی فیا كل من الرنيس والنائب 
العمومى والأستاذ جد حافظ رمضان بك الحامى كامة تناسب المقام . 

لجاء فى الكامة الى افتتح با ريس الحككة ابلحلسة الأولى للدائرة المدنية قوله : 
[ ولقد اول الشارع المصرى أن يتلافى بعض ما كان يقع من انحط فى المسائل 
القانونية فالسا نظام الدوائر الجتمعة » ولكنه كان نظاما قاصرا جدا » لايتعرض 
للا حکام النہائية بثىء » ولا مسا أدنى مساس » بل كان مقصورا على ناحية 


خاصة من نواحى التقوم والإزشاد فى المبأدئ القانونية دون أن يصاح من 
الأحكام ذاتها . وقد سارت حككة استئناف مصر الأهلية زمنا طويلا على هذا 
التظام حتى الست حكمة استنناف أسيوط فأصبح غير واف بالغرض » وأصبح . 
من الضرورات القصوى إيجاد نظام النقض والإبرام الذى هو وحده الكفيل 


رئ اوه الصواب فيا يتعلق بالأحكام النهائية وإصلاح الحطا فيا ء لأنه يؤثر 


فى تلك الأحكام وييين ما يحصل مر الأغلاط القانونية ويدعو إلى إعادة 
الإبحراءات فى القضايا الصادرة فها) . 


2 فشک ھک لنقض وألإرام 


٠‏ كحضت المادة الأولى من المرسوم بقانون اتماص بإنشاء محكة القض 
والإبرام بأن يكون مقر الحكمة مدينة القاهرة » وأن تؤلف من دائرتين إحداها 
لنظر المواد المدنية والأحرى لنظر المواد ابحنائية + على أن أشكل كل دائرة من جسة 
مستشار ين ٠‏ ويكون تخصيرص القضاة الذين تولف ی کل داثرة بقرار تصدره 
اجمعية العمومية للحكمة سنويا . 


وقد اقترح وقت وضع مشروع القانون أن يكون تخصص القضاة للداثرة 
المدنية أو ابلحائية بصفة تبه أن تكون مستديمة بموجب ىسوم التعيين أو 
بموجب مسوم آلحر يصدر عند صدور عسوم التعيين » وذلك لك يكن القضاة 
من التخصص ف أحد هنين النوعين من القضايا ¿ ولكته رؤى من الأفضل - 
توقيقا بین ميول القضاة واستعدادهم الشخصى وبين مصادفات اللحلو فى المناصب» 


٠‏ وملا على إيجاد شىء من المرونة فى قاعدة التخصص - أن يترك الأمس للحكة 
نفسمأ فتقضى فيه وهى منعقدة بيئة جمعية عمومية , 


وما يجدر ذكره أن حك النقض فى فرلسا تتألف من ثلاث دوائر وهى 
داترة العرائض »ء8 3es‏ سوط والدائرة المدنية والداترة اإبسائية , 
وم اخحتصاصات دائرة العرائض هو فص طعون النقض فى المواد المدئية 
مبدنيا » لا من حيث الشكل فقط» وإنما من حيث الموضوع أيضا للت كد من 
جدية أسباب النقض . فان تبينت الحككة جديتها قضت بقبول الطعن بغير إبداء 
أسباب وإلا رفضته مع بيان أسباب الرفض . 

وام مايا هذا النظام هى ( أولا ) توفير الوقت للدائرة المدنية فلا يعرض 
عليما إلا الطعون ابلحدية , و ( انيا ) حماية من صدرت لصاللهم أحكام نہائية 
من عنت اللحصوم وسوء ب > فان دانرة العرائثض لسمع الدعوى وتقضى فا 
فى غيبة المدعى عليه فتوفر عليه جهده وماله »وهو: لايعلن بالطعن إلا إذا قبلته 
دارة العرائض . 

كل أن العمل أظهر عيوبا هذا النظام فى فرأسا . فان دائرة العرائتض كيرا 
ما تعتدى على سلطة الدائرة المدنية » إذ تفصل فى ما يقذم إلها من الطعون 
طبقا لما تراه هى ف المسنائل القانونية التى يدور علا التزاع . وقد تخالف فى 
ذلك قضاة الدائرة المدنية . 

يلوح أن الشارع المصرى لم بر فاندة تذ كر من إدخال هذا النظام فى مصر . 


أختصاص|ا 
اص كل من الدائرتين المدنية وابتائية بنظر الطعون فى الأحكام المدنية 
وابلحتائية على التوالى . ک) تختص الحككة أبضا بنظر قضابا تأديب الحامبر 
المقررين مام عا م الاستقناف (المادة ۲٠‏ من القانون رم سنه ٠۹١‏ 


معدلة بالمرسوم بقانون رم ٠١‏ لسنة ۲۹ ٠۹‏ والمأدة 4 ۽ من الأرسوم بقانون 
رتم ٩۸‏ لسنة ١۹۴١‏ ) وبالفصلف ححة نيابة أعضاء جاسى البرلان ( المادتان 
۹ و ۷۴۳ من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۳۰ ) , 

قد جعل من اختصاص ابمعية العمومية حك النقض ما ياقى : 

( أولا ) التصديق على اللائحة الداخلية لنقابة الحامين ءوعلى كل ما يطراً عليه 
من التعديلات ( المأدة 4۸ من المرسوم بقانون رقم ۷١‏ لسنة ٠۹۳١‏ ) . 

( انيا ) كعديل مواعيد الإبراءات المنصوص عليها فى المصل الالت من 
المرسوم انون دم ۸ لسنة ١ ۹۳١‏ بالتقض فى المواد المدنية والتجارية ما عدا 
المواعيد المنصوص علبما فى المأدتين ٠١‏ و ١۷‏ 

( ثالفا ) ألنظر فى قبول الحامين أمام محكة التقض (المادة ٠‏ من مرسوم 
القانون اللحاص بإلساء حككة النقض ) . 

( رابعا ) ألمصل فى مخاصة مستشارى محكة النقض(المادة ١‏ من 
المرسوم بقانون الحاص بإساء حكة النقض ) . 

( خامسا ) اديب يع رجال القضاء الأهلى بكافة درجاته (المادة الحامسة 
من اأرسوم بقانورت الحاص بإنساء محكة النقض ) . 


٠‏ ألنيابة العمومية مام حكة ألنقض 
كص القانون عى وجوب سماع النيابة العمو مية صم منضم ف القضايا اأدنية. 
ولا شك أن حضورها - متكلمة بام القانون - إساعد على استيفاء البحث , 
ليست لحكة انض نيابة خاصة كا هو الخال فى فرأساء فان النظام فى مصر 
هو وحدة التيابة . وقد رئى عند إأساء حكة النقض الاسمساك بذا اليد لما تبينه 
الشارع من ااه , 


الحامون مام شک النقض 


اوت القانون على اللحصوم أن ينيبوا عنم عامين فى القيام بالإبراءآت 
والمرافعة أمام محكة النقض ءواشترط شروطا مغينة لمن يقبل محاميا أمامها . 

ما عدم الإذن لصوم بالحضور بأتفسمم فعلته أن محكة,النقض لا شأن ها 
بغير القانوت » فاذا ترك الأمس لخصوم أسرفو! فى رفع الطعون غير المقبولة 
أو الرفوضةء وبذلك بضیعون.وقت المحکمة سدی» ویتکبدون مصاریف لاطائل 
تجتهاء فضلا عا فى هذا السرف من ازدحام الحكة بالقضايا . 


أقداول بادئ الأ بأن بكون عامو محكة القض هيئة مستقلة عن ابه 


إمحامين » وأن يحدد عدده مقتضى القانون ولكن لم يؤخذ بهذا ازى واکتن. 


باشتراط بعض شروط لقبول الحامين أمام حكة النقض . 


قد يصح التساؤل عم إذا كان من الواجب أن يقتصر الحامون المقبولون 
أمام محكة النقض على قضايا هذه الحكة ک) هو الال فى فراسا مثلا » أم تباح 
لي المرافعة مام الهاج الأحرى . ولا شك أن قصر اشتغالم أمام حكة التقض له 
عزاياه إذ تتكؤن بذلك فئة من إلحامين الإحصائيين فى مسائل النقض الدقيقة . 
وفضلا عن ذلك فقد لا يكون من العدل أن يحتكر امو النقض قضايا النقض › 
م بباح م مع ذلك أن ينافسوا باق انحامين مام غررها من اجام , 


كل أنه رى عدم الحظر على الأقل عند أول إسشاء حكة النقض حى بين 
ما إذا كانت كية العمل أمامها سيخ هذا الحظر , 


النقض ق لواد لمدنية وألنجارية 

صر القانون جواز الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من حا 
الاستناف » وأجاز استثناء الطعن فى أحكام احا م الكلية الصادرة فى استثناف 
الماع الحزتية إذا بنيت هذه الأحكام على مخالفة للقانون أو خحطاً فى تطبيقه 
أو تأويله وكانت متعلقة عالة من مسال وضع اليد أو مسائل الاختصاص 
النوعى أو الاختصاص بحسب أحكام المأدتين ٠٠١‏ و ٠إ‏ من لاحة ترتيب 
احا كم الأهلية . وقد أراد الشارع بذاك أن يتاح حكمة النقض أت تفصل 
فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص القضاء ف جحميع درجاته . اما قضایا وضع 
اليد فان ما ها من الأهية ء وما تثيره من المباحث الدقيقة ببرر إحالة الأحكام الى 
اتصدرها فما الحا ج الابتائية على حكة النقض. . 

كذلك أجيز الطعن بطريق النقض بصفة عامة فى حالة ما إذا صدر جک 
اتتہای فی نزإع بین حصوم خلافا لک آنر سبق أن صدر بين الحصوم أتفسهم 
وحاز قوة الثىء الحكوم به » سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع به . 

قد حصر الطعرى بطريق النقض فی أحکام حا م الاستنناف فی ثلاث 
حالات فقطل - 

(الأوى) ذا كات الىك المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو طا 
فى تطبيقه أو تأويله . 

(الثائية) ذا وقع فى الىك بطلان جوهرى . 

(الثالة) ذا وقع ف الإبحراءات بطلان أثر فى ا لحك . 


الختصة , فان كان قد نقض لغرر ذلك من الأسباب فتحيل القضية إلى الحكة الى 
أصدرت الك المطعون فيه لتحك هذه الحكة فيا من جديد إذا طلب ذلك منها 
الحصوم . وف هذه الحالة يتم على احكة اى أحيلت إلا القضية أن تنبع 
ح& عکة التقض والإ برام ف المسألة القانونية الى فصلت فرها هذه الحكة . وجب 
ألا کون من أعضاء الحكة التى أحيلت إلا القضية أحد من القضاة 
الدين اشتركوا فى إصدار الح المطعون فيه . 


بهذا طمن الشارع عدم إثقال حكة النقض بالقضايا عدية الأحمية . 
قد أوجبت المادة ١ ٠‏ على الطاعن إيداع كفالة يجوز الك إمصادرتا 
ذا حک برفض الطعن أو عدم قبوله » وأجازت المادة .م للحكة أت نك 
على رافع النقض بتعويض للذعى عليه إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد . 
اوتناولت المواد e‏ إلى ۲ تفاصيل الإجراءات التعلقةبايداع مستندات 
ومذ كرات الحصوم والإبجراءات المتعلقة بابعلسة . وحؤلت بالمادة ۽ م للحكة 
سلطة تعديل مواعيد الإجراءات التحضيرية فى الدعوى بقرارات تصدرها ابجمعية 
العمومية وتشر فى ابحريدة الرسمية بعد القصديق عليها من وزيرالحقانية , 
هذا مبداً جديد فى التشريع المصرى أخذ عن النظام الإنجلیزی ویتفادى به 
سن قوانين فى مواد الإبزآءات البسيطة النى تكون امحكة أقدر على تقديرها وأسرع 
وقد كانت المشروعات الاولى لقانون عحكة النقض خالية مى بيان هذه 
الإجراءات ومواعيدها , والظاهی أنه رى فى آلحر الأ النص على ذلك حت 
لا يضيع وقت الحكة فى تحضير الدعوى . وقد يلاحظ على ذلك أن تحضير 
الدعوى بشكل الى بعيدا عن رقابة الحكة يكون من شأنه البحث فى مسائل غير 
منتجة فى الدعاوى فتضيع بذاك الفائدة التى أرادها القانون . ولكن يخفف من ذلك 
أن هذه الإجراءات ليست متروكة لخصوم و إا يقوم بها امحامون . 


ومع ذلك إذا حکت الحکة بنقض الک خخالفته للقانون أونطا فى تطبيقه 
المذكورة وک فبا . 


9إذا قضت حكة النقض والإبرام بعدم قبول الطعن أو برفضه فتح 
على راقع النقض بالمصار يف ووز ها مصادرة مبلغ الكفالة ك 


النقض فى لواد ألنائية. 


بق القانون أنح م النقض ف المواد ابحنائية على حاها » وإما أضيفت 
إلى المادة ٢٠۹‏ من قانون تحقيق ابلعنايات فقرة جديدة جير للم أت رفع 
نقضا ف الأحكام الصادرة فى الاختصاص دون انتظار صدور الک ف المىضوع 
متی کان الدفع به مبنيا على عدم ولاية الحا ى الأهلية , 


8 


تين المادتان ه٠‏ و ١م‏ ما جب على محكة اللقض عله » فاذا قبلت 
الطعن حكر بنقض الك الوق فة کا تا ى لار : 

فاذا كان السك المطعون فيه قد نقض خالفته لقواعد الاختصاص فتقتصر 
على الفصل فى مساألة الاختصاص ٠»‏ وعند الاقتضاء › تحيل انلاصوم إلى ابحهة 


فلا کات التجربة دلت على إسراف الحكوم عليهم فى استعال حت الطعن 
فى المواد الحنانية فقد رى فرض كفا تودع عند رفع النقض عن الأ حكام الصادرة 


بغرامة وف الدعاوى المدنية ال ملحقة بالدعاوى ابلحنائية . واجيز حكة النقض ف مواد 
امتح وف مواد ابلنایات انحالة على اکم ابطنح بمقتضی قانون ۱۹ أكتوبر 
سنة ۱٩۳۰‏ أن ك بغرامة على رافع التقض إذا حم برفض طعنه أو بعدم 
قبوله » وتيين لحكة أنه لم يكن لديه أى مسوغ معقول ببرر رفع الطعن . 


شحكة ألنقض كحقق مل ألبلاد 


كققت عة النقض أمل البلاد فا فردت الشبه ٤‏ وأزالت الحلاف ٠‏ وئبتت 
القضاء » وأارت الطريق » وأصبح فقهها المادى إسثلهمه كل مشتغل بالقانون . 


لحضر 
فتتاح اعمال شحكة تقض ألمديية 

قد جاءت عحكة النقض حسنة رى من حسنات حضرة صاحب ابحلالة ج 
مولا الاك المفدى » ويدا من أياديه الغر» ونعمة من نعمه على الوطن . أيده الله 
وحفظه ذنحا للبلاد ونيا . 


ى الساعة التاسعة من صباح اليوم ( اجيس ۽ ۲ جمادى الثائية سنة ٠إ‏ 
الموافق ٠‏ نوشبر سينة ۱۹۳١‏ ) برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى 
باشا ريس حكة النقض والإبرام . 

0 ع 

اجتمع حضرات حاب السعادة والعزة : عبد ارهن إراهم سيد أحد 
باشا وكيل احكة » ومد لبيب عطية بك » وعراد وهبة بك» وزکی برزی بك› 


ومد فهمى حسين بك » وأحمد أمين بك > وحامد فهمى بك » وعبد الفتاح 
السيد يك » وآمين ان باشا » المستشارون , 


9 غور قو ما الو مقط ك ا رن 


رطان ك کی کان امحكة كاتبا الاجتاع , 
1 


فتتح الاجتاع سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس امحكة فقال : 


هذه الهمة ابحليلة م خير قضاتشا عاہا وعیلا ومن أ لهم خلا وأحسنم 


”جسم اللہ ارهن ارخم “ تفتتح اليوم أعال محكمة النقض والإبرام ال)دنية 
الى وفق جلالة مولا الك العم وحكومته إلى إلسامما بمقتضى القانون الصادر 
فی شہر ماو الماض . 

9إنه ن حقى وحق حضرات إخوانى القضاة وحضرات إخوانى امحامين 
وكل متبصرف حال القضاء فى هذا البلد - من حقوقنا بميعا أن نغثبط بانشاء 
هذه الحكة الى كانت الأنفس تتوق إلا من عهد بعيد , 

هذه الحكة التى أشنت لعلاف الأحطاء القانونية فى الأحكام الائية > 
کات وجودھا اما :ضرور یا جدا ؛ فانہ لا ہوجد ای قاض إستطيع أن یدعی 
لنفسه العصمة من اللحطا . ولقد حاول الشارع المصرى أن يتلافى بعض ما قد 
كان يقع من اللحطاً فى المسائل القانونية فالسا نظام الدوائر الجتمعة ولكنه > 
تعلمون حضراتك » كان نظاما قاصرا جدا » لا يتعرض للاحكام النمائية 
بشیء › ولا مسا دی مساس » بل كان مقصورا على ناحية خاصة من نواحى 
التقةوبم والإرشاد ف المبادئ القانونية دون أن يصلح من الأحكام ذاتما , وقد 
سازت حكة استئناف مصر الأهلية زمنا طويلا على هذا النظام . حتى ألشئت 
محكة استئناف أسيوط فأصبح فير واف الغرض وأصبح من الضرؤرات القصوى 
إيجاد نظام النقض واليرام الذى هو وحده الكفيل بتحرى أوجه الصواب فبا 
يتعاق بالا حكام النمائية وإصلاح الط فيا > لأنه يوار فى تلك الأحكام وييين 
ما بها من الأغلاط القانونية » ويدعو إلى إعادة الإبراءات فى القضايا الصادرة 
فیا تحن مفتیطرن بیدا نظام ٤‏ وتمد الله تعالى على أنه أنشئ الآآن 1 


إن أصرح با فرح نفور بان حضرات الرجال الذين عهد لمم الأبنداء 


تقدررا للستولية أمام الضمير . وإن سروری با حضرات القضاة وافتخاری بک لیس 
5 لا انی وافتخاری بعضرات إحرانی احامين الذين عترم کا تعتبرونيم 
اتم ماد القضاء وسناده , اليس عملهم هو غذاء القضاء اذى يبه ? ون كان 
على القضاة مشقَة فى البحث للقارنة والمماضلة والترجيح فان على الحامين مشقَة 
کری فی ابحث للجبداع والإبداء والتأسيس . وليت شعرى أية المشقتين أبلغ 
عت وأشد نصا ؟ لا شك أن عناء الحامين فى عملهم عناء بالغ جدا لا يقل ألبة 
کي عناء القضاة فى عملهم . بل امحوا لى أن أقول إن عناء الحاعى س ولذ 
ينبئك مثل خر - اشد فی أحوال كثيرة مر عاء القاضی > لأن الميدع غير 
امرخ , ) 

ذا یا رای احامین نظرنا الیک . ورجاؤنا فیک أن تکونواداتما عند حسن 
الظن بم . ون تقدررنا جهوداتک الشافة جعلنا جميعا » نحن القضاة » نأخذ على 
أتفسنا أن يسر عليكم سبيلى السير فى عملم » وإن آية فرصة تمكننا من تيسير السير 
علیک لاتترکها إلا اتتهزتاها فى حدود القانون ومصاحة المتقاضين . ذلك بأن هذا 
اتیسیر لیک تیسیر عل القضاة أيضا » إذ القاضى قد تشغله الفكرة القانونية فييت 
ما ایال موخوزا مؤرقا على مثل شوك القتاد + یقنی او جد من یعینه على حل 
مشکلها ؛ ون له نلیر معو ف انحای ا مکل الدی لالط بین واجب مهمه 
الشريفة وين نزوات اوی ونزعاته ولا سوب عمل با لیس من شآنه ‏ إذا کان 
هذا ظننا بک ورجاءنا فیک فارجو ت تكونوا دما عند حسن الظن بكر > 
وتڌروا تلك المسئولية الى لیج > کا بمَذر القَضاة مسثولیتهم ٤‏ 

أظتی إذ ذ كرت إخوانى القضاة والإعاب e‏ » انی أدج مع القضاة 
حضرات إخوانی وزملای الاب العموی ورجاله » فانم هر أيضا سیکون م 
إن شاء الله القدح المعلى. فا تعلق بإحقاق الح فى المبادئ القانرنية . 


إن مهمة النيابة من المهمات المضنية » وربا كانت اشق من مهمة الحامين 
فما يقعلق بتتقدير وجه الصواب والحطا .فى المسائل القانونية والرجيح بينهما > 
إذ هما فيا الترنجيح الأول وللقاضى الترجيح الأخير . على أن ها أيضا فى أحوال 
كشرة مهمة الابتداء کک ۽ قأعضاء النيابة جعغوثب ين على 
الطرفين » ويحملون مشقتهم 

9لا يد ذلك ْ e‏ می النيابة ما م جل 
ف خاطر القضاء ولا فى خاطر انحامرن . ) 

ليحن إذن نفتخر بالحامين وباليابة وبالقضاة بميعا . و إا ترجو اللهأن بمدينا 
جميعا سواء .السبيل وأن مد فى عمر جلالة مولانا الاك المحم وأن يوفقه ويوفق 
حكومته إلى ما فيه صا الأعمال , 

كضرة مصطف مد بك الناثب العمونى قام وقال : 

ألنيابة العمومية تى« هيئة محكة النقض والإبرام وتبنىء أسرة القضاء وتهنىء 
تفسا بهذا المولود العظم وهو محكة النقض والإبرام - هذا المولود الذى هيأت 
له جهو دات القضاة مدة نمانية وأربعين عاماء وليس المقام هنا مقام سرد مجهودات 
القضناة فان ذلك سيكون فى يومه ولكننى اكتف الآن بالإشارة إليها . 

والنيابة العمومية تعد محكة التقض والإبرام بأنها ستكون عضوا نافعا مصبلحة 
العدالة والقانون . 


وزبرالحقالية الحا ا ا فة إساء هذه المكة إل حیز الوجود ٤‏ وقد 


علْث هذه الفكرة منذ زمن ولكما لم حقق إلا ف هذا العهد , 


وأحم كامتى بالدعاء لحضرة صاحب ابلسلالة الماك بطولالعمر آمين ٠‏ 
كضرة الأستاذ مد حافظ رمضان بك تام وتال : 


ا ا : 
ال بالنيابة عن امحامين اعرب عن عظم سرورنا واغتباطنا بإاساء | كير هيئة 


قضانية فى مصر » الغرض منها وضع المبادئ القانونية ف الموضع الصحيح . 
وإنى أقدم واجب الشكر لسعادة ريما على الكامات الطيبة الى وجهها إلى أسرة 
المحامين . ولا نعجب » فانما كان سعادته رليسا لأسرة الحاماة قبل أن يكون ريسا 
لأسرة القضاء . وعلی کل حال فان اجتقادی أن الحاماة والقضاء عضوا عائلهة 
واحدة يتضافران عل وضع العدالة ف موضعها , وإذا. كانت المساواة فى الظل 
عدلا فا بال هذه الحكة العلا وهى إفما نشت لست لتحقيق المساواة فى العدل , 
وإذا کان احامون يقڈرورب نماما المشقة العظيمة الى يخجشمها حضرات 
القضاة وتخحملها النيابة فى سبي خدمة القانون والعدالة ء فا 
سیعاوتون جهد استطاعتېم فی هذه الحدمة والله وفنا بجميعا أ 


مم من چاہم 


“« 


ا یر ا ألنقض الام فز شاا 2 كورته 2 اس سا أ ۰ اف مرم كرورم 


أماعیل کسریى بأشا... مه و ا من ۳١‏ دیسمیر ست ۱۸۸۳ إلى لوفیر سد ٤‏ 1۸۸ 
فبد الرحن أبراهم كيد أحمد باشا “ من ۳ ما يوست ۱۹۳۱ 


ليان جا اشا . من ۷غسطس سئة ١ ۸۸ ٠‏ إلى أول أغسطس سل 1۸۸ 
EE‏ ا قبد اميد هادق اشا ر : من ۲٢‏ أ کتو یر سے 1۸۸1 إلى ۰ ۳ فوفر سے 1 ۱۸۹ 
برام كراد E TE‏ من ۳۰١‏ لوفیر ست ۱ 1۸4 إلى ۴ ١‏ دسمیر سة 1 1۸۹ 
امد ليغ اشا کک من ۱ ۲ دیسمیر س 1 ۱۸۹ إلى ٤‏ ۲ بتار س 1۸44 
ها فابت باشا ا : من ۲۵ نار سے 1۸۹4 إلى 1۲ نام س ۷ ٩‏ 
ی ابراھے باشا . من ٠۰‏ فا سے ۱۹۰۷ إلى ۲۰ نوف س ۹۱٩‏ 


مد فلعت باشا.. eer‏ من ۲۷ نوفبر سے ۱۹ ۱۹ إلى ١١‏ ا کتوي سے ۸٣و‏ 


تنظرصورته مم وزراء القانية . 


تتفارصورته مم وزراء اللقائية . 


من ۱٢‏ ا کتو رس ۱۹۲۸ إل ۸ قار سه ۱۹۳۰ 
ومن ۱۷ وله سنه ۱۹۳۰ إل ٣‏ ماو سے ۱۹۳١‏ 


من ٣‏ مایو سے ۱۹۳۱ ال ع بلا سے ۱۹۳۳ 


من ۱۳ مارص سن ۳ ۱۹۲۳ إل ۲۷ سبتمبر سلة 1۹۳۳ 


1 
3 
: 
ز1 
ع 
¥ 
ا 
ي 
.1 
٤‏ 
7 
8 
: 
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٤ 
e 
8 

F. 
1 
1 
E. 
َ 
1 
1 
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ا ا ای ر رک ھر و ر 


ارف 
اء لاء فحکة ساف قمر ررم 


كلبان فجای ا ) e‏ من اول لار سنة 4 ۱۸۸ إلى ٦‏ اغسطس س 1۸۸ 
جمد أمين بك 0 من ٥‏ سپتمیر سے ٥‏ ۱۸۸ إلى ۲٢‏ ا کو بر سلة ۱۸۸٩‏ 
براحم راد بك "... : من ۱۸ نوقیر ست ۱۸۸4 إلى ۳۹ o‏ 
أحد جايغ بك * E‏ من ٢‏ لوق سے 1۸41 إلى ۲۰ داسمير سة ۱۸41 
اسماعیل ری لے ١‏ . من ۲۷ دیسمیر ست ۱ ۱۸۹ إل ۰ ۲ أ بل سنه ۸۹۵| 


ت (0) 1 
فام قابت اشا * ... من ۷ ددسمیر نة ۰ ۱۸۹ إل ٤‏ ۲ بنا سل 1۸۹4 


تر صورته مع رؤساء حكة استلناف مصر ٠‏ 1 
تاقار صو رنه مع وزراء الخقاية . 

تلظر صورته مع رؤساء حكة استثناف مصر . 
تتظار صورته مم الثراب العموسيين ٠‏ 

نظر صورته مع رؤساء محكة استثناف مصر . 


الستر ون وب ج رسيفال 
شن ورو بأاشا 7 


گامل راهم بك .. ... .: 


4{ تر صورته مع وزرا اللقا ية » 


من ۲١‏ بای سن ۱۸۹٩‏ )لی ۲۱٢‏ ا کتو بر ست ۱۹۱٩‏ 
من ٤‏ ۲ أ کتو ی ست ۱۹۱٩‏ إلى ۸ سیتمبرسة 1۹1٩‏ 
من ٣ ٤‏ دلسمیں ست ۱۹14 إلى ۲١‏ ماأيوستة أ 1۹ 
من ۳۰ ولیه ست ۱۹۲۰ إلى ٣‏ | كتو ر س 144 


من ۹ ۲ کتو ب سے۹ ۲ ٩‏ 1 إل ۸ ۱ اغدطلس سل ۲۳ ۱۹٩‏ 


1 
ا 
1 
1 
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aT 


ا 
4 
ا 
ا 
E‏ 
1 
2 
1 
ٍ 
tL‏ 
ا 
17 
۳ 
٤‏ 


e 


یات 


اء اؤ اء هكة اسعاناف ا ط ۵ ورم 


فال ق پاشا م م س م س 
قحد e PE a‏ 
فب ارحن راهم كيد #حد اشا 
ہد العظم اشد اشا ۳ . ... 
لشحمد ہد اهادی ادى بك 


ر( تظر صورته مع رؤساء حکة استئناف مصر 8 
7( نظر صورته مع رؤساء عة استثاف مصر ۰ 


من ۰ ۱ قرا سے ۱۹۲۰۹ إل ۱١‏ أ کتو رس 1۹۲۸ 
من ۱۱ آ کٹو بر س ۱۹۳۸ إل ۳۹ لوفیرسة ۱۹۲۸ 
من ا 144 إل ۲ مايو سل 1۹١‏ 
من ۳ مار سے ۱۹۲۱ إلى ٠۲‏ مارس مسلة 1۹۳١‏ 


من ۱۳ مارسص سن 1۹۳۳ إل ۽ دسر ست 34۳٣‏ ` 


ات 
اء و کلدء شحكة ساف اسیوط 2 هورم 


گل سين اا دک ا من ۰ ١‏ فبرایں ست ۱۹۲۹ ال۱۹ کتوے س ۱۹۲۸ 


ڪر ٥‏ ام بلک ° .نہ م م من ٣۱ا‏ کتو ی سے۸ 14۲ ال۲۸ أ کتو ی سة ۱۹۲۹ 
شح یب فمل بد ۳ من ۳۹ ا کتوی سنه ۱۹۲۹ إلى ۲ مايوسلة ۱ ٠۹۳‏ 
ار اب اهربك e‏ من ٥‏ ماپ وسلة ٩۹۳۲‏ 


تنظر صورنه مع لتاب العموميين ٠‏ 


)9( 
لباس ية 
کو وو مد بك 


ا الضانی NESR‏ 
اسا الحديو الكبير إ إ“ماعيل باشا منذ ستين سنة لتكون دعامة الأسرة ووقاية 
الضعيف . بدأت بصفة هيات إدارية حدودة الاخحتصاص قليلة الانتشارء 
:إلا انها تدرجت فى ارق › وتطورت 0 طور الات فنا ف ا التقدم 
والنجاح شوطا كيرا وخطت ف تحقيق الغرض و خعطوات واسعة ,. 
ول تلبث أن احتضنتها الحا ع الأهلية نغلعت عليا وبا من الثقة والاحترام ٤م‏ مد 
فا ف الساطة والاختصضاص فاصبحت حا ج حقيقية ىة حقيقية لمسائل الوصاية والقيامة 
والغيبة ٠‏ بخضع لسلطانها - TT‏ - بيع المصرين 
وغيرالمصربين التوطتين بالقعلر المصرى مسلمي ن كانوا أو غير انين , ومن بواعث 
ترا أن نظام تلك احالس مصرى بحت لم ينقل عن الشرائع الأجنبية » بل وضم 
وفقا لاله الأسرةالمصر ية والأخلاق والعادات المصرية»فتشكيلها مصرى و إحراغاتا 


مصرية» وقانونا الموضوعی مصرى . لذلك جاء نظامها عالفا لظام مجلس العائلة 
الفرنسى وغير متفتق مع نظام محكة الوصاية الألمانية . وسترى فما بى أنه وسط 
بينهماء وأنه أحاط مصال عديى الأهلية بضانات متعددة لا مقابل ها فى اراح 


فختصر كارع الجالس لسبية 
اومن اليد قبل الكلام على نظام الجالس الحسبية الخالية أن لستعرض » 
فی إيجازء تار تلك الجالس » والأدوار التی مرت بہا إلى الوقت الحاضر . 
آم يكن جمصر لغاية سنة ٠۸۷۴١‏ هيثات خاصة لنظر مسال الوصاية والقيامة 
والغيبة e‏ م بنظر تلك المسائل وججانبها مصبلحة ف 


الال + وهى مضلحة نحكومية كيرة ذات اختصاصات إدارية واسعة النطاق ؛ 


منها قيد أسماء المتوفين وورشنهم وضبط تركات من يتوف ويكون مدينا لحكومة › 


أو زت بیع وره رہم فين أو بیت اال » آو من وطالب 


ورنه ضط ترکنه برضانہم » أو من کون له ورثة قصر لیس م وصى مختار . 
ومنبا إدارة تلك الركات وفحم اسایمها ا اومی الختار و المعين ا قبل 
احكة الشرعية : أو للغاب إذا حضر» أو 
الإعلامات الشرعية بحصضمم . وكانت مصاحة بيت ا لمال تصن التركات وآسدد 
الديون وتنفذ الوصية . وكثيراما كانت تعين من قبل الحكة الشرعية وصية على 
القصر الذين ليس لم وصى ختار . وكانت تتقاضى رسا يختلف من واحد فى الماية 
إلى اثنين فى الماية تبعا لنوع العمل الذى تقوم به . 


رة الالغين بعد أن لستخرجوا 


7 ل فا‎ 
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الأ حصل فى سنة ۸۷۴ أن وزراة الداخلية أرادت أن تحيل إحدى الزكات 
عل بيت المال لإدارتما لآن بعض الورثة البالغين كان غير منتقم الحال فل 
تقكن من ذلك » لن بيت امال لم يكن بحسب نظامه ليضع اليد على التركات 
إلا إذا كانت خاصة بورثة قصر .أو غائبين . لذلك يتت فكة إلشاء الجالس الحسبية؛ 
وكان الغرض الأول منها حقظ أموال من يثبت سوء تصرفهم للسفه . فشكلت 
بحنة لوضع مشروع قانون ترتيب الجالس الحسبية ابحديدة من كل مر ريس 
القزمسيون اللحضوصى وريس مجلس الأخكام وريس امجاس اللحصوصى وريس 


شورى التؤاب' ومن السردار ونظار اللحارجية وآلمالية وابلعهادية والداخاية والخقانية 


والأشغال العمومية والعارف والأوقاف . فقامت تلاك الجنة فعلا بوضع مشروع 


ا رت ی کا ر ور ا کی ر ا 
فی ۷ دیسمیرسبنة ۱۸۷۲ الوافق ۱٩‏ ربیع الأول سنة ۰ ١۲۹‏ وهذه صورة : 


و خصوصی رنسی دولتلو باشا حضرتاری» 
کار مووا برلا اراز الضادر ر الجاس الحصوصى نمرة۸ ۷ 1 المشتمل» 
| « على ما ترآی استنسابه فی ترتیب e‏ 
«والفغور والبتادر للنظرفى أحوال الأيشام وإجراء ما فيه حفظ أموام بالكيفية) 
أ «الموضحة بالقرار لاحر مانص فيه . وحيث وافق إرادتنا تنفيذه والإبحراء عل مقتضاه) 
۰ «فأصدرنا آنا هذا ما ذک» . 


ویعتیر هذا الأس الكربم بح أنه ساس بتاء الجالس الحسبية > إذ ازع 


١‏ المراد النى اشمَل عليا من ساطة الحا ك الشرعية وجعلها من اختصاص هيتات 
٠‏ خاصة هى الجالس الحسبية » ولم يبق للحا الشرعية سوى حضور أحد قضاتما 


ي إإإ عند تعين الوصى بمعرفة اجاس الحسبى . 


انون ۷ لاسمير نة ١۸۷۳‏ 


فضی قانوت ۷ ديسمبر سنة ۱۸۷۳ بأن تذشاً مجالس حسبية فى مصر 
وا مدير يات والحافظات » وأن يشكل مجلس مصر الحسبى من أحد كار الموظفين 
بصفة ريس وأحد الموظفين بالمصاخ من الرتبة الثانية وأحد العلتاء: العاملن 
E‏ أعضاء » اواس و 


ید التجار وأحد وجوه البلدة بصفة.أعضاء : . ويسكل مجلس المديرية. الحسيى من 
الد أو وكلله بصغة دنیس المديرية وأ العلہاء العاملين واخ 

٤‏ من احتصاص هذه الجالس الجر على السفهاء» ورفع الجر » وتعيين 
القامة» وحاسبتېم سنوي ء وعن شم وتقدير النفقة للحجور عليمم ون تازمهم 
فقتہم شرعا » وتقدیر اعاب القع إذا لم يتعفف » وحاسبة الاوصياء » وعز فم 
وعم بحضور القاضى الشرعى أو مأذونه . 

القت تاك ت امالس بوزارة الداخلية ء فالها ا مرجع فی الاب أعضانا 
وف کل ما بشکل علیہ فيا بعس مصلحة القصر أو المحجور علهم . 

يلاحظ على هذا القانون أنه : 

أولا - آم يائ مجالس حسبية فی الرا کر . 

انيا - م ينص على الجر لفير السفه . 


الا - آم يشتمل على أى نص خاص بالغيبة . 


رابعا e‏ ب بلوغ الرشد › و يمڼن أحكام ا والقيامة 
ولا حقوق الوصى وواجباتما , ١‏ 
خامة هذا اد 

االظاهم أنه مفهوما فى ذلك الوقت أن الجالس الحسبية انديدة تلبع 
ام الشزيعة الإسلامية + ولذلك اكعنى القانون بانجاد أحد العلماء العارفين با 
داخل الجلس بصفة عضو فيه . ٠‏ 

سر العمل بهذا القائون مدة ثلاث وعشرين سنة أى لغاية ٠۹‏ فوفير 
سنة ۱۸۹٩‏ ۰ وکان بيت امال .لازال يۇدى وظیفته فی هذه المدة , 


۸۹1٩ E ۹ انون‎ 


ف ٠۹‏ نوفبر سنة ١ ۸ ٩ ٩‏ .صدر قانون بالغاء أقلام بيت المال وإلغاء كل 
رمم مقرر له » وېتعدیل قانون ۷¥ دراسمبر سنة 14۷۲ لد ما به می أوجه 
النقض ,فنص قانون ۱٩‏ نویر سنه ۸٩ ٩‏ على إنشاء تجالس حسبية فی المراکر» 
وعدل ف اسيل احالس الحسبية بالمدير ‏ بات واحافظات . آنا مجاس المرر 
فشكل من الماأًمور أو من ينوب عنه بصفة ريس » ومن أحد علماء امرك تعينه 
وزارة الحقانية وأحد الأعيان يعينه المدير مع إقرار وزارة الداخلية » بصفة 
عضوين , وأما مجلس المديرية أو امحافظة الحسيى فيشكل من المدير أو الحافظ أو 
وكيل المديرية أو الحافظة بصفة ريس وأحد علماء المديرية أو الحافظة تعينه 


وزارة الحقانية وأحد الأعبات يعينه وزير الداخلية وأحد أعضاء العائلة ذات 


الشأن إذا وجد, أحد منہا فى ابلحهة التى بها مركز الجلس» وإلا. فيستعاض بأحد 
الأعيان تعينه وزارة الداخلية . 


لؤزاد القانون فى احتصاص' افجالس الحسبية بأ جعله يشمل اجر على 


عدگی الأهلية یع آنواعه ٤‏ واسمرار الوصاأية ¢ ورقع الجر › ولعيین الاوضاة: 


والقامة والوكلاء عن الغائبين » وعز طم > وعراقبة عام » والنظر فى الببابات 


الى تقدم متهم نهم »> وف الاحتاطات اللازمة مرعة الخاذها لصيانة حقوق علییی 
الأهلية ودد سن باع ارهد ان عة . ونص غلى بعض التصرفات , 


اتی لا جوز لانائيين عن عديى الأهلية مباشرتما إلا باذن المجلس . وين طرق 
ال فی قرارات الس . السبية »> فنصت الأدة السادسة مئه على إعطاء ا لمق 
لكل ذى شأن أو للنبابة العمرمية فى استقناف القرارات الى تضدر فى طلبات 
توقیح اجر أو رفعه أو فى إسمّرار الوصاية فى ميعاد شهر من تارج صدورها 
أمام حكة الاستشاف الأهلية. ٠‏ ونصت المادة السابعة منه عل أنه يجوز لوزير 
احقانية » بناء على طاب کل ذې شان أوالنيابة العمومية ء أن يعيد بعید النظر فی حسابات 
الأوصياء أو القامة أ و الركلاء مام مجلس حسبی أعلى ينعقد فى وزارة الحقانية 
ویشکل من أحد كار الموظغين أو رباب المعاشات عون باص عال بناءٌ على 
طلب وزير ااحقانية بصفة رنيس,» ومن ول مجلس مصر الحسى بصفة ت وکل » 


واثئین من الأعيان ا وزير الداخلية ومفی انلس الحسبى بادا العلباء | 
يعینه ۰ الموظفينب المشتغلين بالأعمال الحسابية يعينه وزير 


0ف ۷ فبزابر سنه ۱۸۹۸ ضار قانون پنص على جواز استئناف القرارات 


Ea a r ee et e met reee A klan rrr n aaay 


إلختارين أو المنصوين . 


, بين ما تقدم أن قرارات الجالس الحسبية فى هذا الدور من تاريخ الجالس 


الحسيية كانت ستأنف آمام جهترن عختافتين .. فكانت الرارات التى تدر 
فطلبات توقيع الجرأو رفعه أو فىاسمرار الوصاية.أستأنف أمام حكة الاستناف 
الأهلية ‏ والقرارات اللاصة بالحساب وعنل الأوصياء تستأنف أمام مجلس 
لجسي لأعلى بوزارة الحقانية . ولك هذه الحال لم استمر طويلا إذ صدر 
i Rs ed‏ تاتون بالفاء الارن الحسي الأعل . ولم يبق بعد ذلك 
إ9 نظام استناف القرارات ای تصدر فی طلبات توقیح الجر أو رفعه أو اسمرار 
الوصاية أمام حكة الاستقناف . وإسةرالعمل على ذلك إلى سنه ٠۹١١‏ 


اوی ه مارس سنة ۲۹۱۱ صدر قانون بتشکیل جاس حسي عال . وکان 
الغرض من ااانه إيجاد هيئة واحدة حل محل الجلس الحسى الأعلى الل 
ودائرة محكة الاستتناف الأهلية الى كانت تنظر فى استناف قرارات الجر وزفعه 
واضةرار الوضاية . ويؤلف هذا ا مجلس ر من لاثة مستشارين وطنین من مستشاری 
محكة الاستناف الأعايتة وهضر ن اك الا الشرعية ا الموظفين 
الوجودین فى الحدمة أوالمتقاعدين . وینظرنی الأستتافات الى برفعها وزير 
القانية عن القرارات الموضوعية انی تصدرها الجالس» والاستتنافات الى ترفعها 
النيابة العامة أو كل ذى شأت عن القرارات الصادرة فى طلہات توقيع اجر 
أو رفعه » وف رفع الوصاية أو اسمرارها , 


فى دة هن هة ۹۱۱ ألى هة ۵-` 
أل هنا اتنب الدوران الأول والثانى من تاريخ الجالس المحسبية , ولم تكن افا 
فیہما مرضية»فکافت الشكوى عامة لعدم قبامها بالحافظة على ممصا عى الأهلية 
وتركها الهم للاوصياء والقامة والوكلاء بدون مراقبة إذلم تكن تحاسم عن إدازتهم 
الاموال الى تحت أيديمم ما لسا عنه تبدید وضياع لآموال عديى الأهلية . وم تكن 
هناك هيئة خاصة أو جهة حكومية تراقب أعمال تلك الجالس . ولم يكن ها أقلام 


كاب خاصة ب ل كانت أعاها الكابية عالة على كتبة الضہط فی ارا کروادیریات» 
وهۇلاء کانوا بقدمون اعام الأنحرى عل امال الجالس الحسيية » فترتب عل 


ذلك خلال ل وارتباله .و ت القضايا تقيدفالدفاتر احص صة 
ها بل كانت تارك أوزاقها من غير أصيانة ولا ترتيب فادی ذلك ضياع قضايا 
كثيرة أو ذشتا , ) 

ذلك صت عة وزارة ألحقأنية على إصلاح تلك :الجالس . فدات ف 
سنة ١ ٠‏ ۹بالساء إدارة خاصة ها فى ديوان الوزارة مراقبتها وإدخال الإصلاحات 
الضرورية ہا . وف سنة ١۹۱۳٠‏ احرج المرحوم فتحى باشا زغلول وكيل الوزارة 
مشروع قانون بالغاء الجالس الحسبية وإحالة أعماها على احا ك الأهلية » فتنظر 
الحا کم ابحرنية جحميع المسائل الحاصة بالولاية والوصاية والقيامة والغيبة می کانت , 
أموال علي الأهلية أو الغائب لا تزيد على نمسة لاف جنیه ۽ وتتظر الاک 
الابتدائية عة اة المواد المد كورة إذا م کن قن اخحتصاص احا ؟ 
ية » وبصفة استتافية جميع آلقرارات النى تصدر مر الحاك المذكورة . 
وتنظر ححكة الاستمناف فى اساعناف القرارات الصادرة من انحا الكلية بصفة 
ابتدائية , وپّن مشروع القانوت » القراراة الي لا جوز استئنافها » ک) بن 


س إبحزاءات الطعن: ومن له الحق فرد . وشفع هذا المشروع بمشروع قانون آلر موضوعى 
ین 'أحکام الولاية والوصاية والقيامة والغيبة »> ويسمل أحكام الولاية على امال » 


ا . لكن وفاة المرحوم فتحى باشا 


:وقیام | رب العالمية سنة ۲۶ ٠١۹‏ حالت دون ذاك ٠‏ ويؤخذ هذا | 
۴ 2 شرو 


أنه هادم بيع الأنظمة السايقة بقة فى مسائل_الوصاية والقيامة والغيبة بدون ضرورة 


ملحة » کا أنه م يبق للجالس الحسبية شنصيتها > بل أفتاها فى احا ك الأهلية 


مع أن المسائل النى تعرض عليما دقيقة وماسة بكان العائلة وجب أن کون ها 


نظام اا . ذلك عدلت عنه الوزارة فرت فى إ إصلاح نظام اقام 
معاللية رب لار وا الغرش استصدرت بحل قوانين نلخصہا فیا بای : 


(۱) لقانون رقم 4:لسنة ۱٩٩ ٩‏ ججواز ندب موظف ممعرفة. جاس الوزراء 


.لرياسة مجلس مصز اسي عند الاقتضاء . وقد ندب .مجلس الوزراء فعلا بعض 
قضاة َ الأهلية.' وبعضن الموظفين لرياسة ابحلسات بهذا الجلس , 


)۲( ألقانون رة 3 ۱۰ اس 144 وقد آدخل جل تعديلات هامة عل 


و امالس الحسبية ا 


ولا E‏ عاط لی اوا ا ا 
جميع امالس الحسبية بالمديريات والحافظات . واستنادا إلى هذا التعديل 


استضصدرت وزارة الحقانية من جس الوزراء سنة ° (4Y‏ قرارا بلب رۇساء 


٠‏ ا مح م الاهلية ووكلاتما ء E‏ » لرياسة السبية با مدير بات 


والحافظات . 


فانیا - اا . بعل مجاس مركز الس عتما 


متى كانت قيمة التركة أو مال الحجور عليه أوالغاثب أو الشبخص المطلوب اجر عليه 
لاتاوز الات لاف جنه › ا ا 


0 ۳ الحسبية فى الحافظات فتختص فى دارتما مح الترکات وأموال 


e 8 :‏ بلغت قيمتها , 


ن كعيين اختصاص الجالس اتلسبية بالنسبة توطن المتوفى 


6 أو الغاب آ4 الشخص املوب الجر عليه . 
0 - فبمية لالس ال المسيية وزادة القانية ‏ بعد أن کات تابعة لوذارة 


الداخلية , 


> (۳) لقانون رتم ۳۸ لسنة ۲۲ ١۹‏ بتعديل شكئل احالس الحسبية تعديلا 


جوهريا باسنا الرياسة للقاضىالأهلى فى بيع الجالسن الحسبية على اختلاف ` ٠‏ 


درچاتبا, فکان هذا .القانون آل عهد ها بالموظفین !إلإدار ین » 'وغلى ره تقلت 
لام ابا | إلى دور الأهلية ا جلساتما تعقد پداخلها , 

() ' انون دم 7 تة 7 شان نظام ا اس الحسبية 
والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء , وبموجبه اأعطی اة المجالس اة 
الق فى حبس من يحصل منه تشو يش أثناء انعقاد ابحاسات أربغا.وعشزين ساعة» 
وإثبات ابلترائم الى تقع فيا » والقبض على من تع منه کا أعطيت الجالس 
ح الح بالغرامة على أقارب عديى الأهاية إذا امتنعوا عن الحضور 
للجاس بعد تكليفهم بذاك » وعلى الأوصياء والقامة والوكلاء لإلزامهم باتبأع 
قراراتما والعمل بنصوص القوانين الحاصة با , 


كرى مما تقدم ان امالس الحسبية كانت ف تطور مستمرمن الوجهة 
. التشريعية . ولم يكن التطوز:الإدارى اقل من ذلك . .فقد بدأت وزارة الحقانية 
باسشاء أقلام کاب للجالس منذ سنة ۱۷ ٩‏ وأنشات وظائف ا امجالس 
شات ا أقلام تفت تفتیش على تاك آلجالس 8 اطا الكاية والإدارية 
رالقطانية والحسابية : 


ke 


TT‏ اك اة والثقة فرها محل 


القلق' والريبة . فأخذت أموال عدمى الأهلية تعقدفق على حزان الجالس» وأخذت 
:امالس تستدمرها سى طرق الاستغلال من شراء سندات الد الموحد 
وباق السندات المصرية وغيرها من السندات المضمونة وشراء العقارات وغيرها , 


EA 


فعرولاة الأمور بذاك فأرادوا ا تم نظام امالس عل یع شان القطر 


بدلا ہن قصرها على اللاضعين لأحكام ماک الشرعية فبا ختص بأحوام 
الشخصية . فشکلت هذا الغرض نة پوزارة الحقانية سنة ۲ ۴ ٠۹‏ ووضعت 
رفملا مشرو فی هذا امعنی ونکت ل يغد إلانی ست ۲١‏ ۹] من القانون الصادر 
ف ۳ أكتوبر سنة 4 اذى وضع على سس الإصلاحات السابقة وعلى 
مبادئ جدیدة تجعله بعد مدی وأنفذ ارا r‏ لقواین الد السابقة وو تون 


امجالس الحسبية الحالية . 


ما يجب ذكره فى هذا الباب أن الجالس الحسبية لم يكن ها ظا لارسوم 
اتلابة با فوضعت لوزارة مشروعا بذاك سنة ۲۳ ۹إ وعد القانون بالعمل په 
فی ۲ مارس ستة 14۴ 


Al 


"لجال ية للالة 


بعت كافة دق عدمى الأهلية ء انہم لا يفقهون 
مصلحتهم ولنم عرضة الاستغلال مہ لا خلاق فم ولاذمة , وتحتلف 
طرق الماية باختلاف الشرائحع . ففى فراسا و إيطاليا وبلجيكا وأسبانيا بيع بصفة 
عامة- فى ية عدعى-الأهلية نظام مندوج تقح بین ين مجلس العائلة انحا ك المدنية . 
أما مجلس العائلة فيشكل من: ستة أعضاء على الأقل من الأقارب والأصار 


اضق العائلة عينم ریس المجلس وهو فى فرأسا قاضى المصالاٽت , وهذا ` 


الجاس غير دائم فلا ينعقد إلا إذا دعاه رأيسه لانظر فى بعض شۇت القاصر 
أو الحجور عليه . وشقض بتعيين الوصى وا مشر والقم وع هم »> وليه ر 


الو می واقم لاستئذاڻ فى التصرفات المالية وف جميع ا 


القاصر أو الحجور عليه كزوج لقاصر وتعلیمه دة واعتقاله وأاستخدامه . 

ولس من شأن مجاس العائلة ؟ رقيع الجر بل هو من اختصاص ألا المدنية » 

على أا ملزمة ف هذه الال بأخذ رأى مجلس العائلة ‏ وقرارات مجلس الماغلة 

ليست کلها نہائية إذ يجب أن يصق على قرارتما الاءة من الحكدة المدنية ء 
6ا يجوز الطعن في أمام احا الم كورة . 


#ما نى ألمانيا فقد إتجه النشريع فى حماية عدریى اأ و ا 
ھی ان الدولة مازمة بتلك الماية , ”ذلك أعطى للسلطة القضائية حت النظر مباشرة 
فی کل ما له شان بعديمى الأهلية من تعيين الوصى والقم وعنها والإذن ها 

بمباشرة الأعال المالية والمتعلقة لشخص عدم الأهلية , وأسمى المحكة الخصصة 
أذاك محكة الوصاية » وهى تراقب بنفسها سير النانبين عن عديى الأهلية . 


ويقؤم بجانب محكة الوصاية مجلس الأيتام القروى + ؤمن واخناته أن عرض غلم 
أنمء الأشناص الذين يليةون لاتغيين فى وظيفة الوصى أوا شرف أو كعضو 
فى مجلس العائلة « ن براقب ٠‏ سير الأوصمياء اقيم فی دارته ويخطر المحكة 
ما براه 


اع ذلك فان نظام جاس العائلة مم يلغ اما ق اا و 
أصبحت ثانوية فلا برج اليه إل إذا آرم إلأتُ أو الأم بذاك ٤‏ أو إذا رأت 


حك الوصاية أخذ رأيه ف مسالة معينة 


ابع فى هولاندا نظام وط ٤‏ یام جا س العائلة جنك القانون 


فی کل حالة ب وکن مله محدود . إذ جوز القاضى الذى هو رليسه أن يجاوز 


عن أخذ رأى الأعضاء فی تعيین الوصی کا تجوز له وحده الترخيص للا وصياء 
والقامة بمباشر ة الأعمال النى يحتاجون إليما فى أداء مهمتيم a.‏ 
من ی ا 
تصديق مر جهة ألحرى » وإلا برجع ف الطعن ف قراراتها . 
هی الى تعین الوصی والمشرف والق وول الغائب وتعزلم وتقرر الجر ورفعه 
ا > وهی آل راف ی ااا عو کے ا راا 
وتقضی الحقوبات التاديية علييم عند الاقمضاء ٠‏ فهى إا حا حقيقية على منوال 


) تجا كم الوصاية الألمانية ‏ وقد أجاز ها القانون أن تدعو فى كل مادة من الأقارب 

قالأصمار وأصدقاء العائلة من ترى فاندة فى استشأرته » وها اتك بالغرامة على من 
يلف منم بدون عذر مقبول . 

٠‏ نكن ما تيب ملاسحظته أن النظام المصرى يختلف عن الأنظمة الأوربية 


ف قط هامة . منها أن قضاة الجالس الحسبية عون من عناصر ختلفة ٠»‏ هنيم 


القضاة ومنهم المواطنون ؛ ومن أن الجالس الجسبية لاتنظر إلا فى المسائل 
الحاصة بالولاية على المال فهى غير مختصة بالنظر فى مسائل الحضانة والولاية على 
التفس ء ولذلك لا یعرض علیما امس زواج القاصر ولا آم حضانته وتر بیته وتأدیبه 
وتعليمه ولسغيله . بيا أت غالس العائلة عختصة بكل ذلك ٠‏ ويتلف النظام 
ES‏ اباس الحسبية تنظر فى أحوال الغائيين غيبة 

منقطعة مع أن مجلس العائلة غير ختص بنظرها . ومن الفوارق ي ين التظاين 


أن وزير القانية فى مصر› باعتباره اکر قاض > له الح فی مراقبة تبة الس , 


الحسبية عراقبة فعلية » فله أت يستأنف بنفسه أى قرار صادر فى الموضوع إلى 
الجالس الحسبية الاستافية أو الجلس الحسيى العالى » وله أن يوقف تنفياذ 


القرازات الى يستأنفها حتى يفصل فى الاستناف المرقوع منه . وقد جعل التشريع 


الممرى للنيابة العمومية مية شأنا كيرا فى هذه المأدة › فلها دون غررهاً حق طلب 


سلب الولاية وها طلب الجر ك ها استثناف القرارات الصادرة فى طابات توقيع ' 


الجر أو رفعه وى رفع الوصاية أو اسمّرارها وفى منع القاصر الذى بلغ الثأمنة عشرة 
من التصرف . 

ما قانون الموضوع اذى تطبه ا لالس الحسبية فأساسه أحكام الشريعة 
الإسلامية» ولا تزال الجالس ترجع إلما فما نقص أو مض من نصوص القانون . 
ومع ذلك فان هذا القانون قد حوى جملة أحكام جديدة مأخوذة من الشرائع 
الأجنبية مثل حكر الوصاية أو القيامة الإازامية فى حالة تعذر تعيين ؤصى أو قم 
(مادة ٠۹‏ ق ) » ومثل حك بطلان الخالصة الى محصل عليما الوصى من القاصر 
بعد اتهاء الوصاية وقبل مضى ستة شر مر تاريخ تقد الحسابات ومستنداتما 
الجلس (مادة ۴۴) » ومثل سقوط دعوى القاصر على وصيه أو الحجور عليه على 


قيمه المتعلقة بأمور الوصاية أو القيامة بمضى مس سنوات من التاري اذى انت 
فيه الوصاية أو القيامة . 


هذا . وسنستعرض فا بلى بيان نظام تلك المجالس مكتفين بابراز النقط 
الأساسية فيه معرضين عن التفصيلات لعدم الساع المقال ها , 


فقضی المادة ١٠٣م‏ مدنی. آهل و۰ ۱۹ مدنی شتاط بان الح فى الأهاية 
يكون على مقتضى الأ حوال الشخصية لملة التابع ها العاقد . ولا كانت عام 
الأحوال الشخصية فى مصر تتعدد تبعا لتعدد الملل فيا : صار من الحتوم على كل 
متعاقد الرجوع إلى محكة الأحوال ال اشن اف ال القانون 
الذى تطبقه تلك الحكة - إذا كان هما قانون - للوقوف على ما يمه معرفته عن 
آحوال الأهلية كالقصر وبلوغ الرشد واسمرار الوصاية والجر ورفعه وغبر ذلك . 
ولم يكن من الميسور فى أغلب الأحيان الوصول إلى معرفة الحقيقة ية لانعدام النظام 
فی تلك اجا ج ولعدم وجود قوانين خاصة با ما اضطر الحا ك المدنية المحختاطة 
والأهلية إلى تعمم بعض نصوص قانون الجالس الحسبية على جميع الطوائفق 
CO‏ 
المعاملات حطر البطلان وتساعد سىء النية على الإثراء على حساب الغير . لذلك 
يعد قانون ٠۳‏ ا کتو بر سنة ۵ ۲ ۹ فى هذا الشأن فتحا جديدا فى تارج التشريع 
ف مصر إذ وحد جهة الاختصاص فى مسائل الوصاية والقيامة والغيبة وف بعض 
مسائل الولاية : ووحد سن بلوغ الرشد بأن جعلها إحدى وعشرين شنة. فأصبحت 
اجالس السبية ختصة دون غيرها بنظر هذه المسائل بيع المتوطنين فى القطر ا لمصرى 


مسلمین کانوا أو غور امین » ولا برج عن اختصاصا سوی آفراد الا رة 
امالك طبقا للقانون رم ۾ ۲ لسنة ۲ ۲ ١ ٩‏ وسوى الأ جانب المتمتعين بالامتيازات 


لير الكشف E‏ الأهليّة نص ف المادة ٤۴‏ من 
قانون الجالس الحسبية على وجوب اسجیل E‏ التى تصدرها احالس بتوقيع 
ار أو پرفعه أو باسجرار الوصاية [ ال ا دع اغا را مت :ار فا 
الول سلطته على أموال محجوره أو الخد متا > فی دفترموعی ‏ اوقد تولی القرار 
الوزاری اقم ٠١‏ فبرایر نة ١ 4 ۲٩‏ تنظم هذا التسجيل ۰ فنص على إساء 
قل لنسجیل القرارات المبينة فى المادة ۳ء من القانون جلس مصر الحسبى ¿ 
وع قيد القرارات المد كورة ف جل م > ونقل أسماء جميع الأشناص الذين 
ا سا ہم القرارات المسجلة ف دفتر التسجيل عراعاة ترتيب الأحرف 
االية من امم كل شفص مع ذکر جل | إقامته وام م احالس ادر 
فی دفاتر الفھرستات والتأشير ‏ بمضمون القرارات الصادرة سام ٤‏ وألزم بحيع 
الجالس الحسبية أن ترسل صور القرارات الواجب تسجيلها إلى قل التسجيل فى 
تفس البوم اذى يدرت فيه » وإذا تعر ذاك فيرسل ملخص القرار فى ايوم 
ذاته مع إرسال الصورة فاليوم الى . ونص فى المادة التاسعة منه على الس 
للم التسجيل ‏ بتسلم شادة عن . الشخص الطلوب الكشف عله لكل طالب فى 
ظرف ومين من تاريخ الطلب , ويلاحظ أن القانررت لم ينص على بطلان 
القرارات إذا أهمل تسجيلها ؛٠‏ هذا كات أثرها من يوم صدورها لا من يوم 
لسجيلها » وذلك مراعاة لمصلحة عديى الأهلية : 


ga" 
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اله جک القانون م لوصيه الختار » ثم لجد الصحيح » ثم لوصى ابحد ٠‏ فاذا لم يوجد 


K3‏ عديمو الأهلية قهم الصغير والجنون والمعتوه وا مرف . وقد ألحق بهم 
الغانب غيبة منقطعة . أما المرأة فليست فى عداد عديمى الأهلية سواء أ كانت 
قت سببا فی الجر على المرأة کا 
كانت الطال ف الشرائع الأجنبية القدية » وكذلك لم يكن الزواج موجبا لعدم أهلية 
المتزوجة ‏ هو الحال فى الشرام الأجنبية الحالية . فللمرأة الضرة آن تغط 
بمركرها القانونى وذلك بفضل-الشريعة الإسلامية الت سوى بين الرجل والمرأة 
فى حق التصرف فى ملكهما . 

الا يدخل كذلك فى عداد عديى الأهلية » الحكوم عليهم بعقو بات جنائية 

. ع)‎ ٠١ القانون حت تعيين القامة عليهم للحاك المدنية (مادة‎ E 


متزوجة أم غير متزوجة ٠‏ ولم تكن الأنوئة فى ى وة 


اسي 


EE N‏ ل يبلغ مر العمر إحدى وعشرين 


سنة ميلادية ٠‏ وهو منوع من القصرف ف املا که ٣‏ قاصرا » ومن إدارتما لغاية 


سن الامنة عشرة اذا لها کان له احق ف إدارتما مالم يحرمه الجاس من هذا 
اق ٠‏ وقد بینت المادة هب أعمال الإدارة التی یجو ز للقاصر مباشرت)| فی هذه 
ا واتى يعتبر رشيدا بالنسبة إلها » وهى قبض دخله مدة إدارته والتصرف 
فيه: والمأً جير لمدة لا تجاوز سنة وزراعة أطيانه و إبحراء ما يازم e‏ اعمال 
الحفظ والصيانة , 


.. ليجب أن يمثل الصغير فى معاملاته من ينوب .عنه ٠‏ فاذا ونجد الأب فالولاية 


أحد ممن ذ كروا عين له مجلس وصيا »ما إ إذا لغ العبغير توا أو محتزها تمر 
ولاية أبيه عليه . 


اوتنتهى الوصاية أو الولاية على المال جحك القانون متى بلغ القاصر من العمر 


إغدى وفشرين تة مبلادة إلا إا قرو أجلن اراز الوصا 7 


نون ا لمعتوه 0 
مجنون هو كل بالغ أصيب بعاهة فى قواه العقلية تجعله غير أهل لإدراك 
مصالحه . والمعتوه كل بالغ قليل الهم تلط الكلام فاسد التديير , .والسفيه كل 
بالغ يبذر ماله فى وجوه غير معقولة ولا مقبولة لشذوذ فى عقله أو أخلاقه . 
لوم يمير القانون بين هذه الأحوال الثلاثة فقضى بالجر فيا كلها جرا كليا > 
ولم يبح للعتوه والسفيه حق الإدارة کا منح الصبى الذى = و 
الشريعة الإسلامية تلحقهما بالصى امير . 


(وتصرفات الجنون والمعتوه والسفيه من تار رار الجر علييم باطلة . أما 
تصرفاتہم قبل ذلك فهى بالنسبة للجنوت والمعتوه باطلة أيضا إذا أمكن لقم 
أن ثبت وجود حالة العته أو ابحنون بشكل ظاهر قبل صدور اجر وفی تارج 
التعاقد » وأّما بالنسبة 'للسفيه فلا يمكن إبطاها إلا إذا أثبت التم آا ا 
بطريق الغش والتواطؤ مع المتعاقد معه ؛ وخحصوصا إذا كان هذا عند التعاقد 


يعام أن طلب اجر على السفيه قد قدم إلى الحهة الختصة . 


اأ هذه الأحوال الثلاثة يصدر الجاس قرارا بار ويعين قتا نوب عن 
المحجور عليه فى معاملاته وفى إدارة أمواله . 
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تہ بی نیز ست کب ہی هاعم ین ھی ما 


لدا ويلاحظ أن المادة . م من لاحة تتقيذ قانورت الجالس السية 
نضت عل وجوب لشر القرارات الصادرة بتوقيع اجر أو اسمرار الوصاية والولاية 
إلى ما بد السنة e‏ والعشرين فى ابحريدة الرسمية ء ولكنبا مراعاة لمصلحة 
e‏ تب ای بطلان عل عدم الجر 


0 


لقانب | و الفقود هو کل شض لا یدری'تکاھ ولا تم یاه ولا فل . 
عر يس من عدبعى الأهلية نكن شرح الصرى أمقه بهم ية مصالحة طوال 
خيبتة ٠‏ اذا ثبت الغيبة المنقطعة للجلس الحسى یصدر قراره بوتا ٠‏ وليس لذلك 
معاد معین وهو پنتج أثره من تار صدوره »> ولا شترط شره ولا آسجیله . 
وإذا ترك الغانب وکا فلا یعزل بل ستمر فی وکانه تحت | إشراف اجس »> وله 
عزله إذا ثبت خیاتنه » فاذا م ترك ولا عین له الجاس وکیلا . 


8 أن بک بوفاة الغا لایجوز تقسم ا على وره › ولا تفسخ عقوده» 
وؤقف نصيبه ف الإرث وقسطه ف‌الوصية إلى ظهور حياته أو ا بوفاته » و إذا 


| کان له ولد قاصرعين له انجلس وصيا " 


Î 
£ ایا‎ . 
vv . 


ت ١ al‏ لولاية 


ی 


ب#لولاية فى الشرائع الأ جنبية الوصاية حكر القانون , وهى فى الشريعة اللإسلامية 


۰ شان : ولاية على النفس »> وولاية على المال . وتثبت الأول للبتوة أى. للابن 


وان الاين و إن سفل » ثم للابوة أى الاب تم ابلحد الصحيح و إن علا» م للأخوة 


أى الاخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق » م للعمومة أى للم الشقيق 


۸ے 
dl. 4‏ 
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م الع لأب ثم ابن الم الشقيق ثم ابن الم لأب , وللو على النفس حق تزويج 4 
المشمول بولايته وتعليمه وتأدیبه ا ٠‏ وهذه الولاية لا تدخل فى اختصاص ٠.‏ 
امالس الحسبية جا تقدم القول, م أما الولاية على ا لمال فتثبت للاأب فوصیه 
م جد الصحيح فوصيه ٠‏ وولاية الأب ا مستمدة من القأنون › و 
الوصى الختار مستمدة من الوصية » ولكن هؤلاء الأولياء على ا لمال ليسوا فى نظرس_ 
القانون سواء إذ أنه فزق بين الوصى الختار وهو وصى الأب أو وصى ابلعد وين 
الأب وابد الصحح › فأعطی امجالس السبية حى تثبيت الأوصياء الختارين 
لذا رأت آم اهل اوصاية وإلا استبدات بهم غرم » »کا أعطاها حق عزمم 
او اقام > فھم کالاوصیاء القن فما يحتص سلطة مجلس عم سواء لسواء . 
ما الأب وابلید الصحح فلا خضعان لساطة امالس اة و قتان ف 
ساب عن إد ارة أموال الموان ولایتهم : ولم يكن للجالس السبة اة 

سنة |٩۹۲٥‏ أية ساطة على هذا الصنف من الأولياء × » ولکن قانون ٢۴۳‏ ا کتوبر 

س و 4 شرل ا ى زع ما للاأولياء الشرعيين المذكورين من السلطة 
علخ أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تقييد هته اللطة عند ظهور عدم 
كفايتهم ٠‏ فنضت المادة ۲۸ على أنه يجوز للجالس الحسبية سلب ما للاولياء 
الشرعيين من الساطة على أموال الأشضاص المشمولين بولايتهم إذا كان وء 
تصرفهم فى أموال المذكورين ألم الضرر برأس مالم تفسة » وبشرط أن يكون 
طلب سلب الولاية مقدما من النيابة العامة فقط . وفى هذه الحالة يعين المجلس 
وصيا القاصر . وإذا رأى الجاس أن عدم الثقة بالولى لا يبلغ درجة تبرر سلب 
جميع سلطته على ا لمال فله أت يحضر عليه إحراء كل التصرفات المبينة بالمادة 
الادية والعشرين من ذلك القانون أو بعضا بدون إذن خاص » ج أن له أن يكلةه 
دچ ید ادون الد کرو ف ماد ا ا ان شل فر 
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۲ ا ۹ ا م ا م ا ھک 


العقوبات القررة للخالفات » ولا يجوز للجاس فى هذه الالة أن يازم الول" الذى 
سلب بعض ولايته بتقدم حساب سنوى أسوة بالوصى أو القع أو الوكيل عن 


الغائب . ول تحدد المادة الم ذكورة مدلول كامة ” الأولياء الشرعيين “ » ولكن 


ذلك ظاهر من مقارتا بالمادة م ١‏ التى خول فا للجالس حق.تثبيت الأوصياء 
الختارين دون غرم من الأولياء »> ومن المد كرة الإيضاحية الى ورد فيا تعليقا 
عل المادة ۳۸ ”أنه ما تجب ملاحظته أن الأولياء الشرعيين الذين سلہم 
إلجالس الحسبية بعض سلطتهم لن يكونوا مكلفين بتقدم جساباتيم إلى تلك 
المجالس ک) هو.الشأن فى الأوصياء الختارين أو المعينين » بل غاية ما فرض عليهم 
إا هو أن يستأذنوا .تلك الجالس؛ كما أرادوا إحراء شىء هام من التصرفات 
أو أعال الإدازة : وهذاالمييز ملحوظ فيه ما بين الول وين الوص" E‏ 
أو.معينا من الفارق الطبيعى فى العطف والفقة ‏ 


اليس الجالس الحسيية فى غير حالة اللات لشرد اس مال القاصر فلا حت 
اتد فی اعمال الأ وابلید ٠‏ فهما لا جاسبان د عن اراد القاصر . 
وتصرفات الأب والحد فى أموال اتر اة :لأحكام الشريعة ۰ وهی تفرق 
ين حالة الأب العدل مود اة او اغا الان على حفظ ال مال » 
وبين الأب فاسد الرأى سي التدير . فأجازت للاٴؤل التصرف فی آموال ولده 
نن المغل أو بغبن يسير ولم تجز لثانى التصرف فى مال ولده إلا بالحيرية ‏ والليرية 
أن يبيعه بضعف قيمته . فاذا كان الأب مبذرا متلفا مال ولده غير أمرن على 


حفظه فيتزع القاضى المال من يده ٠‏ وعلى ذلك يجوز الاب وابلسد التصرف 


فى ملك القأصر بدون الرجوع الى أية ساطة وبلا أي إذن» ولكن تصرفهما 
جب ان یکون فی دانرة الأحكام السابقة 


| 


هذا ٠‏ وقد نص قانون العقوبات ( مادة ۰ ) علی:آن کل حک بعقوبة 
جناية إستازم جا حرمان الحكوم عليه من بعض حقوق مها إدارة أشغاله الحاصة 
بأمواله وأملاکه مدة اعتقاله . فاذا حكم على الأب بعقوبة جناية وزم تبعا ها 
من إدارة املد که کان من المتعين أيضا حرمانه من إدارة أملاك وده » وى هذه 
الحالة بعين له انجلس الحسى وصيا ٠‏ ولم برد فى قانون العقوبات أى نص عل 
سقوط ولاية الأب أو ابلحد ف الأحوال الى برتكان فيه بخزائم تؤثر على الال 
الأخلاقية للطفل . وقد عنيت الشرائع الأجنبية بدرء هذا اللحطر وبالقصل بين 
الأب فاسد الأخلاق وبين ولده ٠‏ فنص قانون العقر بات الفرنسى :جلى سقوط 
ولاية الأب جج القأنون فى أحوال كثرة ما حالة الح على:الآب بلريمة 
تحريض ولده عادة على الفستق والفجور › وحالة الک عليه لارة المانية بلمرمة 
GSS‏ ء وحالة الح عليه 'لأية جناية رتكيها على 
حص الولد ۰ کا نص على أحوال ری يجوز للقاضى الحم فيما بسلب الولاية 
اذا عل الأب بعقوبة ت بلعنايات أو جح آشری أو بعض انحالفات وکلها مين 
ف القانون . وأجاز بصقَة عامة اللقضاة سلب ولاية الأب إذا كان إدمانه أوفسقه 
E‏ تؤذی الواد نی صصیه أو ی سيا أف أخلاقه 1 


<A 
كا لام‎ 


أيس لام حق الولاية لى الغس أو امال جنک انون ٠‏ ولکن لماع من 
اختيارها وصية مختارة على ا مال من قبل الأب أوابحد . ا أن ها الح الأول 
ف اة راا ور ر حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيا شراط 
أهلية الحضانة . ٠‏ وحق المحضانة إستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالاًقرب من 


جھتا » و بقدم المد بالأم على ا لمدلى بالأب عند اتاد المرتبة قربا . فاذا فقدت 
الحخارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلا محضانة تنتقل العصبات بترتي الازٹ 
فيقدم الأب م ابحد إلى آنخر العصبات . ومادة الحضانة ليست من احتصاص 
احالس الحسبية )ا تقدم القول » بل هى داخلة فى اختصاص الها الشرعية 
والبطرتكانة ٠‏ وا جوز أن تكون إلأم وصية مختارة يجوز أن تكون وصية معينة 
من قبل ابلس . 
ارا 

ذا تو الأب والحد ولم يکن 4 وصى مختار أو إذا وف ولاشنا تقل 
الولايةللقاضى أى للجاس الحسيى» فيعين وصيا على القاصر وإسمى وصى القاضى > 
€ وا على امل المستكن وللخصومة أو لأداء عمل معين إذا تضاربث. 
مصاحة الوصى مع مصاحة القاصر . ٠‏ ويجوز للجاس تحيين مشرف لراقبة أعال 
الوصى ٠‏ ولكن تعيينه ليس لازما » وإذا عبن لاحل محل الوصى ف بعض الأعال 
کا هو الحا فى بعض الشرائع الأجنية .. ) ) 

ل کات لفكرة الصرية فى حاية عديمى الأهلية هى أن تلك الجاية 7 
بالدولة وهى تديأ بواسطة الجالس السبية صرح النانبون ن ی الأهلية 
تابعین ها فى جميع اعام » وعليم تقد حسابات سنوية إلا . وا أن تقضى 
علبہم بعقوبات تأديبية شخصية | إذا لوا على عدم تنفيذ قراراتما أو إذا لم پراعوا 
الواجبات الى فرضتها عليمم القوانين والقرارات ا العقوبات هى الغرامة 
ا 2 e‏ 


قبۇل س 


اک الوصى الختار حم وصى القاضی سواء بسواء کا تقدم القول . وكل 
ما ميزه به القانون عن سائر الأوصياء المعينين هو أحقيته فى استثناف القرار الصادر 
بعزله أو استبدالغيره به » وليس للا وصياء المعينين هذا الحق . 


الأضل ف الوصاية أا اختيارية فلا تازم الوصى إلا إذا قبلها صريعا 
او ضمنا , وکن قانون ٠۳‏ أکتوبر سنة ۱۹۲۵ ری تاکیدا سن الحتيار 
الأوصياء - أن بأخذ با أخذ به كثير من القوانين الأجنبية من جعل الوصاية 
والقيامة إلزامية فى الطبقة القريبة من الأقارب والأصار لمدة معينة دون أن يجعل 
ف هذا الرازا ا ن الت . فص ق المادة ۹ منه عل آنه فى حال تعذر 
تعیین وصی أو قم تکولٹف وظيفة الوصاية والقيامة إلزامية بالنسبة إلى أقارب 
القاصر أو الحجور عليه حتى الدرجة. الرايعة وأصمارهم كناك ع ذلك فاد پازم 
أحد منہم بالقاء فی وظیفته كر من عشر نوات ؛ فاذا اتقضت هذه المدة 
جاز له آن پستقیل . ولا یسری هذا الإلزام على النساء» ولاعل کل من تجاوز عره 
من س ون کن ا عرض أو عاهة بحيث يصعب عليه القيام بوظيفته > 
وكل من تلحق به هذه الوظيفة ضررا خاصا إسبب بعد محل إقامته عن ابلحهة الى 
با امال ٭ آوکل من م | اه ره وصیا کان أو تیا أو مشرفا . ) 


ودا أ رة اوعى من تاريخ علمه بتعييةه ف الوصاية . قاذ من عن قود 
فى الأحوال اتی کون فیہا إازامية جوز للجاس أن يوع عليه عقوبات 
کا بصبح مسئولا مدنیا مام القاصر عن کل ضرر رصیه إسبب الامتناع › 
ذلك قد لا يضمن مصلحة القاصر فى هذه الالة . وهذا احرج لایتاتقی ف الشرائع 
الأجنبية لأنها تقرر على أموال الوصى حق رهن قانونى للصاحة القاصر من تار 


تعيين الوصى للوصاية شاء أو أ » وهذا الرهن غير معروف فى القانون المصرى , . ٠‏ 


ا الادة ll r‏ ا ا ا بعْض الأشاص 

من التعيين فى وظائف الوصاية. والقيامة والوكالة عن الغائب » و هم امحكوم عام 
yT‏ الحلة 
الآداب أوغيرذلك من ابلعرائم الماسة بالشرف أو النزاهةء واحكوم بافلاسه إلى أن 
کیرد شرفه ايه وکل من رر الأب حرمانم من اتعیین قبل وفاته شاد شرعی 
أو بكابة صادرة بخط يده . وجب أٺب يضاف إلى هؤلاء » القصر والحجور 
ف , أما النساء فلسن حرومات من حت التعيون فى الوصاية کا هو الال فى بعض 
الشرائع الأجنبية فيجوز للجالس أن تعينين هذه الوظيفة سواء أ كن أمهات 


ایر آمهات » متزؤجات أو غير متزوجات , 


TT Ne 
. ی من ديانته > ولا ترط آن یکون من طائفته‎ 
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هاطة الا 


N E 

اما ا الولاية على النفس فهى مستمدة مر القانون مباشرة » وتيت للبتؤة فالاًبۇة 
فالخوة فالعمومة »> أى للعصبة .کا تقدم م اقول . فلا ع الأوصياء بين الولاية 
على امال والولاية على النفس إلا إذا تعن من له الولاية على التفس وصيا. . 
وتخرج من ذلك الأب وابد لأن ها الولاية على النفس ج ها الولاية على امال 


4 القانون , 


RI 
1 


ال يلف القانون المصرى فى ذلك عن القوانين الأجنبية الى نول الا وصياء 
حت الولاية على انفش" وعلى امال فى آن واحد . 


فن المشرع المصرى بيان التصرفات الحظور عل الأوصياء مباشرت) قطعا : 
والتصرفات العظورة بدون إذن الجلس ٤‏ ولكنه لم يضع فى هذا الشأن قاعدة 
تحتذى ف الأحوال الى لم ينص عليا > فهل يؤخڌ من ذلك آنه جوز لاوصى 
أن پباشر سار اشرات الأحرى التى لم ينص على خظرها أو أنه لا يجوزل إلا 
مباشرة أعمال الإدارة فقط تبعا لطبيعة وظيفته وأنه فما عدا ذلك يجب عليه 
الزجوع للجاس الحسى ولأبيد الرأى الأول بمکن القول بأن الشريعة الإسلامية 
انى ورشنا عتا نظام الوصأية والتى كان يعمل بأحكامها قبل إنشاء الجالس الحسبية 
وبعد [تشانبا تخول الوصى سلطة بعيدة المدى فتسمع له بالقصرف فى أملاك 
القاصر فى حدود القواعد التى وضعتبا بذون الرجوع للقاضى . أجازت له التصرفات 
ف قرات موا ور شر عن € أجارت ل و القار تة الات 
السبعة المبينة فى المادة ٠‏ ۽ ( من كاب الأحوال الشخصية لقدرى باشا ) › 
وهى تحصر فى وجود المتفعة للصغير أو فى اضطرار الوصى للبيع لقضاء دين مثلا › 
وأباحت له الاتجار بمال اليتم لليت » وشراء مال الأجنى منه ومن المورث عقارا 
أو منقولا بمشل القيمة أو بيسير الغبن »> ورهن مال اليثم م أجنى بدين على 
اتم أو على الميت » وأخذ رهن بالدين. المطلوب لواحد منهما »> 'واللحصومة 


ف تحقؤق الميت » وتتفيذ الوصية > وقبول البة . فاذا ما جاء القانوت بعد 
ذاك وحظر على إلوصى مباشرة يعض النصرفا تكان له التق فى مباشرة ما عداها. 
ولكن هذا رى لا يتفق مع المبد! الأساسى الذى حدا بالمشرع إلى حرمان الوصى 
من التصرف فى الأحوال التى نص عليا - ذلك المبدأً الذى يقضى بأن ماية 


۰ : عديى :الأهلية منوطة بالدولة وأنها تؤديما بواسطة الجالس الحسبية وأ الرصى 
:ينن .إلا أداة لتنفيذ قرارات الجلس وأن وظيفته مقصورة على إدارة أموال 
#القاصر ؛ وهو بذه الصفة لا يملك إلا أعال الإدارة دوت أعمال التصرف . 
لامك فى حعة هذا الرأى الأ خير وف وجوب العمل به وتفسير ما ام أو أغفل 

مزن الأنحكام على أساسه . وعلى ذلك فللوصى اتخاذ الإجراءات التحفظية › 


ولحراء ما يازم العقارات من أعتال الحفظ والصيانة > ونير مال القاصر لمدة 
لا تزيد على ثلاث سنوات : ووفاء الديون وقبضما »> ورفع الدعاوى الشخصية 
لجضول علا > وله إبراء بعض التصرفات الضرورية للإدارة كالصرف على 


الأشغال ابلارية » ودفع مرتيات المستخدمين والعال والصناع » وبيع الحاصلات 


والمنقولات القابلة للقلف » وشراء ما يازم للززاعة من الآلات والأدوات والبذور . 
ا بغير إذن الجلس شراء العقارات أو بيْعها أو استجدالا أو ترتيب حقوق 
عينية عليه أو تقليل المأمينات امقر وة تة القاصر أو أك القنمة اراي 
وطلب القسمة القضائية ورفع الدعاوى العينية . أما فيا يختص بالمنقول غير امعد 
بطبيعته البيع أو الذى لا يعخشى عليه من التلف فل برد فى القانون بشأنه إلا حك 
محظر التصرف بالبيع أو الرهن فى الأوراق المالية.. .ولم ينص على حك التصرف 
فى غيرها من المنقولات كالجرهمات- وباق المصوغات والأشياء المينة , ونرى 
إتباع للقاعدة المتقدمة أن الوصى لا بماك التصرف فيا البيع أو الرهن إلا باذف 
خاص . ويلاحظ أت القانون الفرنسى يلزم الوصى ببيع المتقولات المادية 
)p01(‏ وجنه من التصرف فی المنقولاءت غير المادية كالديون والأوراق 
المالية , 


قد تولت الماذة ١‏ من القانون پیات حک باق التصرفات » کا تولت 
المادة م ۲ بيان التصرفات الحظورة بتاتا وهى هبة مال القاصر أو إقراضه 
أو إعارته . وتصت المادة ۲۴ على حالة يسوغ فيه الجاس الحسى أن يأذن 
الأوصياء إذنا عاما لمباشرة كل العصرفات الميينة ف المأدة ۲١‏ من غير الرجوع 
إليه حصول على إذن خاص لكل منها . وذلك فى صورة ما إذا كان مال القاصز 
داخلا ف أعمال تجارية أو صناعية وأمس امجاس باسترارها . 


لأغنى عن البيان أن لط الاس ف الإذن للوصى للمباشرة أحد التصرفات 
المبينة ق المادتين ۲١‏ و٣۲‏ من القانورنف سنلطة مطلقة » فاذا ما تحةتق لديه 
حسب تقديره ‏ أن ى الإذن مصلحة للقاصر أذن و إلا فلا يأذن » سواء 
أ کان ذلك سان التصرفات فى العقار أوفى المنقول , ولكن قضاء امجاس الحسى 
العالى بحرى على خالاف ذلك بالنسبة العقار وقيد أمس التصرف فيه بتوافر أحد 
المسوغات الشرعية المبينة فى المادة ۰ ه ۽ من. كاب الأحر ا 


قد أدنخل قانون ٠۴۳‏ أكتوبر ستة ٠۹۲١‏ نحا جخديدا بشأن قسنلمة مال 
القاصرإذ أجاز للجاس إذن الوصى اا ال فى مال القاصرالمشترك مع الغير 
براض » ا أجاز له التصديق على تلك القسمة . ويقوم التصديق فى هه 
الحالة مقام التصديق المنصوص عليه ف المأدة ٠ه‏ مدلى , 


قبل أن تم هذا ا ت اد رن مناقشة ثرت حول طريقة بيع 
عقار القاصر ؤهل يجب أب يتبع بشأنه الإجراءات المبينة فا لمواد ۽ ١‏ وما 
بعدها من قانون المرافعات » أى بطري المزاد العلنى أمام انحا ك الأهلية » أم أن 
ذلك غير لازم لصحة البيع . وقد اتهى الجلس الحسى العالى إلىالرأى الثانى وقرر 


. أتمنيكنى أن تاع عقارات القاصر بالزاد العلنى سواء أحصل المزاد أمام الجااس 


الحشبية أم أمام ا محا الأهلية.وذلك لأن قانون احالس الحسبية لم يحتم اتباع طريق 
خضو صف بیع عقار القاصر بيعا اختيار يا فيكون للجالس مطلق الحرية فى اختيار 
الطر یق الى تراها أ كر فعا . ) 


فسئولية آلوعی 

لم يحدد قانون اباس الحسبية مسثولية الوصى المدنية ولم يقر عليه مسثولية 
خاصة كا فعلل القانون الفراسى . لذلك يجب الرجوع لأحكام القانون العام أى 
الةانون المدنی , ونظرا إلى أن الوصی وکیل فهو مسئول عن تقصيره اليسير إذاكان 
له أب وعن تقصیرہ ابحم إذا لم یکن ل ا(٢‏ ۲ ٥‏ مدنی) , فھو إا مازم مدنیا 
بتعو يض الضرر الذى يصيب القاصر إسبب تقصيره اليسير أوالفاحش حسب 
الأحوال أو اسبب خيانته وھو مسئول جنائیا طبقا ماد ( ۲۹۰ ع ) إذا 
اختلس مال القاصر الذى سل إليه بصفته وصيا ٠‏ وهو فوق ذلك عرضة العزل 
أو الاستبدال کا ثبت قبله شىء ما تقدم . 


) قد ورد فى القانون بملة أحكام ساس إثبات حقوق القاصر وضمانما قبل 
الوصى › منہا : 3 

( أولا ) وجوب برد أعيان التركة فى ظرف ثلاثة أيام مى تار تعيين 
الوعى . 

( ثانيا ) جوب استيثاق الجالس من استقامة الوصى واقتداره عند التعيين 
وجواز تکلیفه بتقدم طمانة شنصية أو عينية بقيمة معينة أوغيرمعينة تكفل 


تعو يض كافة الأأضرار الى يد تنتج عن إدارة الأموال ٠‏ وقد أعنى الوصى الختار 


2 س سم 
٦‏ ا سس ا کی سسس سس 


من تقدم الضانة إلا إذا اشترط الموصى ذلك فى وصينه ( مادة ۲١‏ من اللانحة 
التنفيذية ) . ویرى مما : ندم أن القانون ترك للجاس تقدير حالة الوصى المالية > 
فله إلزامه بتقدم الضان وله إعفاؤه مته أما الرهن القانونى الذى بقع على أملاك 
الوصى لمصلحة القاصر فغير معروف فى القانون المصرى . 

( الا ) ألرقابة الى للجالس على الأوصياء فى وجوب تقديهم ها حاب 
تفصيليا فى ألم كلسنة عن إدارتمم لأموال القصر › وف القضاء عليمم بالعقوبات 
التأديبية إذا عملواعلى عدم ثنفيذ قراراتبا أو إذا لم براعوا الواجبات التى فرضتها 
عليهم القوانين والقرازات . 

( رابا ) گزل الأوصياء أو استبدال غيرهم بهم كلما وجد لذلك مسوغ . 


ا 

ہی الوصابة ببلوغ القاصر رشيدا سن الخادية والعشرين أو بموته ٠‏ و يجوز 
له فى الخال الأول 54 القانون تسل أمواله والتصرف فيا بكافة التصرفات 
القانونية . أما إذا بلغ سن الثامنة عشرة و يمع من التصرف جاز له تسل أمواله 
تفه إلى ان يبلغ الادية والعشر بن ٠‏ وف هذه الفترة إستمر الوصى على 
شرة سا الأعال الى ليست من قبيل الإدارة البسيطة › وعليه أن يحصل على 

إذن ا مجلس فى جميع الأحوال النى يقضى فيا القانون بذاك . 
قد اشل القانون فى هذا الباب على نصينف يان البادئ النى تيع فبا يتعلق 
المسئولية عن تقديم حساب الوضاية عند اتهائها : أولما يقضى بأن كل عالصة 
يعطم| القاصر بعد بلوغ رشده وقبل مضى ستة أشبر من تارجح تقديم الحسابات 
تكون باطلة إلا إذا كانت. تلك الحسابات قد سبق للجاس أ اعتمدها . 


والغرض من وضع هذا النص استبعاد ا خالصات التى تعطى من غير روية إما 
جاملة للوصى أو عن خفة وطيش» والنص الثاني خاص بسقوط دعوى القاصر 
غلل الوصئ فيا يتعاق بأمور الوصاية عضى مس سنوات من التارجخ الذى اهت 
فيه الوصاية (مادة ۳۳ و ٣٤‏ من القانون) , 


فى امبر 

اكختص الجالس الحسبية بالجرعلى الجنون والمعتوه والسفيه ويقدم طلب الجر 
إل امجاس الواقع فى دائرته حل توطرى الشخص الطلوب اجر عليه (مادة ه 

من القانوف )` ٠‏ ويرفع الأ بعريضة تقدم من أحد أعضاء العاثلة أو من 
انيابة العمومية أو من كل ذى شأن › یکل ذى مصلحة ا ا ولو کان 
اا (مادة۰ ٠‏ ق) اف فطلب او ا 
متا يوم بادارة أموال المطلوب ا إن ری اذإك ضرورة (مادة۷ اق). 
ويجب على المجلس عند النظر فی طب الجر أن إسمع أقوال من طلب اجر عليه 
وأقوال من يكون واقفا على أحواله من أقاربه غرم › فاذا رفض المطلوب الجر 
a SE‏ أت مدر ما يحتمله هذا الرفض : أما إذأكان فى حال 
یتعذر مها حضوره فالمجاس أن تقل | إل محله لاختبار حاته اوشدت اذك 
أحد أعضانه أو أحد الأطباء اتلبراء (مادة ٥إ‏ من اللاة فة ) . وهذه 
الإبحراءات واجبة المراعاة » وإغفاها يبطل قرار الجلس . وعلى ذلك قضاء ا مجلس 
ا لجسب العالى ٠‏ وليس الجلس إلا الح با جر إذا رأى علا له أو بالرفض إذا ل 
جد لجر مسوغا .وف حالة المىك بالر يعين قيا لينوب عن الحجور عليه ف إدارة 


أملاكه . وجب على القے ان يشر فى ابلحريدة الرمية فورا » صورة القرار الصادر 
بتوقیع اجر » کا يجب على قل خاب الجلس أن إسجل القرار بنصه أو بمضمونه 
فى دفتر السجل إلا أنه لا يترتب على إغفال هذا الإشہار وذلك التسجيل ى 
بطلان کا تقدم القول , 
أغيفة لقم 
وى القانون ين الم والوصى فبا يتعلق بشروط النعيين وف مدى السلطة 
المثوحة ا ونی عراقبة ان لأعاما وقد سبق شرح کل ذلك . 
لس لقم | إلا إدارة أموال الحجور عليه »فلا صفة له فى الأعبال اللاصبة 
شخصه كوضعه فى أحد المستشفيات وعراقبة أحواله الصحية داخل المستشق 
أو خارجه إلا إذا كان يمع بين القيامة والولاية على النفس . ولم يعط القانون 
للجلس أية سلطة فى هذا الشأن 
التتهى القيامة بوفاة الحجور عليه أو برفع الجر عنه . 
ية" 
تنص اخالس السيية أيضا بيات غيبة الغالب ( مادة ٠‏ ق) ٠‏ ويقدم 
الطلب إلى الجاس الواقع فى دارته لحر موطن معاوم للغاثب (مادة ه ق)٠‏ وبرفع 
الم بعريضة تقدم من أحد أعضاء العائلة أو آلنيابة العمومية أو كل ذى شأن 
(مادة ٠) ق١ ٠‏ فاذا صدر قرار باثبات الغيبة وجب تعیین وکیل عر الغائب 
فى ظرف نمانية أيام من تارم صدور القرار إذا م يكن له وكيل ٠‏ ولم ترط القانون 
إشمار قرار إثبات الغيبة بنشره فى ابلحريدة الرسمية أو بتسجيله فى السجل العام . 


. اكم الول عن الغائب حك الوصى والقیم سواء بسواء . وى الوكالة عن 
الغابب بظهوره حيا أو الحم بوفاته ٠‏ وليس من اختصاص الجالس الحسبية الح 
بها ؛ بل هذا من اختصاص انحا ج الشرعية . 


فشكل لالس 

ن اقاس ال أف عة e‏ 
وظيفة الشاء فيا مشل الموظفين والعاماء والتجار والأعيان وأعضاء العائلة . 
ق هذا الأساس معيا لغاية الآن » إلا أنه هذب وعدل کی یتفق مع 
الاجتاعی والضلحة العامة ٠‏ بعل الرنيس قاضيا من انحا ج الأهلية بعد أن كان 
موظفا إداريا » واختير العام من القضاة الشرعيون بعد أن كان من المأذونين 
ا م دراية بعل الفقه الإسلاي بصفة عامة . وعند النظر فى المسائل اللحاصة 
بغير المسلمين إستبدل بالقاضى الشرعى عضو يعينه وزير الحقانية مى أهل مله 
الشخص المقتضى النظر فى أمره . اما عضو الأعیان فب ا كان » ويختار من 
TS e‏ . وقد 


کشرة e a‏ الفاب وأ e‏ 
للجاس ( مادة ۳٦‏ ق( : 


ا أن القانون استبقى لرياسة الجالس الحسبية المدير أو الحافظ أو وكل ۰ 
المديزية أو الحافظة فى الجالس الحسبية بالمديريات وامحافظات # ا استبقى الرباسة 
للأمور فى اباس السبية يارا كر عند تعذر وجود القاضى اله ا هو الخال 
نے جھات العریش والقصیر ومرسی مطروح والواحات التی لا ہوجد ہہا حا 


L2 


أهلية . 


٠ ٠‏ رى فى تشكل الجالس الحسبية المع بين العناصر ا منقدمة » فيشكل جاس 
المرکر الحسى ومجلتن المنديرزة أو الحافظة الحسى من قاض أهلى بصفة ريس 
ومن قاض شرعى ومن أحدالأعيان » ويشكل الجلش الحسي العالى من ثلاثة 
مستشارین من مستشارى محكة استئناف مصرالاهلية أحدم بصفة ريس وعضو 
من المحكة العليا الشرعية وأحد الموظفين الموجودين ف اللحدمة أو المتقاعدين . 
الاتشكل امالس الحسبية الاستثنافية الأعرى من این راك ا 
الأهل أحدهما n‏ » وأحد رجال القضاء الشرعى » ومن عضوين ننازان من 
ادن ف اة اواقاءدن Ea‏ وعند النظر ف المسائل 
اتلماصبة بغي ا مسامين ستيدل بالعضو الشرعى عضو من أهل ملة الشخص المقتضى 
انظرف أمره ( تراجع المواد ١‏ و۲ و ١١‏ من تاتون الجالس الحسيية العذل 
بالقانون رى ٠‏ £ لسنة 141) .. 


ات لالس ا 


الجالس الحسبية درجتان : ابتدائية واستثنافية . والجالس الحسبية الابتدانية 
قسمان : مجالس المرا كر السبية ومجالس المديريات والمحافظات الحسبية . ويختص 


ەب * ااا که 


الحفظية المستعجلة مهما كانت قيمة ال 

الحسبنة فى مسائل الولاية الشرعية بحل توطن الول وى بميع أحوال الوصاية بحل 
توطن اا متو » وف مواد الجر بحل توطن المحجور عليه أو المطلوب توقيع الجر 
عايه» ونی مواد الغيبة باحر موطن معلوم للغانب . ويجوز إلجلس فى حالة ما إذا كان 
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القاصر متوطتا فى غور محل توطن التوف أو إذا كان متوطنا فيه وانتقل إلى محل 
آم أن بحيل المادة إلى. نجاس الحسبى التابع له موطن القاصر » ک) جوز نجاس 
المديرية الحسيى أن يحيل إلى مجلس المر كل مادة برى من الأوفق أن يثولى 
نظرها الجلس المذ كور ( مادة ۽ وەق). 


الإراءآت مام مالس السبية 


رفع الأم للجالس السبية فى مواد الوصاية الجر والغيبة من أحد أعضاء 
العائلة أو من النيابة العامة أو كل ذى شان (مادة ٠١‏ ق ) ١‏ ويقدم الطلب إلى 
ريس الجلس الختص . وعليه أن يقوم بع كافة المعلومات وعمل التحقيقات 
اتی ساعد ابلس على إصدار قراره ۰ کا جب عليه عند ما صله بلاغ بوقاة 
كل شنص عن حمل مستكن أو ورثة قصر أو غائبين أو فاقدى الأهاية أن يلال 
كافة الإبجراءات اللازمة صر الأمو ال وانحافظة عايما ووضع الأخحتام عند 
الضرورة ٠‏ وكل ذلك إذا لم تكن النيابة العمومية أو العمدۃ قد قام ہا فعلا 
او کانت حرا آتہما فيه غير مستوفاة ٠‏ ویکون قرام ريس الس بہذه الأعال 
إما بنفسه وإما بواسطة معاون المجاس أو جهات الإدارة , ٠‏ 
االلجاس قبل الفصل ف الموضوع أن بقرر عمل تحقيقات تكيلية» وله ندب 
أخد أعضائه هذا الغرض ج له الاستعائة بعال أهل البرة . 
لصوم ن یبوا عنہم آمامه من ياعون من الحامين أو من ذوى قربا . 
وجاساته سرية لا يمحضرها إلا أععاب الشأن ومن يدعوه امجلس حضور ٠‏ ومع ذلك 
فان النطى بالقرار يچب أف یکون علنا فى مواد توقيع اجر أو رفعه أو اسفرار 
الوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين أو سلب الولى سلطته على أموال حجوره 
أو الحد منها ( مادة ٠‏ لانحة تنفيذية ) . 


اأتعتير أو راق القضايا الحسبية من الآوراق اللحصوصية لعديمى الآهلية ٠‏ 
فلا يسمح لغير ذوى الشأت أو وكلانبم أو اللحير المعين فيبا بالاطلاع علا إلا 
باذن خاص من وزارة الحقانية » وهى لا تأذن إلا إذا تحققت عدم إلحاق الضرر 
يعدم الأهاية . ولا تسل كذلك قرارات التعامل وقرارات اعتاد الحساب لغير 
التائيين عن عديى الأهلية إلا بإذن خاص من وزارة الحقانية وهى لا ادن إلا 
عند تحقق عدم الضرر . 


ما قرارات تعيين الأوصياء والقأمة والوكلاء وعزلم أو انتهاء مأموريتهم 
أو اسمّرار الوصاية أو رفعها وتوقيع الجر أورفعه وإثبات الغيبة وسلب الولاية 
أو الحد منها » والشمادات الحاصة هذه القرارات فانها تسام لكل من يطلا من 
ذوى الشأن ) اواد ٦ه‏ الى ٦۳‏ من اللانحة التنفيذية ) 


هرق ألطعن ى كرارات امالس ألسية 
كرارات الجالس الحسبية ثلاثة أنواع : الاول قرارات موضوعية أى خاصة 
موضوع التركة أو مال المعحجور عليه أو الغانب مغل القرارات الصادرة فى الحساب 
المقدم من اب عدم الأهلية أو فى أحذ التصرفات التی لا تجوز مباشرتبا إلا 
بإذن مجلس . والثانى قرارات خاصة بالحرية الشخصية وهى الصادرة فى طلبات 
توقیع الجر أو رفعه أو رفع الوصاية أو اسمرارها أو فى منع القأصرالذى بلغ 
الثامنة عشرة من التصرف . والثالث قرارات خاصة بشخص الاب عن عدعى 


الأهلية آو الغائب مثل القرارات الصادرة بتعیینه أو عزله أو استبدال غیره به 


أو سلب سلطة الولى أو الحظر عليه فى إبحراء بعض التصرفات بلا إذنٍ , 


ر 
ع 
ر 
+ 
1 
ر 
1 
ا 
0.a‏ 
5 
4 
2 أ 
+ 
5 
E‏ 
[ 


ما النوع الأول فلوزير الحقانيسة وحده حتق استشنافه ٠‏ وذلك بناء على 
بلاغ من النيابة العامة أو من أى شخص ذى شأن أو من تلقاء نفسه» ولعل ذلك 


أظه ر آية على حماية الدولة لعديعى الأهلية . . 


لوأما النوع الفانى فللياية العامة ولكل ذى شأن أن يستأنفه بتفسه » وليس 
لوزبر الحقائية حتى التدخل فيه . 

اوأما النوع الثالث فيجب أن يفرق فيه بين حالة الأوصياء والقامة والوكلاء 
المعينين من قبل المجاس وين الأرصياء المختار ين والأولياء الشرعيين ؛ فأما الصنف 
الأول فایس طم حق استثناف القرارات الصادرة پعزم أو استبدال غرم م . 

ما الأوصياء الختارون والأولياء الشرعيون فقد منحهم القائورف حق 
الاستئناف بدون وساطة وزبر الحقانية . وهناك توع خاص من القرارات التى تمس 
شخص الأوصياء والقامة والوكلاء وهى القرارات الصادرة بحرمام من مکافاة تزید 
على عشرين جنيبا » وهذه القرارات يجوز بيع الحكوم عليهم استنافها بعريضة تقدم 
لوزیر الحقانية ف میعاد شهر (مادة ۲۹ ق) . ٠‏ 

فكرارات الجالس الحسبية با مرا كر وامحافظات تستأنف إلى امجالس الحسبية 
الاستتنافية التى نشكل فى دائرة كل عحكة كلية أهلية م ى كانت قيمة التركة أو مال 
الحجور عليه أو الغالب أو الشخص المطلوب الجر عليه لا تجوز ثلاثة لاف جنيه. 

- #لقرارات الى تصدر من مجلس المديرية الحسى تستأنف إلى الجلس الى 

العالى . 

ألقرارات الى تصدر من مجاس الحافظة الحسيى تستأنف إلى الجاس الحسبى 
العالى مت ىكانت قيمة التركة أو مال الحجور عليه أو الغائب أو الشخص الطلوب 
اجر عليه جاوز ثلالة آلاف جنيه 


۰ 


الاستتنافات التى تقدم من وزير اللقائية ترفع منه مباشرة إلى الاس الى 
اال اوا الحسی الاستتتای على حسب الأحوال بکاب ری یصدر منه 
فى ظرف تسعي روما من تار صدور القرار المستأت ٠,‏ 
و الاستقنافات تى تقدم من الأوصياء الختارين أو الأولياء ا ا 
ذوی الشأن والنيابة العمومية ترفع بعقریر فی قل کاب امجلس الذى أصدر القرار 
ف میعاد ثلائین یوما می تارج صدور القرار المستأنف . 


رة قامة فى كظام امالس ١‏ 

لان ء وقد استعرضنا تارجح الجالس الحسبية واستظهرنا حالة التشريع القاع 
انیا » سحت لتا أن تتساءل عا إذا ها بلغا ما نريد ها من ارق والنجاح وعم إذا 
كانت مضا عديمى الأهلية أصبحت فى رز واستقرار . أما أن مصاڂ عدیمی 
الأهلية أصبحت لا حطر علا من عبث العابثين ونيم الطامعين فما لا شك 
فيه » بل نکد أن الجهودات الت بذلت لم تذهب سدى وأا آرت وأنتجت. 
ويقينتا أف رؤساء الجالس السبية مضطلعون بالأعباء اللقاة عليم ومقدرون 
للسغوليات اللاطيرة الت اونما فى أعناقهم » فقد زالت الشكوى القديمة من عدم 
قيام اغجالس بحاسبة النائبين عن عديمى الأهلية عن إدارتهم للاموال التى تحت 
أیدیہم » ک) زالت الشكوى مرن تعرض مصاخ عديى الأهلية للضياع ومن 
عدم برد التركات وعدم رصدها فى السجلات ٠‏ وليس أدل على ذلك من بيان 
نتيجة استغلال أموال عديى الأهلية ف التركات والأموال المنظورة بالمجالس 
الحسبية أى القانمة لغخاية أ كتو بر سنة ٠۹۳۲۳‏ 


ما القضايا المنظورة بانجالس السبية لغاية ١‏ أكتوبر سنة ٠۹۳۲‏ فهى 
کالبیان التالى : 

۴ قضايا قيمة نصيب عدم الأهلية فيا لغاية ألف جنيه . 

. قضايا قيمة نصيب عدج الأهلية فيلا يزيد على ألف جيه‎ ۹۲٠١ 

۲ قضایا مال الغاب فیا بزید على ١‏ ۲ جنيما. 

. بحلة القضايا المنظورة‎ ١ 


فا بى بيان المبالغ التى جت من إدارة أموال عديى الأهلية والغالبين الى 
تحت إشراف الجالس وبيان أنواع الاستهار فيا : 
ملم بيه 


۷ ۲۲۱۹ مالغ أودعت نزائن الحكومة 
٤٠١٠۹4 ۴‏ ملغ أودعت صناديق التوفير بالبوستة بفاندة , 
بالغ استشمرت فى البنوك بفائدة : 


ف 10045 ف ٻنك مص . 


o ۳4‏ فى البنك الأهلى , 
۳۱٤۷۲ ٥‏ فى البنوك الأعرى 
E‏ 
٨۸‏ 0_0 مالغ استشمرت فى التجارة , 
| ۸۳۰۸ مالغ استشمرت فی شراء أطیان . 
n ۴۳‏ مبالخ استٹمرت فی عقارات ری 
تقل پعده 


قبل أن نورد مقترحاتنا فيا يجب أن تكون عليه الجالس السبية ف المستقيل 
يجب علينا أن نعرض لتقد الناقدين بشأت تشكيل تلك امالس إذ يقولون إن 
لسكيلها معيب » وإنه ميج غير متحد العناصر » و إت القاضى الأهلى والقاضى 
الشرعى لا يلتقيان» وبرتبون على ذلك ضرورة إلغامها بشكلها الخال وإحالة أعاها 
على انحا ك الأهلية وهى لذلك أهل . وجوابنا على هذا النقد ابحرىء أن العمل 
لا يثبت تلك الدعوى وأن القاضى الشرعى يعمل بجانب القاضى الأهلى فى وفاق 
ووئام» ولم تقابل وزارة الحقانية أية صعوبة فى هذا الشأن. أما القول بأن فى إحالة 
أعمال الجالس الحسبية على الحا كر الأهلية مصلحة ها فليس سلما من كل وجهء لن 
أعال احالس الحسبية تمس كان العائلة فيجب أن تكون افيئة الى تدعى لانظر 
فی آحواها ذات ضيغ تة تعفق مع الأغراض التى الست من أجلها. لذلك 
ا انا أغلب الشرائع الأجنبية فى مسائل الوصاية والقيامة إشراك مجاس 
العائلة فى الفصل فيها ؛ وف ألمانيا فسا حيث يبع نظام محكة الوصاية يوجد 
بجانها مجلس الأيتام القروى الذى من واجباته أن يعرض علا أماء الأشناص 
الذين يليقون للتعيين فى وظيفة الوصى والمشرف أو كعضو فى مجلس العائلة وأن 
براقب الأوصياء المقیمین ف دالرته فى أ أداء واجباتهم نحو شنص القاصر 
وف إدارة أمواله وأن بطر الحكة با براه فى هذا الشأآن؛ و يشترك أبضا م حك 
لزا فى ألمانيا مجلس العائلة فى بعض الأحوال )ا تقدم القول . 

ماف مصرققد وصلنا إلى الخالة الخاضرة بعد تطورات دامت ستين نة » 
وأمكنن فالاية أن نوفق بين مقتضيات التقدم الحديث وتقاليدة القدية بأن وضه! 


بال استٹمرت فی شراء سندات : 
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ل يظهر ما تقدم أت البالغ اتى ثبت عن إدارة أموال عدعى الأهاية 
والغائبين فى القضايا المنظورة با مج الس الحسبية بلغت خو مليونين ونصف مليون 
من ابحنهات » وهذا جلاف میلغ ۲۲٣‏ ملا و ۹۸۳ ۷٤‏ جتیہا لا پزال لدی 
الأوصياء والقامة والوكلاء لغاية أكتوبر سنة ٠۹۴۴۳‏ ء وهذه النتيجة تدل على 
مقدار نجاح الجالس الحسبية فى هذا الشأن , أما أننا بلغنا ما نريده هذه الجالس 
من الرق فام لا ندعيه » ولكن أملنا فى اسمرار الإصلاح واستتباع سان الزق 
شجعنا على التفاؤل بحسن المصير وبلوغ الغاية المنشودة٠؛‏ لذلك كان لزإما أن ندلى 
ھنا با چول فی خاطرنا شان سد التقص وعلاج العیوب واستکاں النتشريع 


و ر 
الحاضرة , 


على رس الجالس الحسبية قضاة الح ى الأهلية ولم يظهر لغاية الآن أن فى ذلك . ' 


بحسب ما نراه , 


فعض راء فی التشریع الال 


ورد هنا بعد ما تقدم أوجه النقص ف التشريع الحالى وطرق معابلتما 


- كيام التب العام برفع الاستثنافات بدلا من وزير الحقانية - ضرورة 
إشراك أعضاء النيابة فى أعال ابحاسات : 

فضی القانون رتم ه لست ٠۹۱۱‏ بتشكيل الجلس اخس العالى باعطاء وزير 
الحقانية حت رفع الاستكناقات عن القرارات الموضوعية وقرارات تعيين الأوصياء 
والقامة والوكلاء وعن ف , وكان الغرض من ذلك تمکین الوزيرمن عراقبة الجالس 
الحسبية عراقبة فعالة ليكشف عن عيوما ومواضع النقص فہاء فيعابلحها من طر يق 
التشريع أو من طريق المنشورات . وقد اسمرت هذه الخالة لغاية الآن » ونرى آنه 


آن الوقت للعدول عن هذه الطريقة . لأن رفع الاستثناف عمل قضالى ليس من 


طبيعة عمل الوزير» ولأن العلة التى استلزمت ذلك قد زالت الآن لقيام الوزارة 
باصلاح امالس السبية بعد دراسة عيو با القدية .ولاحوف علرها .الآن من 
اللروج عن تلك الوصاية . ولذلك نقتر ح أن يعطى الاب العام حق الاستقناف 
بدلا من الوزير» لأن.النانب. العام موظف قضائى كير ومن اختصاصاته القضانية 

بحسب أحكام قانون المج الس السبية رفع الاستئنافات عن القرارات الصادرة 
فى طابات توقيع اجر ورفعه وغيرها . وفى إعطائه حق الاستئناف عن القرارات 
المىوضوعية اطراد لقواعد القانون فى هذا الشآن ووضع للا"ٌمور ف نصابا . ونری 
أيضا أن يكلف أعضاء اليابة العمومية بحضير القضاا ا سبية والحضور فى جحيع 
جلسات الجالس الحسبية للدفاع عن حقوق عديى الأهلية والغانبين کا هو الحال 


الآن فى الجلس الحسي العالى . وبذلك يمك للجالس تكليفهم بخقيق ما ثرى 
ضرورة نحقيقه من المسائل امعروضة » ويكون فى ميسور وكلاء النيابة الوقوف 
على معرفة أحوال عديى الأهلية ورفع القرارات التى يرون ضرورة إستكنافها إلى 
انانب العام ليبدى رأيه فا , فاذا تم هذا الإصلاح تكون اتجهنا بالجالس الحسبية 
إلى الوجهة الصحيحة التى تتفق مع طبيعة أعمال تلك الجالس ولكون قد زدنا 
فى ضمانات عدمى الأهلية والغانبين » لأن النيابة أقدر من غیرها على استخلاص 
حقوقهم › وكل ذلك لا تتانى مع ما لوزارة القانية من حق الإشراف العام , 
٠‏ ۲ س نح الأوصياء والقامة والركلاء المعينرس حق الاستاف : 
لیس الاأوصسياء والقامة والوكلاء المعينين بعكم القانون الالى حق الاستاف 
عن. قرارات عز لم أو اتان غرم م مع أن العزل أو الاستبدال قد کون 
ية بت إليم فلا نكنم ادقع عن أتشسمم ون ذاك نون غم . انلك ری 
ضرورة منحهم هذا الحق . 
- فى إحضاع الأولياء على النفس لسلطة الجالس الحسيية : 
فيا فما مضى أن ليس للجالس الحسبية > بحسب أحكام انون الحالى » 
حى النظر فى مسال الولاية علىالنفس , وهذا نقص معيب إذ لا معنى لأن نعنى 
بالمال ولا نعنى بصاحب المال» وأن لسغل بالمادة ولا نأب بالروح » ولا فائدة 
من حفظ امال لشخص ل تحسن تربيته ولا تأديبه. لذلك نرى ضرورة إخحضاع 
الأولياء على النفس لسلطة الجالس السبية مع بيان الواجبات المفروضة عليهم 
نحو محجوريمم من تربية القاصر وتعليمه وتوظيفه »> والعناية إشخص المحجور 
عليه المريض ووضعه ف أحد المستشفيات وبیات الحقوق اتی لے على القاصر 
من طاعة في وملازمة لزم بعد سن الحضانة ومن تأديہم إياه » مع تقربر حق 


الجااس السيية فى سلب ولايتهم سلبا كليا أو زيا كلما خالموا شيتا من واجبام 
وف معاقبة القاصر الذى يشذ غر سلطة وليه باعتقاله مدة معينة فى إحدى 
الإصلاحيات با۶ على طلب الول . , 
۽ - كلب الرلاية على القس إذا ارتكب الول يعض ابطرام : 
فا أيضا كيف أن القوانين الأجنية عنيت بدرء الحطر عن القصر 
من الطلنمم الا'ولياء انجرمين أو الفاسقين » وكيف أن الق انون الفرنسى 'يقضى 
سلب الولاية بحم القازرتف إذا اركب الأب برام معينة وحكم عليه فيا ء 
وكين أنه أعطى القضاة ا لحق نى سلب الولاية إذا ارتكب الأب بحرائم أحرى 
مبينة فى القانون > وکیف انه أعطام صفة عامة حتق سلب ولاية الأب إذا کان 
إدمانه أو فسقه أو سوء معاماته للطفل توذیه فی صصته أو فى حياتة أو ف أخلاقه . 
ول دق وناو بات المصری شىء من ذلك مع هه » حصبوصضا وان 
الأولاء عل التقسن دون سلطتيم من القانون ولا وقابة علييم ثانا › اناك 
ری إدخال بعض الأحكام مر قبیل ما ذ کر فی قانون العقوبات.المصری . 


ه - ضغ قانوردث موضوعى لأحكام الولاية والوصاية والقيامة والغيبة . 


غا مان قانون م | اکتویر سنة ٠۹۲ ٥‏ أغزر مادة من سائر القوانين 
الخسبية السابقة فلا بزال بنقصة كير مر الأحكام الموضوعية الى يحت أج 
إل تطيقها قضاة البالسن الحسيية فيضطروت ارج وع إلى كتب الشريعة 
.الإسلامية ‏ وشراح القوانين الأجنبية لاستنباط تلك الأحكام وقد س بنا كثير 
منىا . ولذلك يعسن أن تولف بلعنة لوضع هذا القانون التفصبلى اواد ااولاية 
والوصاية والقيامة والخيبة . 1 ۰ 

إلى هنا اتبى البحث الذى أردنا نشره لماسبة العيد المسيتى للحا كر الأهلية 
واشتراك الجالس _الحسبية فى هذا العيد ابلحليل والله ولى التوفيق . 


(ج) 
ااك ألأملبة اؤقضاء امالس للية 
فى الأحرال الشخصية غر اليس 
و اید ت 


۽ - دة #حاك #لأملية الجااس للية : . 
لالس المية لغير المسلمين هى محاكر وطنية مصرية ها ولاية القضاء على 
اتباعها فى أحوام الشخصية ٠‏ ولكن أحكامها لا توضع عليما الصيغة التتفيذية › 
ولا ينفذها الحضرون ¢ بل تقوم الساطة الإدارية › وزارة الداخلية وفروعها > 
بتنفيذها بعد التاً كد نها صدرت من هيئة ختصة . 


اذا رفضت السلطة الإدارية تنفيذها لأنها صدرت من هيئة غير مختصة › 
أو لن الحصم حصل على حکم حالف من مجاس می آنر › وھا بقع کٹا › 
إلى احا م الأهلية لاطالبة باحق الثابت فى ال الصادر من المجلس الى ( بلغ 


ا ہک کے 


نفقة او طالب استلام طفل محكوم بحضانته وما يترتب على حك من تملك مال 
شئ عن وصية أو ميراث ) فتفصلل الحا الأهلية إذّا فما إذا كان ا لحك المطالب 
بتتفیذه صدر من مجلس ملى مختص . فاذا ثبت لديا أنه صدر من مجاس مى 
ختص بالسبة لطرف اللعصوم وبالنسبة للوضوع حكت بالق الثابت فيه . أما 
إن ثبت لديا أنه صدر من مجاس غير مختص فإنما ترفض الدعوى . 

انى الال انى ثبت فيها أن الحك المطالب بتتفيذه صدر مر مجاس ملي 


مختص » لا تتعرض الحا كم الأهلية لناقشة موضوع الت . أنه ما دام صادرا 


من هيئة محتصة بالفصل فيه فانه بحوز فى نظرها قوة الشىء انحكوم به" , 
مهمة الحاك الأهلية تقعصر على التحقتق من اختصاص الجلس الى الذى 
آصدر الک . وهذه اجاج هى المرجع فى تقرير مدى اختصاص الجالس اللية 
وتفسير القوانين والقواعد الى بى علا هذا الاختصاص . 
9 دا فعلاقتما بامجالس اللية هى علاقة إشراف على الاختصاص فقط . 
وسنرى أن الحا ج الأهلية أدت وظيفتما بدقة فبينت التفسير الصخبح للبادئ التى 
قام عليها اخحتصاص الجالس المية , . : 


۲ -كشوء ألقضاء أل“ : 


#لقضاء الى فى مصر أثرمن نظام العصور الوسطى اذى سادت فيه نظرية 
شفصبية القوانین ‏ التی مقعضاها اک كل شنص مدنيا وجنائيا حسب شريمة 


موطنه أو دینه › لا حسب شربعة البلد الذى لسو طنه 


استلناف ٠۹‏ فیرای ستة ۱۹۲۳ ماما ۲ ص ۳۹۸ رة ٣۳۷‏ وزی ۱۳ ایل س ٠۹۲ ٤‏ عاماة ۽ 
ص ۹۳۱ رة ۷١١‏ 


Syatèmo do lu personnalité des lois (Y} 


یبدا تاریخها فی بلدد الدولة العلية التى انتقل مها إلى مصر من عصر الفتم 
العیانی لمدينة القسطنطينية سنة ١ ٤ ٠۴‏ م حين أقر الساطان د الفاح بطرق 
اروم الراهب جاورجيوس جناديؤس فى وظيفته » وجعل له على أتباعه الاطة 
العامة ف المسائل الروحية وولاية القضاء فى كافة الأمور المدئية وابلعنائية › 
وآنتب يموم مقام الحكومة ف المسائل الإدارية جكباية ابحزية > جفمع بذلك كل 
السلطات ف يده واستقل استقلالا ذاتيا بكافة أمور الرعية المسيحية داخل الساطنة 
العمانية . وأصدر له السلطان براءة يذلاك قيل إن أصلها فقد فى ريق » وأثبت 
قضانيا فى دعوى صورية بين البطرق تیولیوتوس وی السلطان سلے الأول فی 
سنة ٠١١۹‏ م وشمد بصحتها عسكرى مسن من الانكشارية حضر فتح 
القسططينية ”" . 

اأكذلك دعا السلطان عمد الشات بطرق الأرمن الراهب يواقم من ملينة: 
بروصة وأسكنه القسطنطينية سنة ١١١‏ م وأعطاه هذه السلطة على أتباعه ء 
وأقام ربان اليهود موسى كابسالى ريسا على اليهود ومتحه هذه السلطة أبضا". 


1 وق الارج الإسلاى آمثلة غير معاردة اتلك المتح من بعض أمراء السلمين إلى رؤساء أهل الدمة أم تكن نظا ما 
اتا » فقد جاء فى توقيع من إلى بطرق البعاقبة ( الأقباط الأرثوذ ك ) ستة أربع وستين وسبمائة ”” وليتحدث فى قسمة 
ساريم إذا انما ليه وليجمل فصل أمور طالفته من الهمات لديه “ (صبح الأعثى طبة دار الكب اللكة سه ٠ ٠١١‏ 
ج۱ ص۰۰ ) وجاء ف توقیم إلى بطرق النصارى بالشام”وليفصل بيبم حكر مذهبه فى موار ينهم وأنكّم وليعنمد الزهد 
فا وام دأتّم (ج۲ ۱ص ١‏ ۲ ٤)رجاء‏ ف توقيع إل ريس المامرة بالشام : ”وليح ف طالفته رن أنكحبم وموار يم 
وکادہم الندة القود علا ا هوف عقد دی “ (ج 1۱ ص ۳۹۲ ) رجاء ف توقيم إلى ريس الود بالشام + ”” وأنه 
يعاملهم على ما ألفوه من الأحكام و ينف صاحب حقهم من متطلہم حن لایعدو أحد فی سبت ولا فى سار الأيام... ولبعبر 
من أسفار العبرية عن عوائد قضاياهم التظلمية“ ج۲ ص۲۸ )٤‏ : 


(2) De Hammer, Histoire doe Empire Ottoman, p. 109. 


(3) Yan den Steen de Jehay, De la situation [égale des sujets Ottomaîs non musulmans, Pp. 89. Young, 


Corps da Droit Ottoman, IT, p, l140. 


الأترتب على ذلك أت صارت كل طاثفة منم مسبتقلة استقلالا ذاتيا تاما 
توكل ولاية الحكفيبا إلى ريسا الديق وهو يفوض من قبله المطارنة فى الأرياف 
بالقيام با ٠‏ وبقيت هذه الحالة إلى منتصف ا عشر . 

اأقد تأصلت ساطة البطارقة ف الأستانة وساطة أساقفتيم فى الأمصار . لأن 
العقاند الدينية كانت اسا س الحياة الاجتاعية والمعاملات السياسية والإدارية › وا لأن 
کل طائفة كانت تنضوى تحت لواء ريسا الديف ليجتمى أفرادها إساطة جماعتما ء 
وليتوصاوا جماعة إلى ما يعجزون عن الحصول عليه أفرادا . وصار المسيحيون 
پرجعون فی کل آمورمم عدا الشؤون السياسية إلى رسام الدينيين “ » وهؤلاء 
يطبقون القوانين الكنسية "فى المسائل الدينية وابلائية > > والقانون الرومانی يع 


أجزاه ا ق الأمر ر الد 
كن السلاطين »ا لبثرا أن شعروا بعقم ساطان. رچال الدين الین کان ن في حق 


ا حبس » وحق الننى “ ورفن الا أتباعهم لأتفسمم > تخاب ال رة 
لحكومة ۽ فضلاعن النظر فى كل الأمور الروحية وعما في من السلطة ف تعيين 


الأساقفة قفة وعن نم وجازاتہم - شعر السلاطين بذاك وأدركوا آنا منحوه ولا 


الرجال مرت سلطة مدنية وإدأرية أصبح غاد ف عن الإدارة العامة ومانعا 


2 . مذکرۃ عا باشا إل لورد کلارندن وزی خارجية إغجلرا پارخ ۲۵ شعبان سسس ۱۴۷١‏ الوافق ٠۳‏ ماو 

سنة ه ٠۸ ٠‏ (قاموس الإدارة والقضاء لفليب جلاد الطلبعة الفرسية ج ص )۸٥‏ ۰ 

(2} Droit Canoniqtte, 

(3) Ee Corpus Juris Oivili, 

{4} Van den Steer de Jehay, p:j107, 
(6) Young, Corps de Droit Ottoman. H. p. 140. 

رقاموس جلاد ٤‏ جه ص ۲۷۹ س ۱ ٤‏ تحت عنوآن النظام العموی لاروم الأرثوذ كس . 
مذكرة عالى باشا إلى وزارة اللاربسية الإنجابزية فى ٠۴‏ مايوسے ٠٠١ ٠‏ السابقة الإشارة الها . 


من توحيد الأمة . على أت المسيحيين أتفسم ما كانوا راضين بثلك السلطة 
المتفاقة لا يشوجا من الفوضى فى الاختصاص والفوضى فى الأحكام » وما 
يداخل أربابا من .الأهواء والأغراض . وکٹرا ما تسکوا من ظلم ابام 
الروحائيين إلى السلاطين وإلى الدول العظمى ٠“‏ فقد رفع روم الأستانة مذ كرة 
إلى سفير إنجلترا قالوا فما ما معناه : 

”ا ديفا المقدس يداس تحت أقدام البطرق والأساقفة . ونحن لا نجد 
عندم أية عناية بأحوالنا الروحية وحمل منم كل المظام , فالبطرق مع الجمع 
يعتبر الاسقفيات إقطاعات بقطعها للا ساقفة الذين يغالون هم ف ابحزية أ كثر من 
غرم . . وهؤلاء إذ إاشترر شتروا ما کرم بأنمان عالية e‏ والقسس 
برجعون با على الأهالى .. , بالمال يحون درجة الكهنوت إلى الفاسقين . 
وبالمال يفسخون الزوإج الصحيح وببيحون الزواج الباطل . من أجل المال 
بجا ون ويجازون القسس الأبرياء و ببررون أعال المذنبين ٠‏ يتابحرون باطرمات . 
لا رعون نراف ارب بل جزون آصوافهم حتی جاودمم ... جهلاء أفظاظ غلاظ 
القلب منخمسون ف النْوات الد ية > لیس علیہم رقیب یجازی المسىء مهم 
ومهما أساءوا ومهما اسکی الأتباع من قسیس فلا بجازی › بل کل بجزائه أن 
بستبدل به من لس خبرا منه » وأن ينقل إلى أسقفية أكبر وأ كثر مغن“ . 

رای السلاطين ا لرعایاهم وتحقيةا لسلطام ٹب عدوا من هذه 
الامتيازات التى حرجت عا وضعت له مع زوال الأسباب الداعية ها , فبداً 


(l) Khosrolf Zohrab, “Kaa privilégea de3 Patriaroats” dans la revue “I'Egypts Conte poraine.’" Tome 


XX: pp. H4, l143, 146, 147. 


{2) Da La Jonquiere, Histoire de Empire Ottoman T. IL p. 464. 


وق الكاب أمثلة كثرة لذلك 


Besostria Sidarouas,. Des patriarcats FP, 40. 


النزاع بين السلطة العامة وين البطارقة » تلك ريد حقيق سيادتا وهؤلاء بريدون 
إنحافظة على امتيازاتيم . وبلغ هذا التزاع أشده فى القرن التاسع عشر حين ظهرت 
مبادیئ جديدة لس على قاعدة فصل الساطات وتوحيد أحكام الإدارة العامة »› 
ورغبت الدولة الغلية ف تنظم مصالخها الداخلية . 

وات ہی التزاع بائحط المیایوی فى ٠١‏ جمادى الأحرى سنة ۲۷٣‏ 
( ۱۸ فبرایر سنة ۱۸۰۹ ) عقب اتتہاء حرب القرم وقبل عقد مر باراس . 
وهو دستور.الدولة العلية فى ذلك العصر ٠‏ وبقتضاه نظمت الإدارة وإ محا ج 
فى كل الملكة ونص على تنظم البطريكحانات أيضا وساخ اختصاصما الإدارى 
والمدنى وابلحنائى » وأبق ها دعاوى الأحوال الشخصية فقط إذ جاء به أن : 

”جميع الدعاوى الى تحدث فيا بين أهل الإسلام والمسيحيين وباق التبعة 
« غير المسامة » أو بين المسيحية وين باق تابمى المذاهب الختلفة غيرالمسلة > تجارية 
« كانت أو جنائية فتحال إلى دواوين مختلطة » والجالس' الى تعقد ذه 
الدواوين لأجل اسماع الدعوى تتكون علنية بمواجهة المدعى والمدعى عليه 
« والشهود (مادة “)١ ٩‏ . 
"ما الدعاوى العاندة إلى الحقوق العادية ( المائية ) فينبتى أن ترى شرع 


« أو نظاما حضو ر الوالى وقاضى البلدة ( القاضى الشرعى ) فى مجالس الإيالات' 


١‏ والألوية الختاطة أبضا وتجرى الحاجات e‏ الحا کم وا مالس علنا 
« ( مادة ۷ 

م الدعاوى الحاصة مثل الحقوق الإرثية فا ن نصین من المسيحيين 
« وباق التبعة غير المسلمة فتحال عل ان ری داب اراد صاب الداعرى بمعرفة 
« البطرك أو الرؤساء والجالس (مادة “)٠۸‏ . 


اق بالدعاوى الحاصة دعاوى الأحوال الشخصية كالنفقة والمهر کک 
والإرث والوصية , وما ذ كر الإرث ينها نصا بعبارة ”مثل الحقوق الإرثية “ إ 
على سبيل المثيل لأميته لا على وجه الخحصر" . TT‏ 
اختصاص البطاركة أو مجلس الطائفة بشرط ”إزادة أصعاب الدعوى“ أى باتفاق 
جميع اللحصوم فيبا كلها لا فى دعوى الإرث وحدها" . 

إن م يتفتق اللعصوم على الترافع إلى البطريكخانة كانت الاك الشرعية هى 
الختصة لأنها صاحبة الولاية العامة فى الأحوال الشخصية . 

کنا اشترکت محکتان فی اختصاص واحد تنازعتا وتضاربت أحکامها ‏ 
ويظهر أن اسا الشرعية تعر ضت لک فى دعاوى بعض المسيحيين اللحاصة بالزواج 


والطلاق والوصايا لالتجاء أحد اللصرن إلا > أو لعدم اتقاقهم على كم 


اليطريكخانة » فتشكى من ذلك ف سامیان ( منشوران من 
جلالة السلطان ) WAE ER‏ 
( ۳ فبرایر نة ۱۸۹۱ ) لبطربركية الروم الأرثوذ كس > وف ۲٢‏ شعبان 
سنة ۸٠۳١۸‏ (أول أبريل سنة ١‏ ۱۸۹ ) لبطريركية الأرمن الأروذ كس نص 
فما على .طريقة جلب الرهبان واستنطاقهم وحبسيم وتحليفهم العين » ثم على. 
تأييد ما للبطريكخانتين من الحق فى رؤية دعاوى التفغة » والتراخومة ( الدوطة ) 


المتولدة عن مواد عمقل النكاح وفسخه » ودعاوی اهاز بالبطر بكخانة . 


ك انفرد الحرر اللحاص بہطريكخانة الروم الأرثوذ كس بذ كر مسألة الوصية 
استنتاف ٠۲‏ فرایے ست ۰ ۱۹۲ عاماة ۱ ص ۱۸۹ رة ۰ ۳ والمجموعة ۱ ۲عدد ا ۲ و٩‏ ۲ قرا سے ۹۲۴| 


المجموعة ٤‏ ۳ عدد ١ب‏ 


دعوی جرحس بحری ضد زوجته خاصة بنفقة ( فیلیب جلاد ج ه ص ۲۲۲ طبعة أسكندرية سة 4 1۸۹) ٠‏ 


ا مسألةة الوصايا فهذه مع كونا من الأمور الحقوقية » ولا كان أس 
تدقيتق الازعات المتعلقة بها وسو يتما م يقتضى النظر فيه بجلس البطر بكخانة 
الختلطة » فالوصية التى تظهر بتركة من يعقب ورة صغارا!, أو كارا من" المسيحيين 
می كان مصدقا علما من البطريكخانة تكون معتبرة با لمحكة““ , 


ھ۵ غن من ذلك أن دعاوى الوصية » ومواد الزواج والطلاق › وما يتبعها 


من نفقة ومهر وجهاز وإثبات أسب ٠‏ لا تحتاج إلى اتفاق الطرفين فيبا على تكم 
البطريكخانة > لأنا دعاوى دينية وداخلة ف اختصاص الطرائف مر القدم 


لا انحط اغایونی ۰ أو أن هذا الح ابحديد هو النفسير التشريمى خط الطايونى 


الذى أقره الباب آلعالى وأ الحا م إاتباعه » لأت هذه المنشورات ها قوة 
القانون . وإِذًا لاأيبقى من الدعاوى النى تنص با الطوائف والتى جب اماق 
الطرفين فبا طبقا لنص الط امايو إلا دعوى الميراث" . 


اأقد عم حك هنين النشورين لكل الطوائف بمنشور ثالث صدر 


فی ٠۹‏ شوال سنة ۱۳۰۸ (مایو سنة ۱ )۱۸٩‏ نص فيه على أن 


”لا ينبغى مراعاته من التعهدات الم ذكررة وتعين باليحر يرات العمومية السالش 
ذ رها من جلب الرهبان وتوقيفهم واستنطاقهم لأجل المواد الحقوقية وابلرائية 
وتحليفهم البين عند الاقتضاء » ومن دعاوى التفقات التولدة من عقد وفسخ 
الأنكحة يكون بالطبع شاملا لسائر الملل غير المسلمة“ . 


0 قاموس الإدارة والقضاء بللادج ہ ص ۹۲ س |٩۳‏ 
كانت انحا م المصر ية أهلية رشرعية وختلطة سير إلى سے ١ ۸ ٩ ١‏ على اعتبار أن كل الدعاوى الى من اختصاص 
البطر يكخانات يجب فيا أتغاق الطرفين ثم عدلت عن ذلك بعد هذه المنشورات وا كتفت باتحاد الله بدل اتغاق الطرفن 
وقصرت وجحوب فاق الطرفین عل دعاری الإرٹ فقط .۰ 
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ومع أن هذا التعمم ورد أصلا على جلب الرهبان وحبسمم وتحليفهم » وعلى 
دعاوى النفقات فقط » فقد سير على تعميمه على ما عدا ذلك . وهذا لا يمكن 


التسلم به › بل يبق داتما موضع نظر . 


لأهذه التحريرات الثلاثة بلغت إلى الحكومة المصرية" . 


قد نظمت الحكومة ا لمصرية ثلاث طوائف بقوانين هى : الأقباط الأ رثوذ كس 
با عال فی ١ ٤‏ مایو سنة ۱۸۸۳ ” والإنجیلیوت البروستانت بم عال 
فی اول مارس سنة ۲ ١ 4 ٠‏ والأرمن الكاثوليك بقانون نمرة ۲۷ سنة ه ١ ٩ ٠‏ . 
لم تخرج الحكومة المصرية فى هذه الأحوال الثلاث عن دانرة اتلحط المايونى 
ولمنشوراتة اللغسرة له » حسب ما غهم منبا على الوجه السابق يانه . فنصت بالنسبة 
لكل طائفلة على أن جاسما يحص بالفصل فى مواد الأحوال الشخصية يبن أفراد 


الطائفة فقط » إنغما لا رفصل فى دعوى ميراث إلا باتفاق جميع ذوى الشأن فا“ 
لأغرر هذه الطوائف الثلاث ,تستمد ولايتها من اللحط المأيونى والمنشورات 
الملحقة به , 


اوق م ا ا افا فر ر مر ان ةر 
# 2 » ۰ » ت ِ ت 2 M‏ 
سنه ه ١ ٩ ١‏ الى أجاز لاطوائف الدينية الاسمرار فى ولاية الم القانمة با أن 
U‏ قأموس الإدارة بللادج ص ٢4۹٩‏ 
۳ تعدل پقا لون رة ۳ س٣ ١‏ 4إ ثم بالقانون رتم ١۹‏ ,ست ۷ الذیأعاد العمل بقانون سة ۱۸۸۳ 
الطاثفة الأولى لكثرتما رالا نية سى الأمريكان ثم الإنجليز والثالة سى يعقوب أرتين باشا وكيل رزارة ا لمارف 
وةل والسید يزات صرف من عاثلة ماتوسيان . ۰ 
الماد ٠ ٦‏ من الأمی المائی ن٤ ١‏ مای و سے ۱۸۸۳ بالنسة للا قباط الأرثوذ کس والادة ١‏ ۲ من الأمي العالى 
فأو مارس سنة ۲ ۹ بالنسبة للإنجيلين والمادة ٠۹‏ م قانون رة ۲۷ سبة ٠۹ ٠ ٠‏ بالنسبة للا رمن الكاثوليك . 
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”#لسلطات القضائية الاستشنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية 
أستمرء إلى حين الإقرار على م آنر» على القتعم با كان ها من الحقوق عند 
زوال السيادة العفائية , . .“ 

”على ذلك فإن السلطات القضائية المد كورة هى والیتات التی بواس طتبا 
تمارس تلك الساطات أعاها يكون محولا ها بصفة مؤقتة جميع الابحتصاصات 
والحقوق ای ت آستمدها لغاية الآن من المساهدات والفرمانات والبراءات 
العمانية“ . 

ا قتضی ‏ هذا القانون انی الطوائف ی الح من الحكومة 
اللضري مباشرة » وانقطعت صاتها بالشريم العاف » إا بت اختصاصما محدودا 
الحط المايونى وبالنشورات اللاحقة حا ی کسی فر ره رر 
إلى الآن , ٠‏ 

والطوائف التى ل تنم أمورها من قبل الحتكومة المصرية قتع بولاية الك 
فى دعاوئ الأ حوال الشخصية كالطوائف 
واحد»هو أن تكون الطائفة معترفا بها رسميا من قبل الحكومة المصرية باعباد تعيين 
ريیتها ‏ . 
ات ان فاون ف عل ااه عا ع ى ران ان 
ومن أعيان للطائفة ينتخبون ويستركون معا فى إدارة أمور الطائفة » ومنها الفصل 
فى الققضايا » وعقتضاه أاشلت فعلا مجالس مختاطة فى أكثر الطرائف ببلاد 
الدولة العلية » فقد طلبث الحكومة المصرية فى سنة ٠۹.‏ 


1{ 3 
م ۰ رۇساأء 
۲ استناف ۸ ۱ ولیه سل ٤‏ ۲ ۱۹ الجموعة 4 ۲ عدد ۸٩‏ ر۲١‏ فرام ستة ۲١‏ ۹ إا لجموعة ٤‏ ۲ علد ۲١‏ و14 
رار ستة ۳ ۲ ۹ ١‏ الجموعة ۲۴ عدد ۸5 وجلنن سی مصر ه سبتمیر سلة ۲۴ ۱۹ عاماة ۽ ص ۲۰ عدد ٩إ‏ 
(( خاب الداخلية إلى حافظة مصر بتآر ج ٤‏ بوليه سة NOE SARE ٠ ٠‏ 
سلا ۸ 1٩‏ رة ۸ 


المنظمة بقانون :بلا أدنى فارق وبشرط 


0 
0 
ل 
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الطوائف الى لم تنظم بقوانين أب يضعوا لائحة بنظطام الإبحراءات الذاخلية 
لدم ليعرف من على وجه قاطع اليئة الى تتولى الح والإبراءات الى تتبعها 
وإسير عليما المتقاضون . وأنذرت اتی تتوانی فی ذلك بعدم تنفيذ أحكامها من 
قبل الإدارة , فقدم أكثر الطوائف أللواح الى تسیر علا . 


فأ اتى لم تقدم اوها لان » ومنهم الإسرائيليون القراءو والسریان 
الأرثوذ كس والأرمن الأرثوذكس» فقد امتنعت ت الحكومة عن تنفي أحكامها. 


كن امتناع الحكومة عن ES‏ الإدارة ل إسلبيا 
ولاية الحم . . بل لا زالت هذه الولاية باقية ها ولا زال حكمها ععيحا واجب 
الاحترام ما دام غليه تصديق البطرق صاحب ولاية الحم بعقتضى البراءات القدبة 
والط المأيونى والمنشورات المفسرة له فاذا لم تنفنذه الحكومة إداريا بحا صاحب 
الج إلى انحا ك النظامية أهلية أو مختاطة فى طلب التق الابت له به . فان کان 
المج مثبتا لال قانونية كاعلام وراثة أو حک بطلاق » فإن صاحبه طالب لدی 
الحا م الحختصة با بتر تب له عل هذا الحم من الحقوق ٠‏ وإن کان حکا بدفع 
مبلغ من امال كنفقة› أو آسلم عین کاہهاز ا باستلام طفل » بادر إلى رفع 
دغوی بالق الثابت له بال دی احا ك الأهلية أو الختلطة أو استولی پت ا 
على ما e‏ له به . 


* 
# #* 


قد تعددت الطرائف فى مصر وبلغت أربع عشرة طائفة نحتص بالحك بين 
أتباعها فقط , منها أربعة أرثو ذكسية. وهی القبط والروم والأرمن والسریان وبلغ 
عدد الأخيرين ماتة وعشرين نفسا » وسبعة كاثوليك وهى القبط والأرمن والروم 


والسریان والکلدان واللاین والموارنة > ووأحدة و وثلاث ودية وھی 
الربانيون والقراعون وربانيو الإسكندرية . 


. لکل م فاون موضوعی وقانون برای اولالعة رسوم تختلفة‎ ٠ 


0 ا القانون الموضوعی یکاد 0 اا 
الطرائف الكائوليكية » کا كاد کون واحدا أيضا يع الطوائف الأرثوذكسية 
لاتفاقها حيعا فى القواعد والأصول » واحصار الاختلاف بنا فى التفقاصيل . 
وهم ما حختلف. فيه القانوت.الکاثوليكى عن الأرثوذكسى هو إجازة الطلاق 
فی الثانی وعدم إجازته فى 2 > والاستعاضة عنه بالنفريق ابسمانى , 


َم إن الأساب تى تيز الطلاق عند الأرثوذكس :5 افر ق ابسانی 
عل الكاثوليك . 


اغرن بد اہلسمائی ٠۱‏ و N‏ 2 ا و 


4 لقو نين الإبحرائية فكلها عة 3 بعضہا تصدر الأحكام من رجال 
الدين فط 1 ٤‏ وف بعضہا من رجال الدين والعلمانيين . وى بعضمأ لا ستانف 
الأحكام " وف بعضما تستأنف . وبلنسبة الدعوى فسخ الزواج عند الكائوليك 
٠‏ لا يصير الفسخ انيا إلا بعد التصديق على الحك الاستتناف مر محكة الباب 
فى روما , والإجراءات عند جميع الطوائف سرية إلا عند الاسرائيليين ال بائيين 
فى مصر فهى علنية , 


(1) Séparation des Corps. 
. الطوائف الكائوليكية فى مادة الزرأج‎ 


الربانيرن فى الإسكندرية والقراءون . 


ا الرسؤم فلا ضابط هما عند أكثرالطوائت . وبعضما يجعل الرسوم ثلاث 
قات : فئة للاغلياء > وفئة للفقراء » وفئة لمتوسطى الخال "“ » 'والقسيس يطبق 


lb‏ لساء منيا عل من ساء و بعصا لیس له رسوم مقررة ”واا ھی المروءة 


واللياقة من المقضى له » وليس على المحسن من سييل "“ . 
م الدعاوى #لداخلة فى #أحتصاص لباس للية : 


كبين من نص الط المايونن والتحريرات السامية اللاحقة له أن اختصاص 
الجالس الملية مقصور على دعاوى الأحوال الشخصية والإرث والوصية . ولفظ 
ااا و 
”أى المتعلقة دشخص الإلسان" “ وقد فسرت بذک بعض الدعاوى فىالتحر رات 
السامية . فورد فيا دعاوى الزواج والطلاق والثفقة والتراخومة (دوطة) وابلهاز 
والوصية والإرث “ فكأت إختصاصا يسمل ما خض به الحا كم الشرعية 
بالنسبة للسامين الآن . وأوضم. ذلك .صراحة :الأمس العالى الصادر فى ١ ٤‏ مايو 
سن AA‏ ۱ بانظم طائفة الأقباط الأرثوذكس » إذ نص فى المادة ۹ على 
ا مات نجاس مذ كور أيضا النظر فما محصل بين أبناء الله 
مر الدعاوى التعلقة بالأحوال الشخصية الوافحة أنواعها بكاب الأحوال 
الشخصية الذى صار لشره مع قوانين انا الختاة “ . 


9 کات اال الح افار وه جات تدافا ذلك 


يكون اختصاص الطوائف مماثلا ماما لاختصاص انحا كر الشرعية فما عدا 


)4( اروم الأرثوڈ کس . 
رد طا تفة الإسراليليين القراين على استفهام وزارة أللقانية عن تعر يفة الرسوم « 

() Etst des personnes. 
۹۲۴ قاموس فیلیب جلاد ج ه ص‎ 


دعوى الوقف ودعوى المبة لأنبا متعلقة بمواد عينية . ولم ينقص من هذا 
الاختصاص إلا مواد .الوصاية والقوامة وا جر الى حرجت من اخحتصاص إخا 3 
الشرعية واشالس الملية » وجعلت من اختصاص الجااس الحسبية وی فرع من 
الحا الأهلية ء بقانون ٠۳‏ أكتو بر سنة ٠۹۲۵‏ 
لاع ذلك تكون مجالس الطوائف مختصة الآن بالدعاوى الآنية 
)١(‏ دعاوى الزواج والطلاق والفرقة والطاعة , 
٠‏ (۲) دعوى النسب . 
)۳( غات اللعضانة , 
(٤(‏ دعاوی اتفقات Ed‏ 
: )ه( دعوی ال 
)٩(‏ دعوى الإرث فى صورة اتفاق الطرفين فيا فقط ‏ , 
) 0 هذه الدعاوى مٹار اع ف احالس الملية وار الجا الشرعية 4 
أو شا وین اجاج الأهلية 0 


مناد دعوى النسب إن تفرعت من دعوى وراثة تدعى اجام الشرعية 


الاختصاص فيا » ولكن الحا ك الأهلية جعلها من اختصاص الجالس اللية لأن 
توزیع الیراٹ شیء ولبات النسب شیء آحر عالف له " , 


(, استاف مصرف ۲٢‏ اب یل سے ١ ۹ ۲۹٩‏ الحا ماة س ااا ي ا 
سنة ١۹۳١١‏ أسيوط الكلية ٠‏ 


RS (۳‏ اماب اة ۸ ص ٤‏ ۱ ۹ 


EA‏ إن خلت من کل اعتبار شرعی مثل استحقاقها 
عند الفرقة أو الوفاة قبل الدخول» تكون من اختصاص إنخحا ك الأهلية تصیر 
دعاوى مدنية متعلقة بحموق مالية . 


ا الوصية ادعت الاختصاص فيا الحا ك الشرعية فى مصر وف بلاد 
الدولة العلية فى بعض الدعاوى لارتباطها مع.دعوى الميراث . وكات ذلك 
من اسباب نسكى البطريكخانات فى الدولة العلية > لأت احا ك الشرعية كانت 
تبطل الوصايا لاس > وذلك ضد مصاحة رجال الدين . فصدرت منشورات 

من الباب العالى تنص صراحة على نها مى اختضاص البطريكخانات* . 

قد سار المشرع المصرى على هذه القاعدة بالنسبة للطرائف الثلاث النظء: 
بقوانين » فنص صراحة على ذلك فىقانونى الطلائفة الإنجيلية والأرمن الكاثوليك . 


فم عادت الاك الشرعية فى مصرللتدخل فى بعض دعاوى الوصايا إذا اختافت 
فيا ملة اللحصوم Sa ET‏ 
من القانون المدنی التی تقول ” تراعی فی ف أهلية الموصى لعمل الوصية وف صيغتبا 
الأحكام المقررة لذلك ف الأحوال الشخصية بالملة التابع ها الموصى“ . 
LR a‏ غير المسلم طبقا لقانون 
a TT‏ ا 
أطلقت اجج وجعلته قاعدة عامة ومن الاظام العام إذ بترت تب عليه تنظم حال 
قانونية لطائفة بأسرها , 


() منشور ٤‏ رجب ست ۱۸(۱۳۸۵ کو برس 4۸ ) د۲۴ شوال سے ۲۰(۱۲۹۱ نوفیر س 6 1۸۷) 


واتحر رات السامية ف ٣م‏ بحادی الأنری سنة ۸ . ۰ د( ۳ فیرایر سنه 1۸41( قأموس جلاد طبعة فرنسية ج إ 
ص ۹۹4 س٣‏ 


8, Sidaronuss, Des Patriarcata, ch. I, p 286, 
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ألا شك أن هذه القاعة الموضوعية العامة تعارض قراعد الاخحصاص الى 
تجعل الىك فى الأحوال الشخصية بختلف حسب إتحاد ملة الحصوم أواختلافها , 
وعند تعارض قاعدة موضوعية من النظام العام م قاعدة من قواعد الاخحتصأاص 
تفضل الأولى لأا حك موضوعى' يتعلق بالنظام العام فى حين أن الثانية 
ھی حک انی ۳" 1 
لأعلى ذلك فيحكر فى أي الوصية فى كل الأحوال من قبل طائفة الموعى > 

وع هذا ری اجاج الأهلة“ . 

لأقد سارت امحكة الشرعية العليا حديغا على هذه القاعدة5؛ 

£ كازع الاختصاص جين الطوائف للية لوان َ الشرعية 
اين ألطراغف للية إعضما اوعض 


ذا اشترکت عدة جهات ف اختصاص تنازعته ء واجتہدٹ کل منبا فی مد 
اختصاصا » وتضاربت فى ذلك أحكامها » وتعب'المتقاضون » حصوصا إذا ل 
يكن فوقها جهة قضائية عليا تفصل قضائيا فى تنازع الاختصاص ولا رقابة مرن 
إشراف السلطة العامة . 


0 التنازع : 


)١(‏ أشتراك الاك الشرعية مع الطوائت ف الاختصاص فالمحا الشرعية 


اختصاص عام إذا ترافع ۵| غير المسلبين ولم يدقع أحدم بعدم الاختصاص . 


{1} Rêgte ou ıorme de fond et d"ordre public, 
(2) Règle de procédures qui détermine la oompéterde. 


استثناف اهل ءصر ١١‏ اب یل سل ۲۷ ۱۹ ف القضية رت ٠ ١ ٠١‏ سنة ۳ 4 قضائية و۲۸ ولیه سنه 4 ۱۹۲ 
ألحموعة اريه £ ۲ مدد ۸۹ 
١‏ ایل سے ۱ ۱۹۳ جل القغاء الشرعی ٥‏ ص ۰ ۱۱ ره ۲ ولیه س £ ۲ ٩‏ | محا ماة مص ٤1۳‏ عدد) ۳۹ 


(۲) غير أحد ازوجين 'مذهبه أو ماه > لأن اختصاص كل مجلس مى 
مقيد باتحاد ملة الأخصام » فلا حك على أحد ليس تابعا لته 

. اسلام أحد الزوجين‎ (r) 

0تار اى أن يطلب الزوج زوجته للطاعة دى الحا الشرعية 
وک له وتطالبه هى بنفقة ادى الجلس الى فييحك ف . أو تطالب الزوجة 
زوجها بنفقة لدی اجاج الشرعية فيطالبما بالطاعة لدى الجاس. الى , ولازوجة 
مصاحة فى رفع دعوى النفقة على الزوج فى اماج الشرعية دون الاس الملى 
إذ أستطيع أن تنفذ حك النفقة الشرعى بابس ٠‏ ولا استطيع أن حبس زوجها 
فى فقة محكوم ها بها من الجاس الى , 

اأكثيرا ما يلجا الأخصام قير المسلمين .إلى احا ك الشرعية تحايلا روج 
من اخحتصاص انجالس الملية ولعارضة أحكام هذه بأحكام تلك . وأ کر مایکون 
ذلك أن بحكم على رجل بنفقة لزوجته أو لأمه أو لأحد أقاربه من اجس الى 1 
فیتفق الحكوم عليه مع أقارب آنحرین کروجته وأمه أو جدته أو آقاربه على حسب 
الأحوال على رفع دعوى تفقة طم على تفه بالحا ك الشرعية . فیک لی بااراضی 


بلغ كير . فيزاحمون من حك له بالتفقة من اجس الى فى ابزء ابطائز الجز عليه 


من مال انحكوم عليه , ۱ 

ى هذه الأحرال تكلف جهة الإدارة كل محكوم له أن يحصل على سح 
بأفضاية نفقته وأولويته على غير فى التنفيذ > فتصدر كل جهة حكا بأفضاية 
حکها على حك ابلهة الأعرى . ۰ ) 

کٹیرا ما بغر المسیحیون مذھبہم م کائولیك إلى ارو ذ کس قد 
الحصو ل على طللاق غير مباح عند الكالوليك » أومن طائفة أروذكسية إلى طائفة 


آحری لکی یحصل منہا E‏ فى طلاق أو حضانة | ا 
يؤید حقوق أتباعه , 

کثیرا ما بسا أحد الزوجين »> وف بعض الأحوال التأدرة رتد أحدهما 
عن الإسلام فتنشاً من كل هذه الأسباب مشا كل قضائية يتنازع فبا الاختصاص 


بين الحا كم الشرعية والجالس الملية أو بين انجالس الملية بعضہا والبعض . ويكونِ 


مرجع الہانى فصل فى الاختصاص للا 3 الأهلية . 
ؤل كانت كل هيغة دينية لا تطبق إلا قانوتبا » ولا تعرف قاعدة شريعة 


العقد الى يجب أن سود حكها علاقة النطرفين » ولو غير أحدهما ملته »> لذلك . 


بنشاً تعارض غريب بين الحكمة الختصة وبين القاعدة أوالقانون الواجب تطبيقه . 
ا الذى 8 فی مله أحد الأخحصام يتزتب عليه تغبير فى.الحكة الخقصة 
باحك فى أخواله الشخصية »> وهذه الحكمة الحختصة بعد التغيير لامكا أن تطبق 
شريعة العقد الذى ارتبط به الطرفان لأممالاتطبق إلا قانونها , 

د رأت الحا ك الأهلية “ وامختلطة 'ووزارة المحقانية: آل إليا المرجع 
فى المغاضلة بین تنفد حون متتاقضين من أحكام ا الملية 


أن. العدل يقضى بتطبيق شريعة العقد . 


ذا کان تغيير المذهب أو تغيير الدين بيبح للشخص التنع بالحقوق الى 
بقرها مذهبه أو دینه دة > فلا جوز أن يضار بذاك الطرف الآر فى العقد . 


مغلا إذا انقلب الزوج الکاوليكى أوروذ كسا وحصل على حک بفسخ زواجه 


وحك له بحضائة أولاده من اجس الى الأرثو ذكسى أو من اماک الشرعية › 
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E: 


اما اها کم كاها تطبق شر بمة العقد . 
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ار أحرى م حصلت زوجته اتی قت کائولیکیة على کې من مجاس 
ملما بالفرقة الزوجية وبفرض نفقة ها عليه ويحضانة .أولادها فان حک الجاس 
الى الکاٹولیکی بكو مفضاا لأب طبق شريعة العقد الى حصال الزواج 
مفشتضاها © 1 SA‏ 


با أن شريعة العقد لا تطبق إلا فى البلس أ اك: اتی تزوج الطرفان 
حسب شريعتا > ذلك يقر ها بالاختصاص لأا هى التی مکنا آن تطبی 
القانون الموضوعى الذى إسرى على عقد الزواج ولو آنا أصبحت فير تة 
شرج أحد الطرفين من اختصاصما خير ملت أو ديه , 


فن هذه الحالة فقط پضحی سح لماص لے ف الج 
المحیح للقانون الواجب تطبيقه . 


ف اتات 3 eT E‏ ال 
الصريين تنظرف الحا الشرعية واخجالس اللية ء واإ جاب ف عاكهم القتملة. 


قد أقر الشارع هذا.التظام لاعتبازات شتى , أهمها عدم المساس ما يعتقده 


اناس من أت مسائل الأحرال الشخصية ترط تبط بعقاند وأحكام دلي . مع 
ا لمحا الأهلية فى المنادة ٠١‏ من لاجة , ترتيا من النظر فى مسائل الأحرال 


?01 نتا مئل هذا العارض ف القوانين الأر رو بة . ا ھام اج جن روان ما چت بني 


Valery (Jules) Manuel de Droit 
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کاب القانون الدول اللاص لأ هيف ص ۷٠ء‏ ن ١۸م‏ 


الشخصية. وقد فسرت الا حوال الشخصية بيع المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية 
لی م أحكام القانوت المدنى ووردت فى خاب الأحوال الشخصية 


0 انحا كر الأهلية الحا ك الشرعية ولا الجالس المية فى حدود هذا 
الاختصاص لوضوحه فی کاب قدری باشا . 
کن واضع القانون المدلى قد جاء' ا و ا 
وأحكام لنفقات بين الأصول والفروع زب وين أزواجهم فقط فى الواد 
o¥ dj 160‏ 
اومن الغريب أن تلف حک هذه المواد عن أحكام الشريعة الإسلامية ٤‏ 
فبينا هو مجيز النفقة فى حالات لا تجيزها فرها الشريعة الإسلامية » كان يوجب 
النفقة لازوجة على أصول زوجها وفروعه إذ هو لايتعرض لالات أنحرى تجب فيا 
النفقة شرا 
قد کان وجود هذه المواد موضع ر را ون آا ‏ اعال 
النحضيرية للقانون المدنى ما يوخ الغرض منها » فبقيت مدة لا تطبق ولايعمل بها 
قد سار قضاء الحا الأهلية"“ فى تفسير هذه المواد على أما لا تطبق ف أية 
حالة يمكن أن يلجا اللحصوم فرها إلى الحا كم الشرعية أو الجالس اللية » كان تكون 
النفقة المطالب با جائزة شرعا بمقعضى الشريعة الإسلامية أوالشرائع الدينية المنطبقة 
فى الجالس الماية » والأخصام خاضعي لقضاء تلك الحا . وما تطبق 
فی الحالات الى يجيزها القانون ولا نجيزها الشرائع الدينية مشل نفقة زوجة الاين 


على ميا ونفقة زوجة الأب على ربيما , وذلاك على اعتبار أا التزامات قانونية 


قرضما القانون المبنى . 


۲ نقض مدن ۵ ۲ دسمبرستة ١۹۳۳‏ ملحق جل القانون والاقتماد س ع ۱ ص ۱۸ 


”القضاء ا مى هو الناحية الوحيدة من‌القضاء المصرى الى لم تما يد الإصلاح 
إلى الآن . وقد بقيت هذه الناحية مدة مسة قرورت بحالة مضطرية » ونظام 
غير متناسب مع أنظمة القضاء فى مصر > ولا مثيلل له فى الدول المستييرة . وع 


٠‏ ذلك فقد ب على ما شا عليه إلى اللآت بالرغ من أن تاز إلسشائه پرجع إلى 


اسات سا الح العثانى القديم » وإلى النظربيات الشائعة فى العصور الوسطى 
أ کٹر غا بجع إلى قواعد النشریع وإلى حاجات اأرعية e‏ : 


قد شرعت وزارة الحقانية فىعهد معالى على ماهر باشا فى درس هذا الثظام 
توطئة لإصلاحه › وأم معاليه كل العمل اللازم لذاك . ولو اسع له الوقت لكان 
مشروعه قد نفذ فعلا , ولیس انا أت نتكلم على تفاصيل مشروع لم ينف بعد 
ولكنا نذ كر إمالا أنالقاعدة فيه هى إحالة كل الأ حوال الى لاتحد فرها ملة اللحصوم 
إلى احا م الأهلية > مع سن تاتون واحد لسار الطرائف غير الإسلامية ترجع 
ليه الحا كم الأهلية فى ا 


لا شك أن تتفي هذا الإصلاح العظم سيكون خير توج للخمسين سنة 
المأضية من تارم الحا ي الأهلية»وخطوة موفقة فىسبيل توحيد القضاء فى مصر . 


() طب معا على ماهي باشا وزي القانية فى افتتاح بلتة إصلاح وتنظم القضاء الى فی ١‏ ۲ فرايسنة ۱۹۳۲ 


مین ر آلا ّ بل انشام 


فت نظأرة الحقائية ز بادة a‏ أن بك ا سم اا 


كار تلاوة ال مذ كرة المقدمة من نظارة الحقانية تارب ۱۷ نوقېر ىة ۸۸1 
بأن جناب الناتب العموى بمكة الاستئناف وإلحا ك إلخلطة بيطلاب زبادة مرتبات 
أمين بك ثاب زنيس اقام الاب العموعى: إلى عشرين ألف فرنك مكافاة له على 
خدماته الصادقة التى أداها بكل أمانة » ولكون البك الوماً إليه هو أقدم أعضاء 
النائب العموى مرغوب إيلاغ مرتبه إلى العشرين ألف فرنك المذ كورة واحتساب 
المسة آلاف a‏ قيمة الزيادة عن الخصص لوظيفة الأفوكاتو العموعى الى ن 


ا أبقيت صورة المذ كرة الحكى عنما مرفوقة بهذا الحضر . 


ولو اليس سؤال من سعادة ناظر الحقانية عا إذاکان مترائی له تعيين 
أمين بك فى الحا م الأهلية أو | إبقاه فى عله , 

كعادة ةناظر الحقانية ‏ أجاب بأن الأوفق تعيينه فى الها ك المستجدة إغا هذا 
لا نع من إعطاء الزيادة المطلوبة من الان , 

گاب مسيو كولفين - أوع أن إعطاء الزيادة من الآن ربا يكون i‏ 
من نقله للحا ك الأهلية وأن الأولى نقله وصرف النظر عن الزيادة . 

بعد المذا كرة تقر بصرف النظر عن الزيادة الطاوبة . 

ااولتلو اريس - قال إن الأوفق تعيين الاب العموبى وبعض من وكلاله 
من الآن لمساعدة سعادةناظر الحقانية فى ترتيب احا , 

بعد المداولة تقر تعيين سعادة على إبراهم باشا. ثاثبا عموميا عن الحضرة 
الحديوية وكل من كيل بك وان بلك سد أحة وحن بك ؤاضف وکلاء عن 
اتانب العموى » E‏ سعادة ناظر الحقانية إسأل من سعادة على إبراهم باشا عن 
قبوله هذه ا لمأمورية من عدمه قبل العرض للاعتاب السنية عنه , 

لعادة تاظرالقانية ن وعد بذاك . 

ف ۹ نویر ستة ۱۸۸ رالا العالى بتعيين سعادة 

سری باشا ابا عمومیا وکل من جد امین بك وه‌یخائیل کیل بك وحسین واصف 

بك وكلاء عن الاب العموى" . 


كان هذا النعبين سابقا على إنثاء الحا الأهلية ٠‏ والرض مته مساعدة تاظر اللقانية فى ما يازم من الأعال 


الحضير ية تريب الحاكر ال كورة فان اللاحة الأو الى وضمت ها سنة ١‏ ۸۸ يعمل بها بل استعريض عن فيا بعد بلاة 
٠ AAT oi‏ وعند تشکیل 3۱ک یکن سمادة |سماعیل یری اشا نابا وما بل هو عبن ريا نیكة اسشاف هصر ۰ 
أما قل الثائب العموى فان إنشاءه تم وفق أحكام لانحة سه ۱۸۸۳ وآول ناب موی عين موجرا هو السير بون 


اوا 2 


قة ألنائب لعمومى #الىكومة.لأعلاقته الاک 
لحضرة صاحب العزة د لبيب عطية بك الاب العموعى 
() فلاقته كالكومة ‏ 
قد استقر فى ذهن الكافة معنى غير حدود وستشعرون منه أن م رر النائب 
العموعى له بكل هيئة تتولى الك فى البلاد صلة تنتج عنها أعمال لا يمكن ازم 
بأنہا ھی بعینہا التی کانت تننج لو أن هيئة آحری بزاج انحر وليت الح , 
هذا المعنی مستقر فى ذهن الكافة استقرارا لا محسب أحدا پنکه › کا اننا 
لا نعرف أن أحدا عابم تحديده أو تحتس مصدره تحسسا له اعتبار لدى المنطق 
أو القانون 5 
األكن توجد خواطر شاردة دنا بعض الكاب الغر بيين فى معرض الكلام 
عن تبعية إدارة النيابة العمومية لوزير الحقانية »> أو فى معرض قصة رأى 
قضائى لناب العموعى اصطدم مع رى ذلك الوزیر . وستاتی على ذ کر هذہ 
الحواطر فيا بعد » غير أننا نبادر الآن بتقرير أا إنما تصقر الواقع فقط وأنها بعيدة 
عن أن رمم سحقبقة انى الى لث عنه أوتحذد ناحية من نواحيه 


اأمراطرى الدقة فها إستشعره الكافة ليس فى صدق ما استشعرون 
وأن الواقع يؤيد ما يحسون » إذ أن هذا یکاد یکون مفروغا منه» بل هو فی عرف 
عل تراوح تبعات انانب العموى وتصرفاته تألرا مزاج الحكومة القانة » على التسلم 
بأن هذا واقع لا شبهة فيه . 

يد أن منطق البحث يقتضى قبل تناول لب الوضوع أن يط شبهة من 
يقول إن هذا التراوح غير واقع ولا يمكن أن يقع - يجب أت نيط هذه 
الشببة وإلا انقلب البحث فى جانب أععابما جدلا فرضيا وضربا من العبث . 

اأأهون سبيل لذاك هو اارجوع إلى حوادث معينة وقعت لبعض من تولو 
منصب النالب العموعى ما خبره مال فى أذهان الكثيرين من معاصرينا ٠‏ غر 
آنا لا جد الحاجة ماسة إلى الدحول فى شؤون تاريخية تحتمل التأويل وتشر 
ابحدل فن لن الغناء کله فی ظاھہۃ من الإہحراء الحکوی عمل فی ٹنایاها ما قارب 
اعتراف الحكومات بأنما لا استطيع أن تعمل مع نالب موب بالذات واستطيع 
أن تعمل مع غیره ‏ هذا الإبجحراء الذى يعرفه الكافة من انتقال أ كثر من نالب 
موی واحد إلى مر کر آنر فی کٹیر من البلاد › وذلك علی حال تننی ہتاتا نہ 
رغب فیا صار ليه وعمل عليه من غير تدخل فعلع" قامت به الحكومة بدوافع من 

إن تعزف هذه الدوافع وتقصى عللها تتكشف به إلى حد بعيد علاقة الائب 
العموعى بالحكومة وتأثرتبعاته وأعاله عزاجها؛ وهذا هو لب الموضوع . 

يس فى خاطرا حين خث عر مزاج الحكومة وأره فى تصرفات من 
يشولى دعوى اليئة الاجتاعية إلا الإشارة إلى النظرة العامة التى تنظرها الحكومات 
الدستورية لمصاحة الدولة ء و إلى ساستما الشرعبة في توجيه جهودها لير إلآمة 


عل ما آستوحيه من قتا با وما تقذره من المسئولية الوزارية ۰ ولا بحرم أن نظرة 
الححکومات تلف مداهاء وأن سیاستہا تحرکها عقاند وتكتنفها مؤثرات واعتبارات 
لا جى تقديرها على سق واحد عند جميع الحا ين . 


كعد هذه الفاتحة المي بحزة E‏ الان وما رز جذ 
الفقهاء ما : 

قد أخذ نظام النيابة اشرب ف التشریع المری م القوائين الفرأسية »> 
ولم يكن ذلك النظام معروفا فى مصر قبل آن شا اھا فیجب إذن الرجوع إلى 
التشريح a‏ لاجتلاء دخلة ا 


هه مړ . 


و اناب ف اا م الاستااب على E‏ : 


٠‏ ” الاب العموى يكلف الب امهو رية ١لم‏ من لقاء تفسه أوبتا؟ ىآ 
وزير الحقانية ااذ الإجراات اة ف ارام الى تصل | ف عل“ . 
بقعضى هذا الت بلك وزير القانية فى فسا أن يكلف الاب الحموى 
برفع الدعرى العمومية عملا بع منحه إياه القانون صراحة ٠‏ وقد فرع بعض الفقهاء 
عن ذلك أن اوزبر الحقانرة أن رەم لناب عسو طربق السير فى الدعوى 


ابحنابية إا را و بعدم ااذ ارامات ا 1 


ما البعض الآنبر فالتزم مفهوم النص وقال ! او کت ملك 
تکلیف التائب العموی رفع الدعرى فهو لا عاك تکليةه بعدم ااذ راء ات 


گل أن هذا اتوسع فى تفسير سلطة وزير اللقانية م بمنع الفقهاء من السام 
بن وزير الحقانية إذا ما تدخل بتكليفه اللاب العمومى بحريك الدعوى العامة 
فهو لا يحركها بعمله الشخصى و إما بعمل الاب العموعى نفسه » إذ الوزير لا بمإك 
من الدعوى العمومية شيا . 

قد رتبوا على ذلك تتائج : منها أن النابة العمومية و إن كانت مكلفة باشخاذ 
الإبحراءات بناء على أ الوزبر فهى غير مقيدة برأيه فى مرافعتها » فلها أن تطلب 
فى ساحة القضباء عكس ما طلبه منها الوزير ء وذلك اتباعا للقاعدة ألتى كانت 
ولا تزال سارية وهی ”إذا کان القلم مقيدا فاللسان طليق“ » ومنها أنه إذا امتنع 
انانب العموعى عن ااذ الإجراءات التى كلفه بها الوزير فلا بلك هذا مريك 


الدعوى من نفسه وؤكل ما إستطعيه أن يعمل على إبدال الناثب العموى » ومني 


آنه إذا رفع الناثب العموى الدعوى برغم إرادة الوزير فرفعها. معبح قانونا ولا يمك 
القضاء القعود عن الفصل فيا . 

كذدك ليس مرن حاجة إلى استئذان الحكومة فى رفع الدعوی . ویذکر 
الفقهاء فى هذا الصدد حطابا شيرا وجهه النانب العموى بلار (ا+ملام8) إلى وزير 


الحقانية دی پرونیه (۸۲٥ءره۲ )0٥‏ منشورا فی دالوز الدوری (۲ ٤-۱-۱۸۹‏ ۲) 
جاء فيه ما پآٹی ; 


ذا کاس ابحرم واضا ولم يم فى الأ شك يبغ أت قف امن 
الدعوى العمومية مكتوف اليدين لا يحرك ساكا فى انتظار أوامن الحكومة ? 
لا باسیدی !! إذا كانت هذه هى الحال فالنيابة الى يتهموتا ظلما فى هذه الأيام 
أا لا ترك | ٠ a O‏ نبغ أن تعمل 
النبابة من تلقاء تفسما ومن غير انتظار الإذن من أحد؛ 


ا کن ا 


قد بجد الباحث مبررا للعدخل الذى أجازه المشرع الفرأسىف الدعوى العمومية 
فی ظاهرة ليست عندنا »> وھی أن فی فرسا نوابا عمومیین متعددین بتدد حا م 
الاستثناف ونائبا عموميا أمام محكة التقض والإبرام » وكل منهم مستقل فى عله 
عن الآحرين تمام الاستقلال تحت إشراف وزير الحقانية . 


إذا كان ذا الوزير صفة يستمدها من اشتراكه فى ا لتك مغ سار الوزراء 
وتقله معهم مسئولية السياسة العامة للدولة فان له صفة رى هى أنه مشل 
العدالة الأعل وعليه أن يعملى لحسن سيرها بتوحيد إحراءات الدعوى العمومية 
فى جميع البلاد ٠‏ وسبيل ذاك هو م رقابته حو أعتال التواب العموميين 
المعددين حى تخقق. نايا توحيد العمل وترتفع مساوئ التناقض الذى قد يحدنه 
تعدد الرؤساء نى عل أسامى هام وهو التصرف فى الدعوى العمومية . 


ما فى مصر فالشأن غير هذا .٠‏ وأول ما إسترعى النظر نص المادة الثانية 
من قانون تحقيق ابلنايات الأهلى وهو : ” لا تقام الدعوى العمومية . بطلب 
العقوبة إلا من النيابة العمومية . .. “ 

أخذ هذا النص عن المادة ۷ من قانون تحقيتق ابحنايات الفرنسى 
الآنفة الد کر بعسد أن استبعد مشرعنا ابحزء الحاص بسلطة الوزير فى تكليف 
انانب العموى برفع الدعوى ابلحنائية فأصبح مفهوم نصما أت ساطة رفع تلك 
الدعرى حصورة فى يد النيابة . 

ما ما جاء فى المادة ١‏ من لالحة ترتيب الحا ك الأهليةالمعلالة من 
أن مكة النقض والإبرام ولیک الاستثناف تكليف النياية باقامة الدعوى 
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قانون تحقيتق ابلحايات من أن ” لدائرة “ ابخحنايات حق تحريك الدعوى العمومية‎ 
م تاقاء تفسما - كل ذلك لاشأن له بصلة لناب العموعى بالساطة الشنفيذية‎ 

بل هو فی صمم علاقته با لحا کم ما سیاتی الكلام عنه . 


اؤلكن النص الذى قد يقف عنده رأى المستطلع ف الشتق المرتبط بالساطة 
التنفيذية هو ما اتضمنته الأدة ه > من لاحة ترتيب اجا ج الأهلية من أن أعضاء 
النيابة قابلون للاتقصال عن وظائفهم ونم تابعون لرؤسائًهم ولوزر الحقائية وأنه 
يجوز لحا أن تتم لذاك الوزير أية شكوى فى حق النانب العموعى إذا ما وقع منه 
أ يوجب ذلك فما يتعلق بوظیفته » فاذا کان الأمس وفع من أحد وكلاله كانث 


الشكوى إليه . 


Os‏ رأى المستطلع عند هذا النص ولا بلبث أن ستخاص من عبارته ومن 
سياقه أن التبعية الى عنى المشرع بتقربرها وإن لم تبين ها حدود هى مقصورة 
على الرقابة على أعال النانب العموعى من وجهتما الإدارية ولا تمعد إلى تصرفاته 
القضانية فهى من نوع الرقابة التى لو زير الحقانية على الحا كم التى لايحكن أن يقول 
أحد بأنبا تتقح على حرية القضاء وكامل استقلاله . 


كذلك لاشأت ف جا لسلطة وزير الحقائية فى مسائل الاحتلاف على 
الاختصاص الى نظمتا المادة . ۸ ومابعدها من لاحة تريب انحا ج الأهلية ولا 
لساطته فى ندب المستشارين والقضاة موقتا العمل فی غیر حا مهم وندب مستشاری 
الاستناف والقضاة لأداء عمل النيابة نما هو موضوع الأمرين العاليين الصادرين 
فی ٩‏ ولیه سنة ۱۸۸۵ و ۲۱ مایو سن ۱۸۸۸ 


لذن لا ماص من تقر برأن النصوْص الأساسسية فى القؤانين المصرية لم تأت 
شىء استدل مه عل-تبعية النائب العمومى أو زير القانية فى. عله القضال 


وهو رفع اأدغوى العمومية وتأييدها . 

ف آم ران ار ات اسفن 2 اتخ المشرع 
سياسة ترم إلى الجحد من سلطة التيابة العموميسة واستة اا بعملها القضای 
فأصدر قوائین وقرارات تکاد خض النيابة مدى بعید إلى الساطة الإدارية من 
جهة ة وإلى وزيرالحقانية . من جه ة رى : وکات فاتحة هسه إللحطة صدور 
الأمرين العاليين ا مؤرخين فى ۲ یونیه سنة ۱۸۸4٩‏ و۷ يونیه سنه 41 
لين مح , مقتضاهما امحافظون وا لمديرون ووکلاؤھم ساطة تحقیق ہا يقع ف دارة 
اختصاصہم من ابات واب نح وأجيز لأيهم طلب أحد أعضاء انيابة ليحضر 
معه فى التحقيتق الذى يجريه واأذى كان وقتا فى يد قاضى التحةيق دون النيابة . 


عد ذلك صندر فی ۸ آبریل- ستة ۵ ۱۸٩‏ رار من مجلس اوزراة عنوان 


” أعبال النيابة الغمومية وعلاقتما مع جهات الإداة ٠‏ ر ار شط وان 


فر سرف التحت لدی ن ي فقد استہلت آل مواده بالعبازة الآتية 


اللاب اف وأعضاء قل النيابة تابغون لثاظي الحقانية ومازمون ا 


التى تصدر هى من النظارة“ , 

اتیل القرار ذه العبارة البالغة فى 'الدلالة. على الروح ابلحديد الذى عمندت 
الحكومة .إلى بثه ؛ ولأول ضرة نص فى صراحة على أن لوزير الحقانية أن يتدخل 
فعلا فى أعمال النيابة » ثم جاء القرار بعد ذلك بتفاصيل مؤيدة ما رسمه الساطة 
التنفيذية من سياسة الح والانتقاص من ساطة النيابة القضانية ففرض على النيابة 
اَن تم وزنا كيرا لرأى المدير أو الحافظ فبا إذا كانت الدجوى العمومية صالحة 
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لأن تقام وعلى مرن تتام ورت من أن سیر على خلأف ما پرى إلا إذا 
أجاز وز رر اتحقانية زأما » ومنعت من أن تجهر فى ساحة القضاء بطلب البراءة 
وإن اظمانت إلا › بل علا عنديذ أن تكل 'التقذر لحكة ) فأهدرت ذلك 
تلك القاعدة الأصيلة انى تنادى نبأنه إذا كان الق مقيدا فاسان طليق , كذلك 
اقتضى القرار أن e‏ النيابة بوظفا ا بعد الاتفاق ى الحكومية 
التابع ها 

فت هذه القيود الى رما رار ۸ ۰ سنة ۸45 فتاه ا 


لار العاليين امادرن ف ٢ ١‏ یونیه سه 1۸۸4 و۱۷ پونیه سن 1۸۹۱ 


اؤ ۳٠‏ الارن 14۷ زان 0 قرارا ئی قرار ۸ آبریل 
سن 1A4‏ إلغاء با فارتدت حر زه ة النيابة الا وأصبحت علاقة فة النامب العموى 


۰ 1 وزير الطغاية طلقة من هذه القبود الفريبة عن صوص النواين وظلت الأمور 


على تلك الخال إلى ۲٣‏ فبراير سنة 144 حين أصدر جا اس الوزراء قرارا 
استرد فيه للسلطة التنفيذية بعض سلطانما القديم بن فغ النبابة أن تقوم بای 


e E‏ ا 


فوس ۲۹ رمتب ل عإرت الد قار . ۰ بایرس ۷ | 
یظل معمولا په وحده . وها ال e‏ قڌما زد رة اليابة إليها > وإذن 
أصبحت علاقة الثائب العموى وزير الحقانية e‏ نصوص القوانين 
والعرف , 


TAA 


ا نصوص القوانين ق مصر فةسد استبان أنما لا تفيد تدخل وزير الحقائية 
فى عمل النيابة القضائى » وقد سيق أن أشرنا إلى الفارق بين نص المأدة ۲۷٤‏ 
من قانون تحقيق ابلحنایات الفراسى وبين نص المأدة الثانية من قانوننا وذ كنا 
التعليل اللى قد برد عل الذهن عن هذا الفارق وهو تعذّد الراب العموميين 


ف فرنسا وضرورة توحيد العمل واتقاء التناقض ٠‏ على أن مصروإن یکن 


لە ا موی ؤاد اقا ء الأهلى إلا أن امرف له اعتبار , 


الإ نحذث عن العرف ف هذا امقام فاننا لا نى ا رت ان 
ا رال الأساسية ة الاستور وما رسمته 
من مسئولية الوزراء ‏ م إلى ما 
تتراعی على عات النائب ا و قیامها e‏ د بادارة 
وٳن ل تدون فى کاب ولم لستعرضما فيه . 


اذ کا شرت فق هذا المقال إلى قيام حقيقة eT‏ راوح تبعات 
لناب العمويى ولصرفاته تأثرا مزا ج الكومة اة فقد آن ا أن تقول إن دار 
هذا الرلج هر دستورية المكوتة وستوتا الوزارية . ۰ 


ا بق عل انانب ا وزبرالقانية « e‏ أعضاء 
هثية الحكومة به السثولة جس معها يرجم عن شعورها ويرم تقديرها لمصاحة 
الجاعة > وهذا اتقدر مفروض فيه كم الثقة ابرلانية وبآثر المسثولية الوزارية 
آنه تقدر سم کک تقتضيه مصلحة الدولة وترضاه الأمة مثلة ف راما , 


۵ اذا ما بدا لحكومة د من الظروف ا مصلحة الدوله ا 
إسير الاتهام فى قضية معينة سيرة قد لا تلثم مع تقدير النائب العموعى أصبح لزاما 
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على الحكومة “ صيائة نذه المصلحة العامة الت ترعاها ٠‏ أن تطالع أمين الدعوى 


العتوميئة 'بوجهة نظزها وتكشف له ”خن بهي ع :الاعتبارات المبررة هذا النظر . 
وإلى هذه المزعلة ليس اف الأ ما يغض مر سلوك التكومة ولا ما يعس 
اشبتقلال اللاب العمويي اف عمله ٠‏ فان نظرته عند التصرف فى القضايا نظرة 
عامة شاملةتحتوی کل شیء وتعی کل الملاسات ٤‏ وتقندیره تدخل فيه شتی 


"الاعتبارات . .فاذا ماعثيت الحكومة بأن-تطلعه ”على ما قد يكون غاب عنه من‌الأمور 


ای لاتتکشف بظییغتپا لکل عون لست فی کم الأداة الحكومية فليس فى ذلك 
تدخل وأفتیات دف و نظره وتوسیع :جه واستعراض لا 


ا 


تقعضيه الال ٠‏ ا 

a‏ الصعاب وموقف الدقة قد برز بعد هذه المرحلة . ذلك 
أن الشأن إما أن يكون على جلاء يطمن .له تدر اللائب العموى:بروحه 
الا وجمعارة اا اة وبظر الجامل هجن 6 ع ٠ا‏ اسقهره الجكرية 
من وجه الرأی قتاخذ الدعوی سیرتا هادنة من غیر عثرات » وإما أن یون غور 


ذلك فيختاف انظر ويتمارض وجه انق دير فلن یکون ا 


فا تئب شاط بھی لای ئی شدای اکدة ااب العمویء ج وارد عل 


الذهن ماهية المهمة اتی غل اتی الوزراء ف تصریف مور اوا اتير على 


ممالا وجل کر وزیرالعدالا چ ا فيه من ٤ a‏ 
الاب العموى وإ إن کان شعبة من شعب الاطة التنفيذية i‏ 


القضاء غير أذ ۴ عله ”وانحتصاضه نختلف غر سائر قروعها ولا تربطه 


بعالك الفروع | إا ا الأواصر . ¢٠‏ هو لیس موظف إ إداری تا لمعی الممطلح 
عليه» بل إنه ولل“ قضاء (24تااع ه1 قوم بحقيتق القضًايا اسم القانون ويرقع 


س 


الدعوى العمومية بامم الدولة ويجهر بكامة التق .والعدل أيام اها بج لا تكص 
عادى' بل .بصفته. العامة .نذه التلجية القضانية اللصيقة بمزکزه ھی ھی اھ ما بجتفظ 
په وبرعاه مغلا إیاها فی أكار الأحيان عل النواحی الأرى من حزاشی س کزه , 

وأ ذلك يبدو فى اطمئنان الناس إلى تصرفه واصطلاح التقاليد على منحه أبعد 
مدى من:الجرية والاستقلال فی عله وتاش الحكومات» على اختلاف نظرهاء 
المساس بهذا الاستقلال .ومن ,جهة ألحرى .فان و زير إلحقانية جلى رأس القضاء 
وهو. المهيمنغلى شؤون العدالة فى البلاد + م إنه - على مل تقدم بیانه س جم 
امسشوليته الوزازية ,وتضامنه. مع هيئة الوزارة فى .الحم مازم بان بجرص جلى مصاخ 
الدولة کک السبل الفعالة لتحقيق هذه المصا واتقاء كل ما يكن أن پلجق 

4 النظرأين.تعطاب الكياسة والمصلحة العامة أن يسود 


مد ر لصا ف آلإشارة إل ما مارت عليه بعض الدول من بجعل 


ااب الو عضوا في الوزارة القاثمة مل عبء المسثولية مع أعضاما کانجلترا ٠‏ 


لاء ولكتا لست ف مدد أغقمة دول بل | إن تا مقصور على طامنا . 


ق تماد" امخام روح لاز تزاهة لقبضاء وعاطفة الاطمتتان إل حکه 
ت ار ذلك وزم ازوم تغلیب نظرالاب لبو ذاك النظر الأ قرب 
لقضاء والتتسب إلى كاة العدل کل ما فيا من جلال : ٤‏ 


األكن سرت إلصاتة رجن اعرف لإبث أف ع رربم ف الأنجان 
صورا ث شتی ت دث ببعضہا الفقهاء فبا كتبوا عن سياسة العقاب من أنه قدیقح 
أن العقوبة ورن كانت ہزاء وفتا انی إلا ان إتزاطا به قد جج إلى ضرر بابماعة » 
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کان الجتمع استشن من ڊاء ٻداء قد يکون. أمعن فى الشر وأجدى على الاس 
اتقاؤه . ومن .أن إراءات الحاكة قد,يتفق أن تلق من الأضرار فى قضية 

قا إن القوانين قد عنيت بسياسة العقاب قأجازت لاض تخفيف اعقو 
إلى جتها الأدنى:بل إتزاغا إلى ما دون هذا الحا في ابحتايات ورخحصت له بان 
بأض بايقاف تنفيذ: ما يصدره من الأحكام بقيوذ بخاصة. إذا ما قامت لدي 
واعث إلرحة.وأملت عليه الرفق فى ابلدزاء , ولكن كل هذا قد يقصر عن. تلا 
الأضرار انى جم فى بعض الأ-جوال عن توقيع الغقوبة مهما تلت فيبا الرحة » 
والقاضى, لا حيص :له من توقيعها إذا ما ثبتت ابفريمة ... 


2 الأ 'أيضا حق العفوأعن العقوابة > وله ولرا تتن افو ٠‏ 
ابحرعمة * إلا أن العفو لا محر كل الآأر الترتبة على حك القضا: کک 
فى أذهان الناس . كذلك خجة الحاكة لا تفتاً تلح على اللحواط روشآ وتلق 
الألسنة ما a aS‏ 
الطمأنينة العامة جلى صعاب ومشا کل کان :چدررا أن تی ., 7 .۔ 


ل د د ا ری وى ارت واف هدر را ا ا 
مثلة فى هيئة الوزارة وناطةة أبلسان وز العندل فيا عن ترق متصل وهر 
مهمتما وهى المهيمنة على مصال الدولة وعن تقدير لم يغب عنها-فيه واج الأمانة 
على هذه المصاح ونا تحاسب عن اى تفريط فيا »و 4ک المنطى لاشك 'بأن. 
لمحكومة الق فى أن تأخذ فى يدها أقرب الوسائل للقيام بهذا الواجنب فى حدود 
SEE‏ القانون وماکان لا أن سیر بان ت تقوم الحكومة بواجا 
فى غير حدوده + وليس فى هذا,القيد مثار لأية صعوية ولا إشكال ٠‏ فالثابب‌العموى 


}1 
ظ 
3 
0 
۲ 


HES 


4 
لے 
ج 


T4: 


ينوب عن ول :الام ف تصريضة شؤ ون دعوئ اة فله أن إندد من سيا 


الأحكام الى. هن :من ضفات وى الأع:مندوحة لنمنرف تصان "به مصلحة عابنت 
وهو شرم 0 هذا ٠‏ ی کل يوم > باغ شو ووكلاۋه جنها 


E‏ هنا إل أن“نص الفةزة 3( من المادة ٢ي‏ من انون 
تحقيق بحا يات إذا ما قورن بص دة من ذلك القانو ن کن أن 


استتخلص منه:باطفنان "أن ميدان اف الغدم-الأهمية مقس اللنيابة دون قاض 
التحفَيّى . أفقد صيغ النص الاوك بعبارة مطلقة واشنعة المد إذ فک أ إذا ر" 
الثيابة العمومية بد التحقق آنه لا :وجه للإاقامة- ادعو + لصدر آنا بط ٠‏ 
الأوراق “ “ف جز أن النص الثاني صر بعبارة ”ذا ری لقاضی التحقيق ‏ 


أن الواقعة لیت اة ولا چنب ولا عخالفة رام بب ر باه لاوج 
لإقامة اللوي“ . 


TIE SU NOE 
ار ا ا‎ : . 


كاك ک الخال فی شان اض" الإحالة فإن المادة .۲ من قالوق اي" 
ما۴ دت کد س ماق مناوت کا تتا اة(“ من شاط 


قاي التحقيق _., 


TT‏ فى أن 0 :أن يطلب فته هذه ؤ2 
تضامنه مع سار زملاله في المسئولية الوزارية أن پشوجه عمل ٬صاحب.‏ الاتتام 
إل إقافت إبحزاءات . الدعوى.:العمومية فى قضية بالذات لان مصبلخة؛ الدوله 
تقتضى. هذا التصزف' . ولا يفزعن ذلك اخررصين عل استواء العذل بين الناش 
بغير هادةء فان الرقابة الدشتورية التى عل زأس:وز بر العدل فما ضمان غیر سير 
بر الأمؤر اال نصابا وبقیما شر الاندقاع غير الجکے 


5 کان فی :الاعتبارات التى. تدعو الحكومة إل هذه اللحطوة. محل 
يذل فان الحككة على عليما أن تكش عن وؤجهنة:نظرها و 0 جتپا ودنخائل 
سباشتا و : نجه المصاحة العامة الى تتوخاهاء احتى:بذلك بغ لمع٠‏ الكين فى 
کل زاج الحكوشة ء ر اج اواتصتل بتفكیر الشاب العمویانجات أيضا 
لمل ف 1 ره ا ٤‏ ا سنه ٤‏ ۴ سيین إا اق 


ان دوافع غور حيدة من قبل ا قد تات إل ها لاال . 


2 
7 naz 


افو م وال e‏ ا تقدیرها لارايحة العامة ع 
ظز النالب العموأئ وتقديره ٠‏ ليس ن يصن ف مل لوقف عن جوب 
تبدل الخال اتقاء لعل هذه المآزق » وليشن إبحاء التقل يعمل عتيف ”ولا ضار 
إذا ما تمعلت مصلحة الدولة وثقل عبء المبولية الوزاريةء فاته راء لا يقع ف 
الغالب إلا يدافع..احترام ارين المتعارضی وتاٹۍ إخضياع أحدها الجن 
وبدافع صدق :الرغبة .فى الاستئناس پرأی. ثالث قد يكون هو المستقر عند التائب 
العموعى.ابحديد , ولكن الام بکون له شان غیز هذا الشأن:إذا:ما امتد الإجراء 
إلى ماوراء ذلك كأن يقال النائب العمومى لمثل هذا الحلاف ‏ 

ذا ميقع ومالا حب أنه بقع ف أية يجكومة تدرك خطورة القالة فى 
شأن لصیق باستقلال القضاء . وقد يبدو هذا جایا فی مصر حیث ,تول م کر 
الاب البموى مرن مستشارى: محككة.النقض والإبرام :أ كثر من واحد مع 
بقانه غير قابل للعزل ما شد بان“ الحكومات عند لا يكن :أن ll‏ 
صاحب الدعوى العمومية بالنزول على غير ماهو مقتنع په . 


4 


u‏ ا قل شنصية ذوی اد تا فتقزب u E‏ وتبعد تنا 
الاراء . ومن هنا, بحرت التقاليد على السكون إلى مشورة من يتولى lL‏ 
العام فكانت حوادث إللاف على ندرة ظاهرة » وسجلت اتجارب ن النائب 
موی إستطيع جا بحصه من حو أن بكسب آلحكومة لكفة تقدبره على غير 
ما کانت الال ائ إلرأي فیزداد الاطمئنان إلى و ويتسع من جهته مدی 
ار ا ت تچ الاراء وتلاٹی اماب., 


له ا ل ا ل 


a‏ تیکث عن اطللدف اني تد یع ر اسر جحطوة اا 
قان ف هذا التو بر بويا لمدى ما يصل إليه 


فلاف يشرفة نظرًالحكومة "إل أن قضية من القضايا الى تم تحقيقها 
ق تام فيا من اينات لاما تمن.الظروف ما يسنن معه طرحها أمام القع 
ليقول فيهتا كامته» وبرى'آلنانب العموى أن التسليع بذاك قد يؤذيه فى تخسن 
تقدزرة 'ويزميه بالتبافت على الانمام فى نظر زملانه القضاة E‏ عاطفة 
العدالة وهى حساسة. 


اوقد بكو اللالأف ف التفصيل لاف أصال 'هننذة الاخية کان تر فة 
الس الانحتياطى استعدادا للحا كة أو نخدمة للتحقيق وتكون هذهالفكة غير ناضة 
ف تقدير النائب الغموعى» وذلك أمرتجعلة ندرة.وقوعه فح العدمء.إذ ما غهدنا 
الحکومات پم ذه" الدقائق بل هئ تخاشاها تعقفا وتترکها نى يد النيابة تقض فيا 


بروحها القضانی , 


LPM Geet ROG 


ESLER TITIES RL ER 


أ 


كلل أنه فى هذا ون ذلك يقوم تتطمان:له التفس: اهادئة ق هذ 
اللحاطن هو أن الكو مة إا تبغى قا تطلب: أن تجتكم إلى القضاء ء u‏ 
إلى العدل ينم عن شعور رسوخ الحق فليس إذت من غضاضة يلاها النائب 
العموی إذا ما رض ا ن کون e‏ ا 

ا الناحية امقابلة» وهي ي الإعتبارات اتی تدعو لحفظ ا ٍ 
ا ت اناب العموی › فهى ذات الثأن ,الكيروهى شىك اکر ومثار ما قذمنا 
من بيان E e‏ 
بالحكومة 2 . / E‏ ھڅ 

(ب) قلاق لاب العموی فم ٠‏ 

ن مقتضيات النظام الأسامى للقضاء فى مر القصل ي عة الانبام 

وبين سلطة القضاء » .وذلك ر ماهو مفهوم عرفا, وعملا من أن السلطة 


القضائية ميزة جن الساطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأنا شمل.-جتا اليابة 


بعملها البارز ٤‏ وهو الاتپام باسم الدولة... ,.. وليس فى هذا من تناقض ينفر منه 
المنطق فان الإنمام والتيجقيق .من قبل النيابة هو عمل قضالی ترك له واسیر فيه 


. طبق القانون العام ملتزمة جياوده بحريصة على سلطانه قالمة نيذه تأييدا له وتركيدا 


لاإجترامه .على إن قاعدة الفصبل ين سلطتى الاتبام والقضاء,إغا. استحدةا الشارع 
٤ ٠‏ ف کک القدية ال کا العملين کاٹ 


لدم کل قاض مدع ونی “ 


كن 'الفصل بير yT‏ 
لا مندوحة عنه فأاطمأن له وجه الأمور وارتضته النفوس فسكلت إليه -" 


قدترتب على هذا اتيز يبن الاتمام وين القضاء ان أصبحت البابة العمومية 


مستقلة فی إا اسبتقلالا یکاد کون تاما کا أصیحت ل 


ا هذا الاستقادل e. ٠‏ عك التقض والإر: م المصرية بتبیانه ف قضية 

ت" فيا هسذه المشالة بالات بنا على طلب الابة: شر لأخور على حال 
یت ا کے اما کین مہ اک الغليا , 

e Pid. 2 اق و‎ U محكة اش والإرام‎ r 
بالجموعة‎ ۲ ٠ السنة الثانية اوي نشور نحت رم‎ E سنه ۲دق‎ 
a ۸ الرمية :اة اة لاون فة‎ 

ليابة ت الخموفية هى من النظم المهة فى الله االصرية . أشار ار 
ولجخودها فی کلامه عن اة القضانية وهى فى"نحقيقة الاس وجننب القوانين 
التفصيلية المعثؤل با ف مصر شعبة أصيلة من e‏ 
القؤائرس مباشرة العو النموفية نيأبة عن .تلك النسااظة وجعلت فماتوحدها 
ق التصزف فنا تحت إشراف' ازب رالحقانية” وصراقبته الإدارية . فه 4 
وظيفغى تلك “تقال اتف اداه تاما عن الستلطة القضائية ; 'ولن كانت القواين 


المصرية نحعلت اللشيابة سلطة قضبائية فا التحقيق فان هذا الق الذى حل ى 
القانون إذا کانمن شان آنه رفح مزخ مکاتا ویزیدای همینا فاه لا عن 
امل مبد! استقلافا عن القضاء وعدم تبعيتها له “أية تبعية "إدأرية فى أداء 

شؤون وظيفتها .. يترتب.على استقلال النيابة عن القضاء ابعل ما خوها القانون 
من r‏ 


: 
HR 


ولا .ن تكون ها الحزية التامة فی بسط آرانب) لدى الحا فى الاعرى 
العمومية بدون أن يكون: للحا أى حق فى الخد من تلك الحرية إلا ما يقضى به 
النظام وحقوق الدفاع ولا ينبو عن المنطق الدقيق . 


ايا - أن ايس لقضاء عل الاب أية تلعلة تيح له لومها أو يما مباشرة 
سب طريقة سيرها فى أداء ظيفعا » بل إن كان رى ليما شبة ف هذا السبيل 
فليس له إلا أن يجه فى ذلك إلى الموظف المشزت” مبأشرة على . رجا الي ابة 
وهو النانب العام أو إلى الرئيس الأعلى لانيابة وهو وزز الحقانية » على أن يكون 
هذا التوجه بصفة ښرية ارعاية لحرمة الواجبة للنيابة العامة والقاضية بألا يغض 
من کرامتپا آم اور 2 | 


0 الكمات :الواعية. ضعت عحكة اقش والإراء دستو ر استقلال 

الثيابة ورمت حدودو , 

گل أن هذا الاستقلال الذئ استقر مره E‏ ية النيابة 
وا لحا ك اقتضتما طبيعة عملهما ولیس من سبیل إل اقضم عراها .' 

ظهر تلك الصلة” بادئ' الرأى فا حۆلته-القوانين حكة التقض والإبرام 
ومحا ج الاستئناف من.-تكليف النيابة باقامة الدعاوى ابناية أو التأدييية وفيا 
حولته للحا ج الابتدائية من 'تكليفها باقامة الدعوى.التأديية فما يتعاق با لمأمورين 
الموظفين بها ( راجع المادة + من لائحة تریب الأهلية المعدلة 
بالمرسوم بقانون رم ۸ لستة ۱۹۳۱ ) ي j‏ 

إن المادة ٣ه‏ من لاحة تريب e‏ الأهلية المعلة بالقانون م 0 
لسنة ۲ ٠۹۳‏ قد نصت فا يتعلق بتأديب المستشارين والقضاة عل آنه إذا م 


م 
مجتمعة بهيئة جمعية عمومية » بناء على دعوة ريما » أن تتولى بنفسما الدعوى 


بقرار تبين فيه الأسباب . 
كناك تلب لالصلة بين الاطتین فى عمل من صم أعال النابةء بل ہو سما 
وهو ما أجازه المادة ٥‏ ۽ من قانون تحقیتق ابعنايات ”لدائرة“ ابحنايات حكة 
الاستثاف مر إقامة الدعوى العمومية . 
ذا مظهر وام لما هو أكثر من الضلة بين السلطتين »فان للحا ك بمقتضى 
هذه النصوصن التدخل فى عمل النيابة تذخلا هاما ذا أثربعيد . 
ياتى بعد هذه الرتبنة ف الأهمية ميل النابة فى ابحعيات العمومية النى 
تعقذها الحا ج والأخذ بصوتها فى “ماولاتنا المتعلقة بالنظام :والأمور الداخلية 
ووجوب عقد تلك الجعيات إذا ما طلب ذلك الاب العموعى أو أحد وكلاله › 
ثم إدارة نحزائن الحا وتفتيش صندوق الأمانات والودائع إمعرفة رجالالنيابة 
ونحتم صدور أذون الصرف منبم ۱ 

٠‏ ما حضور ابلحلسات التى تعةد فى الحا لنظر القضابا التى يتعين تبثيل 
النيابة ”فما فانه واج ب أصيل من واجباتما لا يحتاج إلى تنويه حاص مثل الشؤون 
اتی مس ذ رها .اتی فصبلتبا الائجة ترتيب الماك الأهلية .ا مواد ۳ وما يليما . 

٠‏ 'كرجد أيضا نصوص ف لانحة الإبراءات الداخلينة للحاك الأهلية تكشف 
عن صلا ت ری ين النيابة واحا؟ كوجوب أخذ رأى الاب العم زى فى تعيرنعدد 
ابحاسات وأيامها وساعاتما قبل أن ربت فى الأمم وزير الجقانية وكوجوب تبيغ 

النيابة الأوراق التى برغب الاستناد إليبا المدعى بالحقوق المدنية أو المدعي عليه 


الاب العمؤعى او من يقوم مقامه الدعوئ التأديبية جاز حكة التقض والإبرام | بتضمينات فى مواعيد معينة وإلا إستصدر أص من احكة بإازام المقصر بالتزام 


الأصول » وذلك علاوة على جواز الح عليه أوعلى وكله بالنضمينات اللازمة 
( تراجع المواد ۽ و ٩‏ و ٩۹‏ من تلك ,اللانحة ) , 


كيين ما تضتم أن الائب العموى فى علاقضه بالحا ك لامشل فقط الساطة 
التنفيذية > بل إنه بمثل القانون والعدالة وخذث عنهمااف كل سانحة حتى :لولم 
یکن حصا فی الدعوی کشأنه ف جاسبة النقض والإبرام المدنية ؛ وهو لذلك معدود 

من السلك القضانى ولا ينظر رجال القضاء إليه وإلى وکلانه نظرتهم إلى من هم 
غریبون عنم بل هم يقڌرون له مکان من همه التعاون والتکاتف یرس 
امحاک والنیابات تعاوتا يؤدى إلى أكرم الغايات , ' 

۵ إن لناب العموعى مک صلاته الوثيقة بحا ورجاهم ما يعينه على صصة 
النظر فى شؤون احا م وحسن التقدير لما ينشأ من مسائل تققضى حلا رصينا . 
هذا لايفوت وزبر الحقانية استطلاع رأيه فى كل ما ہم انحا ورجاها حتى 
أصبح ذاكمن تقاليد وزارة العدل . وليس الأمس مقصورا على اختيار أعضاء 
النيابة اعیین حیث تلح مسئولیته ف أن فض برأيه فى كفايتمم » بل إن عليه 
أن يطالع الوزير بما آلسه فى رجاله المرشحين للقضاء ومايمكن أن يكون لفت نظره 
ف تقديرات القضاة الذين تمر اعام فى قضايا اها عند غص أعمال 
النيابات . 

ن الإشارة إلى أثر هذه التاحية من واجبات اللاب اممو ا 
الکلام ا خصه به المشرغ من حقوق لاستكال أداء هذه الواجبات » 
فقد مذله ف‌الأجل الذى ستطيع أن إاستأنف فيه الأحكام الصادرة فىابلنح بفعله 
ثلائين يوما فى حين أنه عشرة أيام فقط لسار أعضاء النيابة ومين ولادعين 


والمسئولين عن حقوق مدنية » وقصر عليه دون يره مرن رجال النيابة حق 
الطعزى بطري النقض أو المعارضة فى قرارات قاض الإحالة > وأجاز له 
فى المادة ۲ ۽ فقرة ب إلغاء أوامم الحفظ الصادزة من أعضاء النبابة فى مدى 
ئلاثة شېوزامن تارج صدورھا ‏ تلك علاتم ناطةة پٹ مرک النائب العموی 
باختصاصاته هو أقرب ما بكون لسلطة قضائية علياء بل إن حت إلغاء أواعى الحفظ 
ك من سنلطة القضاء e l‏ ما ا 


FE e‏ ا 


A‏ نقد وکل | لبه قق 
a eG‏ . 


“فرق هذه.افيزات القضائية التى حص بها الاب اللمؤ قد مك المشزغ 
هذا الروح إلى رجا النيابة عامةفى.ثلاثة أمور هامة : الأول التحقيقات ابحناية 
إذ تخل عملم فيا جازلة حمل قاضى المحقيق وهذا ما بقیز به قاتوتنا ع 
فرشا . والثا اوجوب أشتراك أخذ أعضاء النيابة ى نة الإعفاء م اسوم 
القضائية والثالت أن الشرع قاط لناب فقاو ن امالس الحسنيية تاذ الوسائل 


ال" تراها لازمة لظ حةوق غد ى الأهلية ية ورم ر در قرارات الس 
الحسية ٤‏ ها حق ت ا ۳ ف مسال اوسالة 


A.‏ إتت اة دورف د بجی طلب ا ار ج 


حق. طلب منع:القاصر من إدارة أمواله إذا ا التصرف 
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والتفصیل Yl‏ يسع له الغرض الأصيل م وضع الجّاب الذهى 


كرص المشرع أيضا على أثر الأحكام فىالردع فأحاطها بضمائة حسن التتفيذ »> 
وناط بالنانب العموى فى المادة ۴ من لانحة ترتيب الحا ملاحظة وتفتيش 


وذ ذ عن فى صدد تنفيذ الأحكام يصح اويه إلى ما آصطلح عليه علا 
من ان لتاب العموى أن باص بحفظ الح الذی قد ری انا يصطدم 
مع العدالة فى قضية بالذات لظر وف خاصة تكتنفها لا تحتمل إبحراءات العفو . 
ولا وتن القارئ أن هذا التصرف البعيد المرعى-قلما يعصل » وأن الثقة فى تقدير 
من سغل کر الناتب العمومی وشسعوره بمسثوليته'التضالية ووجوب احترام 
الأحكام فيه خير مان بقيه العثار ٠.‏ : 


اوم برتبط بالصلة التى حدث عنما ما نصت عايه المادة ٣۷‏ من لاأىة 


ألحاماة الصادر ما ألةانون ت ٦‏ ۲ لسلة 41۲ المعدڈل بالمرسوم بةانون رم ۹۸ 


لسن ۹۳ أن رفع الدعوى التأديية على الحامين يكون إمعرفة النيابة سواء 
من تلقاء تفسما أو بناءً على طاب ريس سحكة النقض والإبرام اوريس مک 
الاستئناف أو ريس حكة ابتدانية النقابة » وأن التحقيقات جرى 
ععرفة الناب العموى أومن قوم مقأمه أو بمعرفة و ا 
را 


ُن تحصيص الناثب العموى بحقيق ما إسند إلى الحامين ثم تولى اتمم 

من تبت له إدانته ‏ هذا الفخصیص فی شان الطائفة الى يعتمد علا القضاء 

ف جلد احق وتثبيت العدل هو من أقوى علائم الصلة بين الحا والنائب 
العموى » وعليه يدور شق هام من التضامن ر ين اهيلتين . 


كك هىأهم ما يستثيره هذا الموضوع بشقيه من بحوث قد تقبل منالإفاضة 
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امد اعت باش“ 
شد كرفیق لأفعت باشا 
جد راهم باشا 
فصطن سی باشا" .. 
فبدالرحن لضا باشا.. ... 


فحد راهم باشا e‏ 


فہدهام رر e‏ 


من ۱۸ ای یل سے ۱۹٩ ۱ ٤‏ إلى أول يرنيه سنه 1۸ 1۹ 


من ۱۹ پوه سے ۱۹۱۹ إل ۲۹ ماو ستة ۱۹۲۰ 


من ۸ پونیه سے ۱۹۲۰ إل ۲ إ سيل سل 1۹۲١‏ 


من ۳ آریل ستة ۱۹۲۱ إل آشر قرا سے ۱۹۲۲ 


من ٩‏ مارس ست ۲ ۲ ۱۹ إل ١‏ ۱ اغسطس سے ۱۹۲۲۳ 


من ٦‏ ۱ آغسطس سے۳ ۲ ۱۹ إ۸ ۲ کثور سن ٠۹۲ ٤‏ 
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من ۲۰ أ کتو ی س ٤‏ ۱۹۲ إلى ٠١‏ لوفير سل ٠4۲١‏ 


من ۱١‏ لوفبرسة ۱۹۲۰ إلى ١‏ ۱ مارس س 4۳٣‏ 


من ۱٩‏ مارس سنه ٠۹۳۳‏ 


0 تظر صورنه مع رؤساء حكة استئناف مصر 


تنظ ر صورته مع وزراء القائية 


تنظر صورتة مع وكلاء اللقانية 
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: لاسء الأفركاتية أل ومين م كررم 
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E a‏ 
Ss‏ 
من “ مارس ست ۱۸۹٩‏ إلى ١١‏ ویر سنة ۰۸ ۹| 
ETERS‏ 
من ہ اغسطس سے ۱۹۲۹ إل ۱١‏ سمب س ١۹۲۷‏ 
من ۰ ۲ دسمبر س ۷ ۲ ۱٩‏ إلى ۲۲ أغسطس سن 1۹۲۸ 
من ٤‏ سپتمیر سے ۱۹۲۸ إلى ۲۸ أ کتو بر س ۹۲۹) 
م۹ ٣ا‏ کتو ب سے ۲۹ 4 1 إل ۲ 1.اغطس سے ۱۹۳۰ 
من ۱۳ اغسطس سے ۱۹۳۰ إلى ٩‏ مارس س |۹۳١‏ 
من ب مارس سے ۱۹۳۹ إل ٩‏ ماو سة 1۹۲۳۱ 
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0 
ا اة ڪرفری ڳان من ۱۷ فیرایں سنه ۹۳۲ 


| 
لتر ورج ولنجورٹ یوز من أو بتار سے ۱۳ ٠۹٩‏ ال١٠‏ فبرار سة ۱۹۳۲ 


)^( 
بقل سحضرة صا حب العرة الدكتور مود ماه بك 
هان يقوم بالأعمال الطبية الشرعية إلى عام ۸۹١‏ أطباء مصاحة الصحة دون غيزم . وف 
أول يونيه سنة ۱۸۹١‏ نقل من مصلحة الصحة إلى وزارةاللقائية ا لمرحومالدكتور حسن رفق‌باشا» 
وهو أول منشغل وظيفة طبيب شرعى لدى انحا ي الأهلية وكان مقرعمله إسراىعكة الاستئناف. 
والظاحر أنه كانت لا تحال عليه إلا الحوادث المامة نظرا لعدم وجود ساعد له . وظل فى وظيفته 
إلى مارس سنة ۱۸4٩‏ 


ن أول سبتمبر سنة۱۸۹۷ عبن‌الدكتور نوان طبيبا شرعياء» وكان مقر عمله فى وزارة القانية 
إلى أننقل للنيابة العمومية فى أول ينابر سنة ٠4٠۳‏ 


ن آبریل سنة ۱٩۰٩‏ عین الدکتور توماس هاملتوری مساعدا للدکتور نولن ٤‏ 
وبقيا معا إلى أن نقل الدكتور نولن إلى وزارة الداحلية فى أول أبريل سنة ٠۹۰4‏ حيث عيبن 
مدا للا من العام ورقى الدكتور توماس هامانون إلى وظيغة طبيب شرع . 

ق أو وله مه 44 عن ارز رد ماه تك اد من اة اة البو طا 
شرعیا مساعدا مع الدکتور هاماتون . 
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ف أول يوليه سنة ۹١ ١‏ عين معهما المرحوم الدكتور عبد اليد عامس بك فى وظيفة طبيب 
شرعى مساعد نقلا من مصاحة الصبحة العمومية ت 


9ن م نوشىرسنة ۱٩۱٩‏ توف الدکتور توماس هاماتون . وف ۲۷ مارس سنة ۱۹۱۷ عين 
الدکتور سدنی میٹ مکان الدکتور هاماتون طبیبا شرعیا ول . ورق كل من الدكتور مود 
ماه بك والمرحوم الدكتور عبد الميد عامس بك إلى درجة ” طبيب شرعى “ , وقد توف الأخر 
فی ۰ مارس سنة ٩۳‏ وعين. ندله حضرة الدكتور تنود صادق بك نقلا من مصلحة السك ادد 
فی ۳٢‏ أ کو برسنة ۱۹۳۷ 
نی اول بتار سنة ۱۹۲۸ لقب الدکتور سدنى “ميث بكير الأطباء الشرعبیس ٠‏ ولقب 
الدكتور جود ماهي بك بالطبيب الشرعى الأول . وق ٣٣‏ ماو سنة ۱۹۳۸ استقال الدكتور 
سدئی میٹ ورقی الدکتور مود ماهس بك کیرا للا طباء الشرعبین فی اول آغسطس سنة ۱۹۲۸ 
كرى منذاك أنه لعهد قريب جدا يكن لاطب الشرعى غير قسم واحد مايحق بالنيابة العمومية 
ومقره القاهرة : وكان به ثلاثة أطباء شرعيين والسكرتار ية »> وهذه مكونة من السكرتير وموظف 
أو اشن > ومع ذلك کان اختصاصه يسمل القط رکه 1 
ألا أن مقدار العمل فى مبد| الأ كان مناسبا لمدد الأ طباءء ثم أخذ پزداد شيا فشيثا مع 
تطور الياة الاجتاعية » وما شأ عن ذلك من حيطة الجرمين فى ارتكاب ابلرائم و إخفاء معالمها 
ما زا الحوادث ابلنائية تعقيدا وزاد فى الساجة إلى تدخل الأطباء الشرعيين للوصول على ضوء 
أعائيم إلى اكتشاف هذه ارام . 
قد كان لما قتموه من المعونة للقضاء أثر كبير فى جميع جهاته » فزادت الحقة فى عملهم 
وتضاعف عدد القضايا آلى كانت حول الم فصاروا ستفتون حی فی مسائل لا مساس غا 
بفن الطب الشرعى مباشرة » ولكنما ذات أهية من حيث إثبات اب رام . 
ؤقد لوحظ أن أعمال الطب الشرعى كانت لاطراد زيادتما تستنفد أغلب أوقات الأطباء 
الصحيينبا مراك وتموقهم عن القيام بأعماطي الصبحية » ا لوحظآنبم بالنظر لعدم خرتهم بالأجحاث 
الطبية الشرعية ء ولعدم إلامهم بطرقها المديثة لم تكن آراؤهم دانم على ما يلبغى من الصبحة من 


نتو اف ا ت ج ا ت ا د ل ا ا س س > ي ےج 


اوجهة الفنية . فتلافيا هذه الالة الى لا تتفق مع ما وصلت إليه مصر من المدثية والزق العلبى » 
ورغبة فى الأخذ بأ كل الأسباب لسحقيتق العدالة فى تلف القضايا ابلمنائية » فكرنا فى ضرورة زيادة 
عدد الأطباء الشرعيين وتوزيعهم عل آم جهات القطرء وتباحثنا مع سعادة وكيل الداخلية للشؤون 
الصحية » واتفقنا على رفع المسائل الطببة الشرعية فى ابلحنايات عن كاهل أطباء الصحة بالتدرج > 
فقدم : بداد الدکتو ر مد شاهين باشا بناءٌ على ذلك اقتراعا بهذا المعنى لدولة وز برالداخلية . 


وقد وافق دول عدلی یکن باشا وزيرالداخلية إذ ذاك على هذا الاقتراح وأبلغه إلى معالى 


وزيراللقانية E‏ سامير سنة Ei‏ 


ااال معالى وز ر الحقانية كاب دولة وزير الداخلية علينا فايدنا رأى سعادة الدكتور 
شاعین.باشا وقدمنا مشروعا اا إدارة طبية شرعية تكون ها فروع ف أقالم القطر الختلفة › 
ویکونٌ مقرها فی المدن EE‏ عل هذا المشروع معالى وز برالقائية 
وقتئذ امرحوم امد مد زک أو السعود اشا > وقدم به مشروعا لاان فاقره ووافق عل زيادة 
فانية آلاف جنه ميزانية الطب الشرعى للبدء فى تنفيذه على أن تزيد ميزانية الإدارة تدرا حى 
تم تسن الفروع ف الأقالم . 

بنا على ذاك > وبعد الاتفاق مع وزارة المالية عل كيغية توزيع هذا ابن > أصدر معالى 
و برابلقانية فی ینابر سن ۱۹۲۸ قرارا بتكو بن ن نة لا تخاب الأطباء اللازمين للإدارة الطبية 
اشرعية من بين من تقدموا > فا تخب اسعة أطباء اشتغلوا بامرين والتخصص ف القسم لمدة سنة 
تقریبا'.. 

بتار ٤‏ نوفبر سنة 14۳۸ أصدر معالى أحمد خشبه باشا وزير القائية اللانحة الداخلة 
الأول مذه الإدارة . و ۸ داسمير سنة ۱4۹۳۸ أصدر قرارا بإنشاء الأر بعة الأقسام الأول 
بمصر وأسكندرية وأسيوط وطنطا . 


ب إن نتوه هئ أن الفضل الأ كر فى تنفيذ هذا المشروع يرجم لمعالى وزبرالقانية 


المرحوم زك أبوالسعود باشا » ولسعادة الاب العمومى فى ذاك الوقت سعادة تمد طاهم ور باشا 
وکل وزأرة اللقانية الال ك 


بذلك تم إشاء إدارة الطب الشرعى تابعة للنيابة العمومية وظل الال كذلك إلى ماي 


سنة ۹۳۱ حيث أقر جاس الوزراء اقتراحا بةصلها من النياية العمومية وجعلها مصلحة قاب بذاتها 
تابعة لوزارة الخقانية راسا 
ككوين الصلحة ألطبية ألشرعية : 


فرع ف تكو ين المصاحة الطبية الشرعية فى عام ٠۹٣۷‏ باعتبارها إدارة تابعة للنياءة لري 
فانشئت الوظائف الى اكتفی بالابتداء ہا وشغلت هذه الوظائف تدرا » وظل الأطباء 
والموظفون شر بون عل الأعمال ف القأهرة ع إشرافا ك أن 2 افتتاح الفروع با هات . 
وتتکون الممبلحة الطبة الشرعية الآن مز : 

۱( ) ألإدارة العامة 2 مكتيب المدير العام وکر الأطباء الشرعيين “ وسمل : 

ولا شكتب السكرتي الفنى لاصلحة و يتبعه : 
أ ا الکارى 


(۲) الفروع وهی :۔ 
( ۲) فم الطب الشرعى بمصر . 


أؤقبل الكلام عن المصلحة وفروعها تعسن الإشارة إلى أعال الطبيب الشرعى واختصاصه . 


ألأطباء ألشرعيون ا اختصاصبم 
آطباء لمصاحة الطية الشرعية يكسون جحيع أوقاتبم للوظيغة ولا يسم م بزاولة مهنم 
متسع من الوقت للاطلاع ومتابعة مايستجد من الأبحاث العلمية فى فروع الطب الشرعى الختلفة . 


ل ينحصر اختصاص الطبيب الشرعى فا ل : 


)١(‏ الکشف عل جثٹ التو فين الذين يشتبه فوفاتهم ٤‏ سواء كانت وفاتهم بفأة أو عارضية 
أو جنائية » ولشريحها . 

( ) ستخراج ابمشث المشتبه فى وفاتها بعد دفنها لإعادة تشريحها و فصا . 

( ۴ ) أبداء الرأى فى القضايا والتقار برالطبية اللاصة با ف االات الى تكون قدمت فا 
تقار بر طبية من أطباءا مر كر أو ضر و رى المحقق ضرورة استفتائه فيا . 


( ۽ ) #لحضور مام الحا ك لإبداء الرأى الطى فى الققضاء! المنظورة بها » سواء أ كانت التقار بر 
الطبية المقدمة فيا صادرة عن الأطباء الشرعيين أم عن أطباء رين . 


(ه ) عاينة مكان ابلحر ية بالاشتراك مع أعضاء النيابة فى القضايا المامة . 


من يث مدقتب با لوادت المغببرطلة فيا » 


(۷) فمل الأعاث والتجارب العامية فى الموادث الى تستازم ذلك . 


( ۸ ) ألكشف عل المصاين ف الأحوال ابخنائية لمعرفة أسباب إصاباتيم ومبلغ خطورتما 
والآلات الى أحدتتبا » وعلى المهمين لمعرفة ما إذا كا بهم آثار شير إلى اشترا كم 
فى ابمرية . ۰ 


)٩(‏ #لکشف عل المصای بعد شفائہم لتقررما إذا کان تاف عن دهم عاهات 


مستدعةه . 
)٠١(‏ كقديرالسن فى بيع الحوادث الى تقتضى ذلك . 


)١( ٠‏ ألاسيتعراف على التنازع عليهم من الأحياء وعل جهولى الشخصية من المتوفين بحث 


. ألكشف على اجى علييم والهمين فى أحوال هتك العرض وفص المضبوطات‎ )٠١( 


(۱۴) الکشف» کندو ین عن وزارة القانية؛ علىالمساجين المطلوب الإفراج عنهم أونقلهم 
لسجون مديريانيم لأسباب ية . 


, الکشف عل المتمين لتقديرمسئوليتيم فى أحوال العته والادعاء باب نون‎ )٤( 
. لكشف عل المنشردين لعرفة مقدرتهم على العمل‎ )٠١( 


ا لمصاحة اوالفروع 
)١(‏ "لإدارة العامة 
كنب لدي العام اكير ألأطباء آلشرعيين 
فو المكتب الرُيسى إلذى له الإشراف العام على بجيسع الأعمال الفنية والإدار ية فى المصلحة 
وفروعها من أقسام طبية شرعية ومعامل وغيرها . 
فا لمدير العام يجانب أعماله الإدار ية قوم كذلك» بصفته كير الأطباء الشرعيين » بالفصل 
فى المسائل الختلف فيا من الوجهة الطبية الشرعية » کا يقوم أيضا بدرس وغص االات الى 


ة الأنحرى إحالما عليه مباشرة لأهية خاصة ٠»‏ فضلد 


ری اليابات وا جا م آو أبحهات القضائية 
عن أنه استرك مع الأطباء الشرعيين ف الأقسام الختلفة فى دراسة القضبايا المامة وتوجيه اعام 
or‏ 


يوجه عمال الكیادية والسي واوجية > وتلق تاج التحليل فيها ويجرر 


e‏ يساعد كير الأطباء الشرعيين فى مهامه الفنبةء و برقب أعمال الأشعة وااتصو بر 


والمتحف والمكنبة ويقوم بتدظم الأرشيف الفى : 
لكر الإدار ی راقب یع الگعال الإدار ية والمالبة الختلفة فى جميع یع المصلحة ويقوم 
بالتغتيش علا م وقت لآل 


العمل آلکماوی 

كانت أعال التمليل التعلقة بالطب الشرعى قبل سنة ٠۹۳١‏ تحال على معمل مدرسة الطب 
اعدم وجود a‏ الطب الشرعى فى ذلك الوقت ۰ 

لی سبتمبر سنة ٠۹۳۰‏ أنشئ للقسم تل ان صغير كانت أعماله لاتتعدى البحث عن 
السموم E‏ فی حوادث اسم الآدی وتسم اران وفص البقع الدمو به والمواد المخدرة لى کان 
معظمها عينات من الخاوى المعروفة بالمتزول . وقد أخذت أعال هذا المعمل تتنوع باطراد 
سترعی النظر حى صارت تسمل : 

, فحص المضبوطات والأحشاء والإفرازات فى أحوال اسم الآدمی والیوانی‎ )١( 

٣ (‏ ) فحص المواد الخدرة يع أنواعها مر ”موم بيضاء وحشيش وأفيون ومناز يل 
ومعاجين » وكذلك الأدوات الى تستعمل فيها كاللقن وجوز التدخين وضرها . 

٣ (‏ ) فحص البارود والرصاص من‌الوجهة الكهاوية لنعيين نوعه وتريبه والآلات النار يةء 
للبيحث عن متخلفات البارود الحترق بها » وتعيين نوع تلك المتخلفات لإبداء فكة تقر ية عن تار 
إطلاق السلاح إذا تيين به أثرإطلاق . 


٤ (‏ ) فحص عتو يات القنابل من مفرقعات ومقذوفات وسدادات وأغلفة » لإثبات 
نوعها وكياتما وطريقة استما لما وخطورتما . 


ئ ف الشرطات ا ف فی حوادٹ الحر یق اتی تقع TT‏ 


() فحص البقمالدمو ية ك ية وغيرها من ليقع الختلفة فى ملاس اجى عليمم أوا ل مين 
أو فى الأقشة المضبوطة فى قضايا جنائية . 

(۷) فحص الأغذية والأدوية المغشوشة المضبوطة فى حوادث جنائة . 

(۸) فف الستن الأخرة ذا ا لمل فحص المبلة وأرزاق کر المز ية ا 
المطعون فما وما يتبعها من فص الأحبار والورق والأصباغ والمعادن . 

کل هذا عدا حالات أحرى عتافة لا تلعفل تحت حصر مما تاب فا الحقق لافحص 


. الكهاوى لإثبات نوع الشىء أو لقارنته بأشياء أحرى مضبوطة‎ ٠ 


قد زادت تبا اذإك امال المعمل زيادة كبية > حى بلغ فالتا ف فن 
مضو طاتا به فی سنة ۱4۳۹ ۱۲٥۷۰ ٤‏ ملا ۱۰۲۸4 قضية خدرات بعد آن کانت ٩٠۳‏ قضية 
ق سنة ۱4۹۳١‏ مها ٠۹4‏ قضية خدرات . وستصل تطور العمل فى هذا المعمل اتصالا وثيقا 
بتطور الاتجار غير المشروع با مواد امخدرة » فى أيامه الأولى كانت ام المواد المحداولة منبا 
هى الأفيون والحشيش والمتزول > وحوالى عام ٠۹۳٤‏ بدأ ظهور السموم البيضاء ف القطر »> 
ففحص المعمل منها فى تلك السنة ٠١‏ عينة من المروين و ٠٠١‏ عينة من المورفين و ٧4۸‏ عبنة 
من الكوكايين . ولم بطل اسستعال الكوكابين آكثر مر عامين حبث أخل مكانه للهروين 
فى سنة ٠۹4۳١‏ وذلك لأن اهروين ا ا 
ذلك تغیرا فی مظهره . 
كم هبط استعال السموم البيضاء بعد ذلك واسترد ازول مكانته » ولكن متزول العهد 
الأخير أ كثر تعقيدا فى تركيبه من منزول العهد الأول . 


اوقد أخذ المعمل يقسع تبعا لريادة أعماله وتنوعها إلى أن أصبحالآن من أتم المعامل استعدادا , 


وکا فد لاحظا إن انيابات وامحا ج بدأت تيل علينا سالات التزبیف واأر وبر » وتطلي 
منا ص الأحبار لمعرفة تركما » وفص المستندات المطعون فيهاء وأن عدد هذه االات زاد 
ف السنوات الأخية » وقد كانت من قبل تال على مصالل حكومية أخرى غير هذه المصلحة 
أو على خبراء عاديين ف اطوط » آراؤهم اغالب غير مبنية على أسس عامية . فلذلك طلبنا إيغاد 
اثنین من کیاو نی المصلحة فی بعثة التتخصص ف أبجاث التزييف ف الورق والعملة » وفى أعان 
الأحبار » لیتول المعمل الکیاوی بعد عودتہما فص مع سالات ارييف والترو يبرن ضوء الع 
الصحيح . وقد أوفدناهما فعاد إل فيضا و پرلین حیت قاما مہذه الدراسات وعادا ف أغسطس 
سن و * دن م آخذت الیابات واٹھا کم تیل ما ییا من هذه اطالات مل معام 
الطب الشرعى . 


شعمل ألأججاث ألسيرولوجية 


هان العمل الكياوى يقوم بفحص الدم وأاث المصل تحت إشراف كبير الأطباء الشرعين 
حی صیف ۹ ولک بالنظر إلى زيادة الأجحاث الكياو ية “ وتلافيا لتأخير أبجاث الدم 
والمصل» ولساس الحاجة إلى معونة خبیر فی الفیحص المیکوسکو بی والباثولو جى وميم الأحات 
بالشعر والبقع الدمو ية والمنوية وخلافها > رأنا مر الضروری إساء معمل خاص 
< بجاث السيرولوجية والبائولوجية » وقد أنثاناء فعلا وجهزناه بأحدث الأجهزة العلمية ودا 
مله ف أول عام ٠۹۳١‏ . وتفحصر أعاله قيا بل : ۰ 


)١(‏ فحص المواد الدموية لحرفة ما ذا كانت آدمية أو ليوارس أو لطر ولأى وع 
من اليوان أوالمر . 

(۲) ویم الدم الآدى وتميين الفصيلة اى بتبعها . ومذا القحص أهبية خاصة فى قضا ا 
الاستعراف وتتازع البتوة وف الأحوال الى يعد فيا عل دماء آدمية فى ملاس التهمين ليان ما إذا 
كانت من فصيلة اجى عليه أو من غرها . 


. فحص الإفرازات کالسیلان وغره‎ )١( 
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٤ (‏ ) فمل الأجاث البائولوجية على القطاعات النشريية الى يقدمها حضرات الأطباء 
الشرعيين لإثبات نوع امرض إن كانت خاصة بمرض» أو لبيان ما إذا كان با اأسكابات دمو ية 
فى الأحوال الى يعوق فيما قدم اللالة أو التعفن » الأطباء عن الثبت من ذاك عند التشريج . 
(ه ) فحص الشعر لنعيين نوعه إن كان آدميا أو يوان » وعمل مقارنة بين ما يضبط 
عالقا بجثث الجن علبم أو فى مكان ابر مة وبر شر المتهمين > أو يبن ما يضبط فى مكان 
دشتبه نى أنه مكان ابر مة وبين شعر القتبل . وقد ساعد ذلك كشرا فى قضايا عديدة , 
٠ (‏ ) فحص الأقشة والألياف بين نوعها ومقارنة ما يوجد منها مع جثة بأ يعثر عليه 
ادى المهمين من ملاس أو أقشة لإثبات ما إذا كان أصله بالفعل منْها أو تملا أن يكون منا. 
(۷) ألأعحاث الحأصة بالدم لإثبات ما إذا كان امم أو امجنى عليه فى قضية تما مصابا 
بالزهس‌ی . 
( ۸ ) ألأعاث البكتريولوجية لإثبات نوع الميكروب الموجود فى إفراز ها فى القضايا الى 
يقوم بفحصما الأطباء الشرعيون . 
٩ (‏ ) هحص البقع لإثبات ما إذا كانت منوية أم لا قى قضايا هتك العرض . 


شئ هذا القع فى سنة ٠۹۳١‏ وظل يعمل منذ ذاك الين بجهاز أشعة صغ . 
ؤل اتسع نطاق العمل وتنوعت اللالات الى تفحص بالأشعة أصبح ذاك ابلهاز ماجحا عن 
غص حالات کثرة فاستحضرنا جھازا کبرا . 
صر أعمال هذا القسم فيا بى : 
)1( فمل الأشعة فى القضاا اأختلفة فى إصابات العظام وف الإصابات بالأعرة النار ية وى 
سالات تققدبرالسن وغرها . 


( ۲ ) أذ الصور الفوتوغرافية تجثث والمصاين فى الوادت ابلنائيةء ركذاك فى قضاب 
الاستعراف وتنازع البنوة» وتصو إرونكيي الآثار الختافة الى تعدبا الأساحة انار ية مقذوفاتا > 
وتصو رر الأُوراق المطعون فيا بالتزو ,روالتصو بر با ليكو سكوب » وكذاك أخذ صور فوتوغرافة 
عن حال ابرم . 

او يوجد بالقسم كذلك جحل أجهزة أحرى » منها جهاز لتعيين الأجسام الغريبة والمقذوفات 
النارية ببسم وجهاز ستريوسكوب لمقارنة صور الأشعة وبحلة لات تصو برمتنوعة » منها 
ماهو خاص بالتصو رر الفوتوغم اف المادى > وما هو خاص بتصغير صور الأشعة > وأنرى 
لتكبر الصور الفوتوغرافية » وعدة أجهزة لفحص المقذوفات وما يوجد على سطحها من اللدوش 
والميازيب» وتصو رها حتى تمكن مشاهدتما بالعين الجردة» وجهاز للا شعة فوق البنفسجية لفحص 
أوراق إلبنك نوت والأوراق ابمطعون فا بالتزو بر وآنواع ابر . 


لحف 
أنثئ هذا المتحف سسنة ٠۹۳١‏ بكلية الطب لعدم وجود مكان فسيح بيناء المصبلحة لسصعه 
فى ذلك الین . 
كلما تقلت المصلحة إلى مقرها الطالى ف أواشىسسة ٠٠۳‏ أبقينا المتحف الموجود بكلة 
الطب على حاله لفأئدة الطلبة ولوجود مشرحة المصلحة بها ٠‏ ولأن الكلية طلبت الاختفاظ به > 
وبدأًنا ی إنشاء متحف خاص لأطباء المصلحة شمل هيع الغاذج المامة ف مختلف المواضيع الطبية 
الشرعية ليتسنى هم الرجوع إلا عند الاج » وقد خصمہنا له مؤقتا غرضتین کیرتین ونمل أن م 
إساؤه قریبا . 
ما ا محف الأول الموجود بكلية الطب نقد بلفت البينات الوجودة به أكثر من أي عينة > 
آھمھا ما انى : ۰ 
(۹) فطاعات شريحية الا مراض الختافة خصبوصا ما يحدث مما الموت الجا . 
(۲) الآلات الراضة المستعملة فى القضبايا ابختائية كالنابيت وأنواعها والمصى والفئوس 


وغيرها , 
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() ألآلات النارية المستعملة قدما وحديثا . 
٤(‏ ) القذوفات النارية على اختلاف أنواعها . 
١ (‏ ) لالات اللادة والمحديبة كالسكا كين والشيش والسيوف ال . 

٩ (‏ ) فطاعات تشريحية ما أنواع الإصابات الختلفة . 

(۷ ) #لعظام وتاثي الإصابات فيا والكسور المتنوعة الأسباب وكيفية التثامها . 

7 فان ار یا ار ا و ر ا ا و 
) الخدرات وطرق تعاطا واستما ما وتہر یما وغشما . 

. لموم والأعشاب المستعملة فى القطر المصرى وأنواعها وكيفية إعطائبا‎ )٠ 

. كاثر السموم على الأحشاء‎ )١ 

1۲( كور أشعة وصور فوتوغمافية عن الإصابات . 

. كماذج من عظام تبين درجة الو ف الأعمار الختلفة‎ )٠۳( 


۹ 


) 
) 
) 
) 


قد قيدت بيع هذه العينات وكتب على كل عينة موضوعها وأهميتها الفية . ومن القول 
بأ المتحف الطى الشرعى فى الوقت الحاضر قد أصبح بضارع أ كر المتاحف ٠‏ لاحتوائه 
عل نمانج للقطع التشريحية ولف الآلات المستعملة فى ابلمنايات وتأثبرها مما يندر وجوده 
مجتمعا فى مكان واحد ف اللارج . ولانى مالمذا المتحف من عم الأثر فى دراسة المسائل الطبية 
الشرعية؛ وليس أدل على ذلك من إتجاب زائری امو مرالطی بجموعاته عند مشاهدتیم ها بحضورنا 
واهامهم بدراستا بعد ذلك , 


۴ - الفروع 
ê‏ 
)١(‏ ف الطب الشرعی صر 
لإمقره القاهرة . وقد نئ ف أول ينابر سنة ۱۹۲4 » وتشمل دائرة اختصاصه مدينة 


القاهرة ومدربات اة والفيوم وبق سو يف والمنيأ والقليو بية والشرقية والمئوفية ( عدا 
مکی تلا وشبین الکوم ) وغافظت القنال والسو یس 


1¥ 


(ب) فم الطب الشرعی ابوط 
لإمقره مدينة أسيوط. وقد افتتح فى ٠١‏ ينابر سنة ۱۹۲۹ وتشمل دائرة اختصاصه مديريات 


أسيوط وجرجا وقنا وأسوان . 


أمقره مدنة الإسكندرية . وقد افتتح فی ٣١‏ مارس سنة ٠۹۳۹‏ وآشمل دائرة اختصاصه 
عحافظة اللإسكندر ية ومدرية البحرة 


( د ) فم الطب آاشرعی طط 

لقره مدينة طنطا . وقد افتتح فى أول يونيه سنة ٠۹۳١‏ وتآشمل دائرة اختصاصه مدرريق 
إلغر ية والدقهاية ومحافظة دمياط ومر كرى تلا وشبين الكوم فى مديرية المنوفية . 

بالنظر لقلة هذه الأقسام واټساع دوائراختصباصما وعدم ترتیبہا فى سائر أنحاء القطر لم بتسن 
لتا تحقیق ما کا رجوه مس تعمیمها > وهو رفع الأعمال الطيية الشرعية عن كاهل أطباء 
ممباحة الصحة 'وتناول الوادث ابمنائية من مبدإ وقوعها . على أن ذلك لم ينعنا من أن نطو 
اللطوة الأول غو قق هذه الغاية ؛ فقد طلبناء منذ افتتاح هذه الأقسام» إخطار أطبا ماعن يع 
حوادث القتل التى تع فى جهات معينة فى دوائراختصاصما يجرد التبليغ جنها ليقوموا حال هذه 
الحوادث وباشروا مهتم فيها فورا » ليتجه التحقيق من مبدئه للوجهة الصحيحة فى ضوء تاج 
أجامم. هذا فضلا عن ندبهم للقيام فى يع الموادث المامة الى تقع فى غير هذه احهات المعينة 
و برى الحعققون ضرورة حضور الأطباء الشرعيين فما . 


سرنى أن أشيرنى هذه المناسبة إلى أن حضرات الأطباء الشرعيين فى جميع الأقسام قد 


بذاوا كل جهد ف القيام بعملهم عل أ وجه نما أ كسمم لقة النيابة والقضاء والساطات 
الأحرى التى ينا بيهم رابطة عمل . بل إن القنصليات فى الإسكندر ية بلغت نقتتها بهذا القسم 
إلى حد الا كتفاء بندب أطبائه فى حالات الأجانب التابعين ها دون اشتراك أطباء هذه القنصليات 
مهم فى الكشف أو تحر برالتقار ير . 
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اؤ بالظر إلى زيادة العمل فى جميع الأقسام ز يادة لم تكن منتظرة وكثرة ندب الأطباء للانتقال 
فى الحوادث ابلنائية مع اتساع دوائر اختصباص هذه الأقسام قد ضط الأطباء للاعتذار عر 
الانتقال ف بعض الوادث أو للقيام متأنحرين فا . 

قد لاحظ ذلك حضرات المستشاربن وودوا لو أن المصاحة تخذ لاء من شأنه أن تول 
الأطباء الشرعيون فص المصابين فى جميع ابمتايات . والمصلحة لا ترى سبلا لتنفيذ هذه الرغبة 
إلا بتعمم الأقسام الطيية الشرعية فى ابلهات التى تنعقد فا اكم ابنايات . 
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(د) 
كطور كظام السجون ل إصلاحها فی صر 


بقل سعادة اللواء عمد باشا توفيتق عبد الله مدير السجون 


#قوم نظام العقاب ف الوقت الاضر على تقييد الرية . فاقتصاص ابماعة من امجرمين 


آلدکتورگسن فق باشا من‌آول پولیه س ۰ ١ ۸٩‏ إلى مارس سل 1 1۸4 


آلدکتور هارولد كوان ۰ من آرل سپتہو سس ۷ إل ۳۰ مارس سل ۱۹۰٩4‏ 
والعابثين بنظامها يكون فى أغلب ابلرام باد من ريم الشخصية بأشكال عخلفة تختلف تبعا 


آلدكتورڭ رماس املتون من أول ربل سے ٠۹۰۹‏ إلى ۲٣‏ نوفيرسة ٠۹۱٩‏ بحسامة ابر عة شدة ويسيرا . 


فلقد اختلفت ام انى رسمتها اب ماعات لتحقيق هذا العقاب فلكل آمة طريقتها اللاصة > 
إلا نبا كلها تربى ف العصر ا اضر إلى غرض سام وإحد وهو إصلاح المذنب واستبعاد الظروف 
انى تيع له الفرص للتوغل فى الإجرام .. 3 

انظ اتأديية ف بلد من البلاد» باعتبارها المظهر العمل لظام ابلنالى فيا تختلف باختلاف 
القوأنين . ومن ثم كان [إصلاح هذه النظم وتطورها لسار إصلاح القوانين ابلسنائية وما يلحقها من 
تطورات ٠‏ وهذا ما سهد فى تطور نظام السجون فى مصر . 

إن الباحث فى السجون فى مصر لا بث أن يدرك مبلغ التقدم العظم الذى وصل إليه هذا 
لفرع المام من الإدارة الىكومية فى مدى المسين عاما السابقة . وذاك من جرد الإلمام جالة 
السجون نى مصر قبل إنشاء الحا ك الأهلية مباشرة ومقارتها با هى عليه الآن . 


آلدکتور دی میٹ ۰ه من ۲۷ مارس‌ ست ۱۷ ٩‏ 1 إلى ۲۱ مایو ستة 1۹۲۸ 
آل دکتور شحمود شاھی بك من ول أغسطس س 1۸۹۲۳۸ ... 
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رف را ا و و ی اف 
وتحدد طرق تنفيذ المقو بات الى تصدرحا جهات القضاء . ا ل يكن بالقطر تون مشيدة لمذا 
ان الات ن ف رة اجن ى اسل رة العامة من المساعات ار اى ا 
آحر كيف اتفتى اتضذ ليكون جنا .ولم قبع السجون ف إدارتما جهة رأيسية معينة إلا مذ الأمم 
العالى الصادر بتار ١‏ ديسمير سنة ۱۸۷۸ ف ان عهد المغفور له اللحديو | “ماعيل بترتيب 
الغارات رن اخم اضما فان هذا الأ جل التظرفق شون السطافات ن اخفاض 
تظارة الداخلية . 

فو و کو او ھی ی ان ای زات اب 
الأول منه على أنواع العقو بات وطريقة تنفيذ كل مها ( المادة ٠‏ بالنسبة للاشغال الشاقة 
والمادة ه بالنسبة .للسجن والمادة ع ج بالنسبة لعقوبة ابس ) . وعقب صدور هذا القانون 
ألحقت السجون بالضبطيات ثم بالبوليس ا حل حل الضبطيات ٠‏ بالأمم العالى الصادر ف ٣١‏ 
دلسمیں سنة ۱۸۸۲ 

ن ٠١‏ او سنة ۸۸ جعلت السجون مصاحة تحت إدارة مدير عمو + ووضعت ها 
لانحة داخلية صدق علبما بالأم العا الصادر فی ٠۳‏ مارس سنة ۱۸۸١‏ 

أف ٠‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ صدر قرار نظارة الداخلية بإلفاء إدارة السجون وجعلها تفتيشا 
عموميا تابعا لقم الضبط والربط ( البولیس سابقا ) > وعین مستر هاری کروكشنك مفتشا عموميا 
ها . ولت هذه الإدارة تفتيشا برأسه مفتش عام إلى ٠١‏ أ كتو برسنة 4 فقصلت من قم 


الضبط والربط وأللقت بنظارة الداخلية مباشرة » وى ٠١‏ بابر سنة ٠۹۲٠‏ صدر قرار مجاس 


لوزراء بإبدال لقب مفتش مام السجون مدير مام السجون . 

ما اتبا الداخلية الصادرة فى ٠۳‏ .مارس سنة ٠۸۸١‏ فقد عذلت بعدة أوامي عالية » أهمها: 
الس العالی الصادر فی ٣۳‏ داسفبر سنة ۸۹۷ إسأن الإفراج المشروط . ک کلت أحکامها بكثر 
ی قارات ى مدر اا قان الل ر ا ن الارن اسل ب ان 
ف ٩‏ فبراير سئة ٠۹١١‏ المعدلة بالقانونين رقم ۷ ف ٠‏ أبريل سنة ۱۹١۹‏ ورقم ۲۹ فی ۷ بولیه 
سنة 14۱۲ 


ن ٠١‏ ديسمبرسنة ٠4٠‏ صدر اتفاق بين اللكومة المصرية والدول الأجنيية مل كيفية 
معاملة المسجونين الأجانب فى السجون المصرية . وى ١‏ مارس سنة ٠4۹١4‏ صدرت لاحة 
داخلية لماملة المسجونين التابعين لمحا كم الختلطة فى السجون . وإلى ما قبل صدور الاتفاق 
واللانحة المشار إليما كان ينف ابس عل الأجانب إسجون قنصايامسم وصلى اكوم عام 
من الحا كم الختلطة فى مجون خاصة تابعة ما . 


كله أسجون هى لوقت لاء أعا۶ ألأملية 

كانت السجون » فى ذلك العهد ء تابعةن إدارتها والرقابة علا الضبطيات. فكان المدير أو 
العافظ هو المشرف عل السجون الى بدائرةه ٤‏ والسجون ا مر ية كانت تحت إدارة مأمورى 
امراك مباشرة . وقد آدى سد إلى انعدام الانسجام ف إدارة السجون المختلفة التى كانت ماما 
فی جهة نختلف عنما فیا بلحهات الأحری تبعا لما تبديه الإدارة من العنایة ہا یمکان دون مکان آنی , 
ا أن طريقة تحقيق العقو بة المقيدة حرية لم تكن ما يؤدى إلى إصلاح المذنبين حتى ولا وقايمم 
ضد أنفسمم من خطر الاجتاع » بل كانت تقتصر على جرد الجر على حريتهم . ويتضح ذاك من 
طريقة امجز ومعاملة المسجوئين . 


: كريقة جر‎ - ١ 
أ تشغل السجون أبنية أعدت ف الأصل لأن تكون مجوناء بل إن غلبا كان أبنية منداعية‎ 
لم تقذ فيا الاحتياطات الصحية الضرورية الحافظة على ععة ساكنبما > بل ومنها ما كان‎ 
خاليا من سمافق اللياة الضرورية كدورات المياه» وم يكن‌هناك من الاعةادات نا أعد لإصلاحها‎ 
وتنظيمها . وفضلا عن ذلك كان يحشر فما أضعاف ما تتسع له . وهذا الازدحام أثره السيء‎ 


فالمسجونين وتفثى الأمراض قيهم وارتفاع أسبة الوفيات بينم خصوصا معانعدام الاحتياطات 
الصحية اللازمة . 1 


كان المكان الواحديموى بيع المسجونن من كل نوع فلم تكن هناك تفرفة بين المسجونين 
تنفيذا لأحكام صادرة عليهم ٠‏ والحبوسين احتياطبا فى انتظار امس كة » بل كان كل المسجونين 
يحجزونجزافا » لافرق ب قاطع ااطر يق والقاتل الذى بنتظر ساعة تنفيذ القصماص فيه و بين 


» امحبوش احتياطيا لأتفه ارام . وكل ما كان هناك من تفرقة هو التفرقة. فى الجز بين الرجال ‏ 


والنساء . وأما. أماكن الجر الانفرادى كوسيلة لاتقاء المرب أو كطريقة تأديب لن برتكبون 
ذنبا ف.السجن فام تكن معروفة فى السجون المصرية فى ذاك المهد . 

٠‏ كانت المقو بات المقيدة حر بة مقصبورة عل السجنوالأشغال الشاقة . قأما عقو بة السجن 
فكانت تنفذ فى السجون العمومية والسجون ا لمر ية الى تكامنا عن حالتما .. وأما عقو بة الأشغال 
الهاقة فكانت تنفذ ی ا خاص فی aE‏ لوعه فی جمیع نواسحی 
القر وا خن من غر بن اجون سيا + ولدچونن ا 


فين ميته . 


س i‏ ا ّ 
٠‏ كانت معاملة المسجوئین خالية من کل غرض پری إل إصلاحھم ٤‏ بل كانت فی جملتما 
سامل سيلة ١‏ إذ فضاد عن تلط المتجونين بغضهم بيعض ودم التفرقة بييم ببب جرهم 
وخالتہم وعدم تکلیفهم بایعنل داخل السجون أو خازجهاء قد کان عل المسجون أن اتی جلانة 
وفراشه إذ لم تكن‌السجون تقدم لنازليها شيا من ذاك إلا فى مجن واحذ هو سين ميناء الإسكندر ية 
امد لإبواء المذنبين المقضى علييم بالأشغال الشاقة . ل لإ يام 
ما الغذاء فكان يقرف من السيجن للذنيين اكوم عليم بالأشنال الشاقة فقط » ومن 
عداهم من المسجونين كان إطعامهم عل ذو بهم إطلاقا فى جون المرا كر .. وف بون المديريات 
والحافظات لم تكن الأغذية تصرف إلا للعدمين من المسجونين بنا على آم ا مدي أو الحافظ . 
ركان فى ذاك, سبي لاتغرقة ف المعاملة بين المسجونين تفرقة تبن السيجن على البعض وتجعله جيا 
لابطاق علالبعض الآنرء فضلا عا فى مثل تاك إلطرق من تيئة الفرص لاتصال المسجون بأحاه 
وذو یه نی اللحارج ۴ 
قل آنه حتی فى االات الى كان الطعام صرف فيا السجونين فإنه لم يكن كافيا » إذ كان 
مقصورا على اللبز والماء فقط » وكان بخص المسجورن الواحد ثلاثة أرغفة لا تجاوز وزا 
۰ درم فى آليوم . 
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وفوق ذلك قد كان من وسائل منم هرب 'المسجوئين ‏ كلما كان هتاك مدعاة لوف من 
هرم » أنتوضم ااگغلال الخحددية ق أعناقهم E‏ عن ذلك ثبت أقدامهم فی خشب 
ثقيلة عنعهم من ألركة . ۰ 


أصلاح اجون فى فم 
قدي فی سرك إصلاح السجون المصرية فى الوقت الذى بدئ فيه باصلاح ٤‏ القضای 
ف البلاد . حينذاك أخذت نظارة الداخلية تصدر الديريات والحافظات مشوزات متكرة تحضن 
فا على العناية بام السجون وا لمسجونين وتوقير أسباب الرإحة طم والعمل على مافية صيانة تيم 
باذ الإجراءات الصحية داخل الضجون وضرف الأغذية والملاس السجونيق غي القادرين عل 
إعالة أنفسمم . إلا أن-هذه المنشورات ل تأت بنظم وقواعد جديدة لمعاملة المسجونين تسين عيبا 
جهات الإدارة » بل اقتصرت عل إسداء إرشادات ذات صفة عامة ٠‏ وإاسمرالحال كذاك حى 
صدر الأمس العالى المؤرخ ٠٣‏ مارس سنة 1۸۸١‏ بالتصديق عل لاح السجون الداخلية . 
ف٠٠‏ يوثيه سنة ۸۹4۴ صدر قرار من نظارة الداخلية بأاة السجون الداخلة السامة 
بتشغيل المسجونين الحكوم عليبم » ثم فى ۷أيوليه سنة ۸4| صانر قرا من نظارة الدالخلية بالظام 
الداخلى للسجون » واسمرالعمل بذلك حى نة ٠۹٠١‏ إذ درت لانحة السسجون الحديدة 


بالأمى العالى ا مورخ 4 فبرايرسئة ٠۹١١‏ فلت حل اللاعحة القدية e‏ الاخ 
تطبيقا ها , 1 


دور نة لسجون ھی i‏ هارس ل (AAs‏ 
كطورت سالة السجون المصرية تطورا كيرا منذ صدرت. لاحة السجون فى ١‏ مارس 
ستنة ۸۸١‏ » فقد نظمت هذه اللاعة السجون ورتبث الموظقين الذين يقؤمون بألدمة فيا 
ووحدٹ الإجراعات الى قبع لمعساملة المسجوتين ى جميع الحهات وحذدت سثولية کل 
من الموظفين عن أعمال السجن.. و بقتضاها قسم المسجونون إلى ثلاث ففات : المسجونين 
احتباطيا » وانحكوم عليم بابس . أو بالإقامة فى ااسجن ( لسدم القيام بأداء الغرامة وارد 
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والمصار يف ) والحكوم علمم بالسجن . ونص عل تخصيص غال ينما ناظر الداخلية للحكوم 
عليم بالأشغال الشاقة وأن يكونوا فى أداء تلك الأشغال داخل الال أو فى اللارج تحت ملاحظة 
خصوصية . كا نص على الفصل الكلى بين الفئات اثلاث المعينة السجونين الم ذكورين حى 
فى أثتاء ساعات الفسحة فى رحبات السجن ؛ . وهنا القصبل يكون تاما عتد ما تكون الما كن 
مناسبة لذلك » و يؤخذ فى وضعها على تلك المناسبة بقدر ما بمكن من الاجتباد . وكل ذلك ما عدا 
النساء فإنهن يحبسن معزل عن الرجال فى كل الأحوال . کا بيت الإجراءات النى تيم فى قبول 
المسجونين ونظامهم الداخلى > وتص على نظام الأشغال دال السجن ک) نص على نظام ازيارات 
المسجونين وساسلاتمم » وحددت العقو بات التأدييية الى توقع على المسجونين فى داخل 
السجون بحيث تحول دون تسف الموظفين المنوط بهم توقيعها »> ونص على وجوب اتحاذ 
الاحتياطات اللازمة لنظافة ااسج وعل الاحتياطات الصحية اللازمة لوقاية المسجوين 
من الأمراض والحافظة على عتم . وجعلت الرقابة على السجون جقتضى هذه اللاعة لناب 
العموعى والمدبرين أو الحافظين كل فى دائرة خاصة وشؤون معينة حددتما اللانحة . 


ف إ٠‏ ينابر سنة ۸4١‏ صدر قرار نظارة الداخلية بالوسائل الى تخذ لمحافظة على عة 


نظازة الداخلية المؤرخ ٠١‏ يونيه سنة ٧۸4۳‏ وتقرر مقتضاه نظام شغيل المحكوم عليهم بابس 
ا بحسب استعداد كل شخص للصناعة و بحسب بنيته » ومن لا حرفة له يوضع تحت 
اعام ا ی و کمن س وون آل ل ال 
من الريح الحتمل من الأعمال الصناعية ف تحسين حالة الحكوم علم السنى السيرة سواء كان ذلك 
أثناء مكثهم بالسجن أو عند روجهم منه وذلك بناءً على طلب مفتش عموم السجون وتصديق 
ناظر الداخلية . 

ف ٠١‏ أغسطس سنة ٠۸۹۳‏ صدر دكربتو بتحديد العقو بات الأديية الى توقع على من 
يالف من‌الحعكوم عليم بالأشغالالشاقة» وقيدت هذه اعقو بات بحدود تحول دون الإساءة فيما . 

م ضدر قرار وزاری فی ۷ بوليه سنة ۱۸۹۷ بتظام السجون حددت فيه طرق معاملة 
المسجونين على اختلاف آنواعهم » أى سواء كا نوا عبوسين احتياطيا أو عبوسين تنفيذا لأحكام 
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صادرة عيبم . وروی فيه أن یکون صغار الحبوسين من هم أقل من أربعسة عشر اما فى معزل 
من هم أ کر مهم سا . )ا نص على التفرقة بين من يكونون محكوما عليم لمدة أقل من ثلاثة 
أشهر ومن يكونون مجكوما عليهم لمدة أ كثر من ذلك إذا “محت أماكن السجن . ورتب الشغل 
ف السجن على ثلاث درجات بتدرج إلا الحكوم عليه سواء فى ذلك المسجونوي أو مذنبو 
الأشغال الشاقة . 

إلا أن حركة إصلاح السجون هذه لم تأت بكل الثرة المطلوبة . فقد أظهر العمل أن ' 
المسجونين لا برهبون السجن كبا ولم يكونوا يقومون باعمال جدية حتى إنه وجد فى السجن 
طائفة من المسجوئين اعتادوا ارتكاب برام لالشىء إلالدخول الجن حيث يجدون مأو فم . 
وفضلا عن ذلك لم تكن التفرقة بين المسجونين تبعا لأنواعهم متبعة > فكان المكان الواحد ع 
الحكوم عيبم من كل نوع » وهذا الاختلاط أث البيء فى المسجونين لا سيا الحديق المهد جياة 
السجون . ولعل السبب فى ذلك كان راجعا إلى أن أما كن السجن لم تكن تحقق الغرض المنشود 
منها ولم تكن حالة البلاد المالية تسمح بإنشاء الأبنية اللازمة . وفضلا عن ذلك فقد ,كانت لانحة 


اجون الادرة ق س 4۸6 تاقصة ق فرعن تاعا متا دنا آل ادها | که ن رة 
بقوانين أو بقرارات كانت سببا لاعتراض الساطات القضائية » إذ كانت ترى أن وزارة الداخلية 
لبس فما الحق فى إصدار قرارات بأمور لا يحت لها نص الأمس العالى الصادر بلانحة السجون . 

وقد دعا ذلك إلى صدور لاحة السجون ابلنديدة بالأمس المألى ا مورخ فى 4 فبراير سنة ٠4١‏ 
وقد اسمدت أحكامها من التشريع الفرشسى والإنجليزى والمندى , 


ألسجون ى فهدها أخاضر 
هدرت لانحة السجون الالية فى ٠۹‏ شوال سنة ۱۳۸ ( 4 فبرايرسنة ٠۹١١‏ ) مشتملة 
عل بميع القوانين ابلارىااعمل بها وقت صدورها فيا يتعاق بالسجون» وأدخل فيا من اتعديلات 
ما دلت عليه التجارب وأوجبه العمل . وقد نص فيا على تريب درجات السجون وحددت 
اختصاصات النائب العموى والمفتش العموعى وموظفى السجون . وقد بيت الإبراءات الى تنيع ' 
ف قبول المسجونين وقواعد معاملة العبوسين احتياطيا وزيارات المسجونين وتشفيلهم وديم 
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وقد اقترن هذا المهد بإنشاء مبان جديذة السجوڻ فالشیع فی المد بین سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۱۲ 
عشرون جنا فى جهات القطر الختلفة » وأنشئ بكل سجن منها ما بلزمه من الملحقات والمعدات 
کالمسنشفیات 1 البامات والمغاسل وا العلا والأفران وآلات الطهر بالبخار وآلات جارية 
لنسخين المياه . ک) أنشئت فى السجون العمومية معامل لتعلى ا لمسجوتين بعض الصناعات 
کالنسیج وألنجارة والبراطة وغرها . 

طم السجون فى مصر الآ قائم على ذلك الأمى العالى الصادر فی4 فبرايرسنة ٠۹١١‏ 
والنظام الداخلى الذى وضع تنفيذا لهومفسرا لأحكامه . 

أقد نظمت السجون وإصلاحيات الأحداث من بثين وبنات › وستدت أنواع 
الأعمال ء ورتبت طرق القابة عل تة المسجونين و إعالبم داخل السجون وتهذيهم » وؤضعت 
لقیود فیا بتعاق بتأديہم . وقد سار الإصلاح فى السجون بعد صدور هذه اللاحة بخطوات واسعة 
حققت للد بعيد » الأغراض الى رى إلمبا العقو بة فى الوقت الحاضر . 


ا 

۱ #نوإع السجون : 

فقس السجون إلى : 

(؛) ماات 

() إصلاحية أرجال . 

(۳) كجون فمومية . 

. كجون فانوية‎ )٤( 

(ه) أصلاحية ألأحداث ( بنين وبتات ) . 
)٩(‏ كجون فركرية . 

۱ انات 
مى معلة للسجونين من الرجال اممكوم عيبم بالأشغال الشاقة ولغوا الستين من أعارمم . 
نی مصر لم انان أحدھما فی طرہ والثانی فی بی زعبل . 
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٠: ey‏ صدر القانون رتم ه إشآن الجرمين المحتادين عل الإجرام ونص فيه 
على إنشاء محل خاص للحكوم عليهم بمقتضاه . ی ۱۹ ديسمبر سنة ٠۸‏ ۰ صدر قرار ناظرالداخلية 
تتخصيص لمان الدلتا هؤلاء المجرمين . ولأنه نص فى هذا القانون أيضا على أن يكون هذا 
امحل خاضعا فى نظامه الداخل لأحكام قانون اللهانات المعمول به » على أن يكون لمفتش موم 
السجون بعد تصديق. وزير الداخلية وموافقة وزيرالقانية أن يعمل استشناءات لصا أولئك 


امحكوم علييم » فقد استصدر مفتش عموم السجون ف ۽ آبريل سنة ٠۹١۲‏ نظاما بكيفية معاملتهم 


وتشغيلهم وتعلينهم وتأديم . 

أما اكوم علين من النساء امعتادات الإجرام فيقضين مدة التجربة المنصوص عيبا فى تقام 
الإجرام فى سجن مصر » ثم ينقان لقضية باق مدة حك الإبرام فى حجن أسيوط ؛ وذاك إسبب 
عدم تخصيص عل لمن لقلة عددهن . 


ا 
كوجد عشرة هون عمومية فى جميع جهات.القطر > وهى : 
فصر » الاستفناف » نمطا > الإسكندرية » الرقازيق > e‏ 
لاء سوط » فا . 


بمضى عقو بته فى السجن العموى : 
)١(‏ الحكوم عيبم با حبس مدة تيد على ثلاثة شور > ما لم تكن مدة ا لبس الباقية وقت 
صدور الىك عليهم آقل من ذاك إسبب الزمن الذى قضوه باليس الاحتياطى . 

(ب) امحكوم علبهم بالسجن . 

(ج) ألرجال العكوم عيبم بالأشغال الشاقة الذين بلغوا الستين من أعمارهم رالنتولون 
لأسباب ية , 

(د) النسوة المحكوم عيبن بالأشغال اإشافة . 

(ه) الحكوم ملييم من الجالس المسكرية بالأشغال الشافة . 

(و) امحبوسون احتباطبا فى جنحة أو جاية . ' 


: اسجون لثانوية‎ ٤ 
هى متوسطة ين السجون إلعمومية والسجون المركرية > ولا تقبل المسجونين إلا مدد‎ 
معيئة تختلف باختلاف كل سجن منها متراوحة ما بين أ كثر من ثلاثة شهور وسنة واحدة . ومن‎ 
. زادت مدته امحكوم بها أو الباق عليه منا عن سنة فيتقل إلى السجن العموى‎ 
: الالسجون الثانو ية ستة وهى‎ 
. كوهاج‎ ٤ 4نا » بين الكوم » منمور »ور سعيد » ألفيوم‎ 


ذ إصلاحيات الاحداث ( بنین وبہنات ) : 
أنشئت إصلاحية الأحداث حوالى سنة ۱۸۹١‏ بمدينة الإسكتدرية وكانت معدة لقبول 
الغلمان فقط » وفى سدة ۸4۷ تقلت إلى بولاق بمدينة القأهرة + م قلت إلى سجن ابيزة ( السجن 
الأسود) عقب نقلالمسجونين منه إلى سجن مصر سنة ٠۹١١‏ 


نف سنة ٠۷‏ ۹ تم ناء إصلاحية الأحداث الالى» وأعدت أما كنا لقبول الغامان والببات. ‏ 


لؤكان الباعث على إيجاد الإصلاحيات ما نص عليه ف المادتين ٠١‏ و ٠٤‏ مر قانون 
العقو بات المبإدر فى ٠١‏ فبراير سنة ۽ ٠۹ ١‏ المعدلتين بالقانون رقم ۷ لسنة ۱4۳١‏ من جواز وضع 
امحكوم علييم من الأحداث » من هم فوق السابعة إلى الحامسة عشرة من سنيم ‏ فى مواد انح 


وابلنابات » فى مدرسة إصلاحية أو حل الح معين من قبل المحكومة . لقصصت إصلاحية ' 


الأحداث بابزة مؤلاء الأحداث» وقسمت إلى قسمين منقصلين تام الانفصال ؛ أحدها بين 
واثانى البنات . وكان قبل ف هذه الإصلاحية أيضا اكوم علیم بالقانون رقم ۲ لستة ۱۹١۸‏ 
اللاص بالأحداث المتشردين . فما أن ألحقت مدرسة القل الصناعية الزراعية بهذه المصاحة 
نقلا من وزارة المعارف سنة ٠۹٣٠‏ »> وكان القانون دق ۲ المشار إليه سار يا عل المدن و بعض 
البنادر»ارتات المصلحة تخصيص إصلاحية الأحداث بابليزة (بنين) للحكوم عليهم بهذا القانون › 
وتخصيص مدرسة الحقل الى غير ا مها باسم إصلاحية المرج الحكوم علبهم بقانون العقو بات » 
وبذلك تم الفصل بين الأحداث من فة المنشردين وين الأحداث الحكوم عاهم بمقتضى قانون 
العقو بات فبلا تاما , وروعي في هذا التخصيٍص أن الأحداث الحكوم علهم بقأنون التشرد 
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هم من المدن والبنادر الذين م ف حاجة لعل الصناعات » حيث توجد ورش مستكلة الآلات 
والعدد إإصلاحية ابيزة» جخلاف احكوم علبهم بقانون العقو بات وأغلمم من سكان القرى المشتغلين 
بالزراعة والفلاحة فقد خصصت لىم إصلاحية المرج اتعلم الرراعة والأعمال الصناعبة الزراعية 
فى سبعين فدانا أعدت ذا الفرض . 


لا أنشئ بالقناطر الحيرية فى سنة ٠١٣۷‏ مصنع لغزل القطن لوين السجون ٠‏ فقد 
لمق به بعض الغامبان من إصلاحية ابليزة قر ينهم على هذه الصناعةء ثم أنثى لم حل حاص بتاك 
ابلهة آسرى عليه أنظمة إصلاحيات الأحداث . 


ما قى البنات » فلقلة عددهن » ولأن إدارته موكولة إلى سيدات » فقد ظل شاماد لف 
فم هن 
امحكوم عليهن بالقانونين  .‏ 


٦‏ ا لمركرية 
#مضى مدة الىك فالسجن المرکری کل من حک علبه بالیس مد لا تزید عل ثلالة شہور» 
أو كانت المدة الباقية عليه وقت صندور الحك أقل من ذلك لسبب الزمن الذى قضاه با حبس 
الاحتياطى . ومن زادت المدة المحكوم عليه مها أو الباقية عليه عن ذلك تقل إلى السجن العموعى 
أو السجن الثانوى التابع له بحسب مدة المج پ 


#السجون المركرية تأبعة فى إدارتما لوزارة الداخلية مباشرة »> وتوجد فى مرا كر البوليس 
و بعض النقط . و عقتضى المادة الثائية من لانحة السجون مجحعل ف كل جهة ما حكة جحزئية سن 
كى ؛ وإنه وإن نص ف المأدة ٠١‏ منها عل أن يعهد بإدارة كافة السجون لمدر السجون 
العام » إلا أنه بالنظرلكون هذه السجون المركرية > فى حالما الرإهنة » لا تتفق وتنفيذ الشروط 
الصحية والإدارية إسبب وجودها داخل مبنى المرا كر ونقط البوليس » ما يجعل تطبيق نظام 
السجون علما مستحيلا » رأت مصلحة السجون أن تخل عنها إلى أن تتاح الفرص لإقامة مبان 
خاصة للسجون المررية على نمط يمكن أن يطبق فيه نظام السجون العام . 

قل أنه بالرغم من ذلك فإن مصلحة السجون تمد السجون المركرية ببعض المهمات وتتحمل 
نفقات الأغذية الى تقدم من المرا كر أو قط البوليس لمسجونيما ونفقات تنقلاتہم كذلك . 

8إذا ما ازدحت هذه السجون فيمكن أن ترحل الزيادة للسجن العموعى أو الثانوى باعاد 
المصاحة بالنسبة للحكوم عليهم > و بوافقة النيابة بالسبة لمن هم تحت الحقيق , 
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۲ س شعاملة المسجونين اكاخل ألسجون لعمومية 
)١(‏ هى فشغيل المسجونن : 


كطورت طريقة آشغيل المسجونين كثبرا غا كانت عليه ؛ فإنه إلى سنة ٠۸۹۳‏ ماکان 
يتغل منبم إلا المكوم علييم بالأشغال الشاقة و إن كان قانون العقو بات جعل الشغل توما 
على الحكوم عليه بالسجن وأجازه منذ سنة ١‏ 1۸4 بالنسبة لحب وسين حبسا أعتياديا. ومن سنة 1۸۹۲ 
أخذ فی تشغیل کل من حم عليه بالسجن أو بابس ء وكان التشغيل فى الغالب خارج السجن 
حيث هو أ كار مناضبة لموائد الكثرين منبم . ولم تكن بالسجون أشغال صناعية إلى فهد إنشاء 
لمان طره ٠‏ إذ بدئ باستخراج الأججار . ثم بدأت حركة شاط الأشغال الصناعية داخل السجون 
منذ سنة ٠۸٩۷‏ . ومتذ سنة ٠۹١‏ أأشثت بالسجون أنواع متعددةمن الأشغال الصناعية . 


العمل فى السجون إجبارى إلا فيا بتعا بالحبوسين احتياطيا وامحكوم علمم بابس البسيط, 


فام لايقومون بأعمال داخل السجون» أللهم إلا ماكان من أشغال السجن الداخلية كتنظيف 
ججراتهم » ومع ذلك فاللاحة تجيز لامور السجن إعفاءهم نظير دفع مباغ مسين ملا يوميا . 
ومن عدا هؤلاء من المسجونين يشتغلون فى أعمال مختلفة بالسجون حسب استعدادهم ومعرقهم 
الاصة . وقد تركت لائحة السجون لوزي الداخلية بالاتفاق مع وزير القانية تحديد الأشغال 
بالسجون على اختلاف أنواعها . 

نظام الشغل فى السجون تدر يى» فيتدرح المسجون نازلا من‌العمل الشاق إل الأقلمشقة. 
ودرجات الشغل ثلاث السجونين . وقد قسمت الأشغال داخل السجون أو خارجها تقسيا نوعيا 
عل هذه الدرجات الثلاث . والمذنبون ( العكوم ليم بالأشخال الشاقة ) تلف قل ادد الذى 
يقیدون به باختلاف الدرجة الى يكونون فيا . 


(ب) ألاحتياطات ألضحية لأملابس لسجونن لأغذاؤم : 
ققدت لاغة اجون اد اما رخات الطيب سرحت فة ارامات الراب 
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وعلى المرضى منم يوميا . ويقطى نظام السجون باتخاذ إبراءات صعية خاصة نحو المسجونين عند 
دخوهم السجن » فانه يكشف عليهم طبيا ٠‏ والمرضى منهم يوضعون مستشقى السجن أو تحت 
العلاج فى غرف خاصة تعتبر ملحقا الستشفى ٠‏ والمشتبه فى سلامتمم يوضعون تحت العزل الصحى 
المدة الى تستازمها حضانة الأمراض الو بائية . وبراعى فى تقرير عمل المسجون حالنه الصيحة 
بغض النظر عن درجة الشغل الواجب أن يكون المسجون فا بحسب نظام السجون . 


أا المصابون بأمراض جلدية فيعابلنون داخل السجن بزل عن ضيرم مع الفصل بين تلف 
الأمراض » ويي زكل مرض من هذه الأمراض بعلامة خاصة ظاهمة على الفرف واللاس 
والمفروشات والأوانى الى ستعملها المريض عدا المرضى باب حذام فيعا لحور حارج السجون 
بالمستعمرة الحاصة بهم بأى زعبل تحت رقابة مصاحتى الصحة والسجون . 

ي 

ااالمصابون بالدرن الرئوى طم مصلحة خاصة بهم تابعة للصلحة مقرها فى لمان طره ء 
ما المصابون بالميات فيعا حون مستشفيات الميات خارج السجون » والمصابون بأماض عقلية 
ينقلون لمستشفياتما . 

من الإبراءات الصحية استحام المسجون عند دخوله السجن وتجغير ملايسه القادم بها > 
وهذا فضلا عن تخر مفروشاته دور یا 

ادا ساءعت حالة المسجون هيا و بلغت درجة المحطر على حياته يفرج عنه مقتضى المادة م 


من اللاة . 


(ج) فلاس #لسجونن : 
ما ملابس المسجونين فقد كان المنبع فى أول الأمس هو أن المسسجونين يرتدون ملابم 
اللصوصية فى داخل السجنء ولكن أصبحت القاعدة أن برتدى المسجونون ملالس رسمية خاصة 
تصرف لي من المصلحة . وذلاك فيا عدا امحبوسين حبسا إسيطا والحبوسين احتياطيا » فإن هؤلاء 
یع برتدون ملاسم الماصة إلا إذا کان يخشى من على صعتهم أو إذا كانت قذرة . وف بيع 
االات إذا أراد المسجون آي ستغل فإنه رتدى ملاس السجن .. 


قاملاس اى تصرف للسجونين معينة بالنظام الداخلى السجون , ويجوز السجون أو المذنب 
ال وار دیا کیب س مکافاة» أن بتصرف ف نصف ما یکنسبه بعد ذلك 
بشراء ما يازمه من املاس من مزن الجن مثل الأحذية وابموارب والفانيلات والألبسة 
والمناديل“ » أو أن لسترى ذلك من النقود المودعة ملل ذمته من ذو يه . ووز لاطبيب إذا زأى 
ازوما أن باعي بصرف مثل هذه الملابس على مصار يف المصلحة للسجونين الذين لم يكنسبوا ميلغا 
كافيا من التسود ولم يكن فم أمانات مودعة لشراء تلك الأصناف سواء أكانوا من أرباب 
السوابق أم من اللالين ما . 


: (د) كغدية المسجونين‎ ٠ 
٠۹۰ ١ أما تفذية المسجونين فقد بدئ فى تعميمها وتنظيمها من سنة‎ 
يصرف للسجونين‎ ١ ينقعم غذاء المسجونین إلى ثلاث درجا ت( ۱ و ۲ و ۴ ) فالغذاء رتم‎ 
. الذين لا شتغلون ورتم ۲ لن يستغلون ورتم ۳ لمذنبين امحكوم عيبم بالأشغال الشاقة‎ 
تلف هذه الأنواع اثلاثة بعضما عن بعض ف الكية والنوع . وقد روع عند تحديد كل‎ 
كانيا لمحافظة على‎ ٣و‎ ٣ كافيا لمعيشة المسجون وكل من النوعين رتم‎ ١ من أن يكون الغذاء رقم‎ 
. الأغذية وأنوإعها للسجونين‎ 


وضع احكوم عليه بالإعدام فى غرفة خاصة ف السجن » ويعين على غرفته حارس خاص 
للا ونهارا » و يوضع على باب الغرفة مصباح كهربائى بطر يقة تجعل النور ينفذ إلى داخل الغرفة 
وساعد المارس على مشاهدة ما يجرى بداخلها . أما مفتاح الفرفة فيوضع فى دولاب غار 
فی الحائط بجوار باہما ومغطی بلوح زجاجى مثبت باجمع الأ حر بخاتم مأمور ااسجن يكسره الخارس 
ل يتناول الغذاء امقر لسار المسجونين مضافا إلبه ما قد يشير به الطبيب من غذاء آثر 
وم‌طبات . 
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كا يسمح له بالتدخين لغاية ٣‏ اير يوميا ولو أن التدخين حرم فى السجون . 
لأتقوم مصاحة السجون بتنفيذ عقوبة الإعدام با على طلب لناب المموعى بطريق 
وزارة الداخلية . 
ؤلأهل الحكوم علبه بالإعدام أن بزوروه لر مرة قبل التنفيذ بأربع وعشرين ساعة 
على الأقل . وراعى آلا نقذ حك الإعدام فى يوم من يام الأعياد أو الموامم . 
إن كان المنفذ فيه تاعا لديانة تفرض عليه الاعتراف السرى الشفوى أو غبره من الفرائض 
بطلدية قبل الموت وطالب أداءها فيمهد لرجال الدبن القانونيين النسهيلات اللازمة لتاديتما تحت 
شروط تضمن الحافظة على المحكوم عليه . 
ققوم على تنفيذ الحكم أحد مفتشى السجون» وعليه أنيسال الحكوم عليه عن رغاثبه الأخيرة 
قبل إعدأمه» ثم بکلف مأمور السجن بتلاوة ا امحتوى عل المة م يأ بالتنفید 
جب أن يحضر التنفيذ مع طبيب السجن طبيب آلى مندوب من المديرية أوالحافظة » 
وعلى هذا الأخبر بالاتحاد مع طبيب السجن أن يقدم تقربا عن الوفاة . 
تقوم مصبلحة السجون بدفنابلثة إذا لم يطلب أهل المنفذ فيه دفنها بواسطتمم ء ويم الدفن 
بلا احتفال تحت مس اقبة البوليس . 


اوسائل اذب 0 اإضلاح 


: فى لااتات اوالسجون‎ )١( 


كتبع إدارة السجون طرقا متعددة لنذيب المسجونين و إصلاح ما اعوج من أخلاقهم ٠‏ مها 
ترعی مباشرة إلى هذه الغاية ومنها مابتجه نحوها بطريق غير مباشر . 

همن هذه الطرق الوعظ والإرشاد الدب داخل السجون لختلف الأدياات والطوائف > 
والتصر يح للسجوئين بصفة عامة بقراءة الكتب الداينية » والرخيص هم شرا الب المامية 


والأدبية بعسد التحقق من مواضيعها » وتعليمهم تلف الصناعات ليجدوا م مرتزقا إذا ما أفرج 


عنهم ٠‏ وترغيم فى الاوك مسلكا حسنا أثناء اعتقالم بمنحهم بعض مكانآت مالية » والسماح 
ربع مدة ا لحك مى أحسنوا السلوك » ونقلهم من درجة لدرجة أهون تخف فيه _ بالنسبة 
الحكوم علييم بالأشغال الشاقة - أنواع الأعمال ونقل الأغلال . 


(ب) هى أصلاحية ألرجال : 

#قضى الحكوم عليه عند أول دخوله هذه الإصلاحية مدة تجربة لاتقل عن سنة » وقد تزيد 
عن ذلك تبعا لما يظهر من سلوكه . و يتح فى أثناء هذه الفترة مكافاة مالية عن حسن السلوك . 

ليد قضباء مدة اليجرية باحق المحکوم علیه بعمل صناعی ينتار له ٤‏ ویؤدی فی عله هذا 
امتحانات وتصرف له عن نتانجها مکافآت . 

االصناعات الى يشتغل فما هؤلاء المسجونور هى : صناعة ابللود وابلسزم والترزية 
والسمكرية والرادة والحدادة والراطة والتجارة والفرش . 

اعدا الصناعات بتعلم هؤلاء المسجونون طبقا منهج درامى خأص أساسه تعلم القراءة والگابة 
واللساب والدين » و حون مكاقات عن درجة تقدمهم ف الدراسة ٍ 

اؤعند الإفراج عن المسجون ‏ سواء بقضية المدة أو بقرار من وز يراللقانية بناءٌ على توصية 
بلنة تفتيش عال الجرمين ‏ يعطى ما تمد له من المكانات ميلقا مقتنا الصرف منه عند شروبجه 
من‌الإصلاحية» وما تب له يحول إلىالمديرية أواحافظة انى يقم فف فا دة 
ومؤلاء المسجونين جميع ا لمزايا امخولة للسجونين العاديين من حيث الزيارات وا مكاتبات وغيرها . 


(ج( هی صلاحيات الاحداث : 
فهذب الأحداث فى هذ الإصلاحيات عل ا م تلامیك مدارس‌لا مسجولون » 
فيختلفون عن المسجونين فى الما كل والمشرب والملابس والفراش » وف التعلم العلمى والصناعى» 
حتىلقد توصات المصاحة إلى عدم إثبات سوابقهم القضائية عل صعف السوابق عند ما بتطلبون 
الارتراق فى الأعمال ألرة أو الاستخدام فى مصال اللكومة أو الشركات بعد الإفراج عنم . 
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#يقبم الأعداث ( بنين وبثات ) فى الإصلاحيات إلى فريقين : فرق من سن الثائية 
عشرة فا فوق > وفريق دون هذه السن . 
ال بقتضى هذا النقسم فصل كل فريق عن الآحرفمبلا تاما فى الدراسة واتعلم الصناعى 
وأما كن النوم والرياضة . 
والتعلم: المدرسى أساسه برا التعلم الإازامى ف البلاد » بزاد عليه التوسع ف الرسم وعلى 
الللصوص الرسم الصناعى العملى » والمندسة العملية فىإصلاحية ابليزةء كا بزاد عليه فى إصلاحية 
المج شىء من العلوم الزراعية بأنواعها . 
ما الصناعات فتختلف باختلاف الإصلاحبات : 
#إصلاحية ابليزة تع الصناعات اللازمة لهياة فا مدن كالترز ية والنجارة والليزران والحدادة 
والرادة وانلراطة والسمكرية والسجاد وصناعة ابلزم وصسناعة السروج والطهى وفن الموسيق 
وفلاحة البساتين . 
ف إصلاحية المرج تمل الزراعة والدأدة والنجارة اللازمتين للزراعة وتربية الماشية والدواجن 
وصناعات الألبان ومتتجاتها وتربية البذور وتشسيق الدائق وما إلا من الفنون الزراعية . 
يى بتعلم الذين حتى ليوجد مسجد فى الإصلاحية بقم فيه الأعداث الشعائ الديلية . 
كا يمى فى هذه الإصلاحيات(البنين) بالألماب الرياضية حتى ليوجد فى إصلاحية الأحداث 
باہليزة فرقة متازة . 0 
ما إصلاحية البنات فتعلم الصناعات النالية : 
ألغسل والكى واللياطة والتطريزوأشغال الإبرة والطهى والتديرالمزى. 
يصرح للبنين بإجازات سنوة أثناء المطلة الدراسية صيفا أساسما حسن السلوك 
فالإصلاحية > وتكون هذه الإجازات طالما توافرلدويمم إعالتم وصياتهم بيهم فى أثناا . 
ما الينات فيكفى هر بالرياضة خارج الإصااحية فرقا نى سحب ة 'المدرسات . 
اوتشجيعا للا حداث على اسي فىالطريق المرسومة لإصلاحهمو تقو مهم منحون مكالآت نمالية 
مخلفة عن السلوك والتعلم والصناعة٠‏ ومن تفوقون متهم فى ناحية من تاك النواسى مكاقات امتياز . 
وتتحدد قيمة هذه ابلوائروشروطها فى النظام الداخل للإصلاحية . 


زتتابم المصاحة العاية و ؤلاء الأحداث (بثين وبنات ) حى بعد إخلاء سبيلهم من 
الإصلاحيات فل فنسعی إلى إجاد عمل م تقول منك مساعدة ان ق المدريات والحافظات 7 


شمر تادب أولئك السجوئین ف وضحی م ف الانفرأد دة لا تزید على لال يام ى 
قصرم فيا على الفذاء المقرر لنظام ابلزاءات » على أن تخطر القنصلية أو الحكة الختاطة . وأما 
ابلحراتم انى تستحق عقابا أشد من ذاك فيعمل عنها حاضر تحال على القنصليات أو الحا كم الختلطة 
للنظر فا بحسب قوانين بلادهم أو القانون الختاطل . 


کا تعری مصیرھ دو ر با فی مدئ ستتين بعد الإفراج عم . 

هذه الوسائل ‏ ک) برى س خطوة واسءة نحو اة ارقن والبرمين والاأعدآث 
بعد إنماء عقو بم َ معاونةبميدة الأثرتمکنهم من استعادة مام فى اة الاججاعية و بلسي 
سبل الميش لم . 


ل لصلسة السجون الق فى رفض قبول أى مسجون من التاعن للقناصل إذا کان فى 


قبوله ضرر . 


لادب أدارة اسجون 


۱ چ 


فادحظة كافة ااسجون و إدارتما وسراقبة هيع مصروقاتبا منوطة مدير عام معصباحة السجون. 
ولكل ليان أو سين مامور مستول عن تنفيذ بيع القوائين واللواأح المتعلقة بالسجون فى داخل 
جنه » وهو تابع لل ديرالمام فيا يختص بنظام الجن الداخلى وترتيبه .> ومازم باتباع التعليات 
الى يصدرها إليه . 


هددت لاحة السجون العقو بات التأذيية الى بمكن توقيعها ضد المسجونين» و بينت 
الموظفينالذين من اختصاصمم توقيعها > ونصت على أنه لا يجوز لأى موظف خلافهم توق 
أى عقاب على أى مسجون ) لايجوز الحروج عن حدود العقو بات المقررة ا . 


لأسلطة توقيع ابلزاء أعطيت لامور السجن أو المدبر أو الحائظ الكائن السجن بدائرته أو 
المديرالعام بحسب الأحوال المنصوص عنها فى اللانحة . 

اما السجون ال رة فيجو ز تعيين مأمو رين ها » وفى حالة عدم تعيين مأمو ر خصوصى 
السجن فيعتبر مأمو ر المركؤ مأمورا للسجن . وتتبع السجون المركرزية وزارة الداخلية مباشرة 
للا سباب السايق ذكرها . 


فماملة السجونن لتابعين #قنصليات (4التابعين لہا ية 


كطبق علمم لاحة السجون » مع استثناءات خاصة > فا تعلق بطر يقة ابس وتايث 
الغرف a‏ والزيارة واأشغل والتأدب ء نها كث م اتسر 


۽ كى أأخول اجون : 
ألديرين واحافظين ورؤساء الحاك الابتدائية حتق دخول ,يع السجون الموجودة فى اة 
اختصاصم . 
اريس ووكل كل من محكتى الاستناف والنقض والإبرام حق دخول جحيع السجون . 
للنائب العموعى اختصاصات مقتضى المادة >٣‏ من لاسة ترتيب ااك الأهلية . 
قعلیه قیامأ ہا أن براقب تنفيذ أوامى قاضى التحقيتق والنيابة وأحكام وقرارات الحا م الابتدائية 


ولم أن رزاروا من ذويم بتصرح اا التابعين 4 أو من الحكة الختلطة فى 
e‏ ۳ نظام السجون للريارة 


سكو م عامم من القنصليات يشغلون داخل السجن و يلحقون عادة بورشة الترز ية فى مكان 
معد خصيصا لم . وكذا الال بالنسبة لمحكوم علييم نهائيا من انحا الختلطة . 


والاستئنافية + وعدم حبس أى نص ف السجن بدون وجه قائونى » وعدم تشغيل المسجون 
الذى لایکون 2 قاضا تشغ فا عدا المنصوص عه بلاحة ااسجونٰ والاعتناء عملاحظة 
أعمال دفاترالمسجونين بصورة منتظمة . 


ل أن يدخل فى كافة أماكن السجن فى أى وقت » وله أن يسمع شكوى المسجونين . 
اله أن يفحص كافة الدفاتر والأوراق القضائية الى تكون عل وف الأرائيك المصدق 
علا منه . 
اله أن بقدم لوز بر اللقانية طلب العفو عن العقو بة أو تخفيفها . 
الر اقبة حسن سير التظم وتطبيق القوانين والإجراءات الإدار ية والأعمال الكابية والسابات 
المالية و الإجراءات الصحية موظفون ومفتشون كل فى اختصاصه . 
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قد يكون ف الإشارة إلى مقدار مايص مصلحة السجون من ميزانية الدولة ومقارنته ا 
كانت عليه منذ إنشاء هذه المصلحة ما يدل علل مدى الاتساع فى نطاق أعماها وتقدم مرافقها . 

کات ميزائية مصاحة األسجون عند السام اسنة ۰۰۰۰ جنیه) فتدرجٹ حى اغت 
الآن حوالی ( ۳۷۱۰۰۰ جنه ) وشتان ما بین المیزانیتین . ۰ 

قل أنه تجدر الإشارة أيضا إلى أن ااسجون و إن ل كن ف بد من البلاد مرفقا من مرافق 
الإيراد أو الإنتاج للدولة ء إلا أا فى مصر تقوم بأعمال هما قيمة مالية كرى . 

ُن مزارعها تؤنى من الا كل كل اللضروات الى تلزم لغذاء السعجونين ٠‏ وهؤلاء المسجونون 
م الذين يقومون بإعدادها وإعداد الغلال الى استورد ‏ بالطحن والليز ‏ للغذاء . اضف 
إلى هذا ماضرجه مصانعها من الملابس والبطاطين والملاءات غزلا ونسيجا وخياطة » ثم من 
الحصر والمشايات والح الأقدام وعختلف الأوانی کاہلرادل والکزان والفرش وکل ما يزم 
لأصلمة من الأدوات والٰهمات العشية وال ديدية ۽ وذلكف حلاف استراد الاه والإضاءة 


الكهربائية بوابورات ومولداث خاصة فی بعض جهات منها ٤‏ و حلاف ما بباع من مصنوعاتبا 


لجمهور » وما يؤديه المسجونون من اللحدمات العامة المتصلة السياسة العبرانية لدولة > من 
إنشاء الطرق وتعبيدها وردم البرك والمستنقعات وتو يلها أملاكا صالة لازراعة أو البتاء » والقيام 
بالکثیر م المبانى الى تسيدها المصلحة باطراد » واستخرإج الأ حار اللازمة للبناء ولإقامة 
ابلسور والزلط للازم ارصف الثتوارع ‏ فتى لوحظت تلك الأعمال والمتجات على آنه عقدار 
قيمتا حف الكثر ما هو ملق على عاق الدولة من النفقات العتمة علا نحو السجون ونو 
فيرها من الصا النى تساعدها السجون . 


هدرو السجون 


كارت السجون المصرية سيرتها المحقدمة على يد رجال ستة قاموا بالأم فما بالتتالى مذ 
شاا إلى الآن کا بل : 


>» ۸۸4 الدکتوز فارى كروكشنك 9اشا : تول إدارة السجون فى فرابر سنة‎ )١( 


(۲) فارلس كولس اشا : أبريل سنة 1۸4۷ - وأقام الكثر ر السجون 


والإصلاحيات وأوجد المصبانع ف أغلبما » وصدرت فى عهده لاحة السجون ورتب نظامها على 
ضوء معلوماته عن جون وروا . 

( ۳ ) الکولونل فارلس اهام : سبتمبرسنة ٠۹۱۳‏ وقد ساز قى إدارتها علالطريق 
الذى وجده مر تسم » فأدخل فيه تقدما وتنظيا واستكل بعض السجون وزاد من الأبنية ما احتاجته 
السجون المشيدة من قبل . 

٤ (‏ ) الأمیرالای فود ها جك : يوني سنة ۱۹۳۲ - لم بلبث بضع شهور حى نقل 
بلمهة أنخزى ," 7 

(ه) جد كدر الان اشا : دسمر سنة ٠۹۳٤‏ - وكان فى عمه إدارة السجون 
ببرناج واسع » ولكن ما لبث بضعة شور حتى وافته النية بفرنسا فى طريقه إلى لتد لمثيل 
مصر فى مور السجون الدول التاسع . 


٠ (‏ ) أللواء مد كرنيق فبدالت کاش : يوني سنة ۱4۳ وقد کان مذ سنة ٠4۱6‏ 
بمصلحة السيجون فاشترك معمديريما الذين تولوا أسرها من ذلك اللين وسار ( أرکان حب ثم وكاد 
عاما للصلحة ) جنا إلى جنب مع كل منم فى طريق ترقرما وتشيت خطاها حتى انفرد بإدارتها 
كديرعام . فأسًا فى عهده جونا جديدة ووسع بعض الموجود منها » وأنْشأً مصنعا لغزل الأقطان 
بالقناطر الليرية » وزاد إصلاحية الاحداث با مرج (يفصل فما الأحداث الجرمرن عنالأحداث 
المنشردين الذين انفردت بهم إصلاحية الأحداث بابليزة) و بى جوامع فى داخل بعض السجون» 
ورق الأعمال الصتاعية > ومازال على رأس هذه المصاحة إلى الآن فأعاله فبا متروك حصرها 
کاملة للتار . 
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شجل هذه العجالة حال السجون المصرية » وقد أطات مل الجسين سنة من عهدها ا ليث 
بلغت فما مرتبة هى أحسن ما تتراءى عليه مدنية أمة متحضرة من رعايت) لفريق من الأهلين 
نزلت بهم مختلفات امحن والأقدار فساقتهم إلى قضاء شطر من حياتهم فى السجون» م من عنايتما 
بهم حى لاتفؤت علمهم هذه الفترة فائدة الاستفادة المرجوة فى اللياة . والموعظة السنة هى أقل 
مارج به آلآن زيل السجون المصرية ليواصل العمل بيد لغم دكفرد وكمامل مفيد يينالجموع . 


لقد نالت هذه المرتبة الى بلغتا السجون المصر ية حظ الإطراء والإتباب عند ما استعرضما 
مۇتمر اجون الدولى التاسع بلندن سنة ٠۹۳١‏ والعاشر برا فى سنة ٠ ٠۹۳١‏ ذاك الور الدورى 
الذى تقوم نة الةومسيون الدولى ااسجور والإصلاحيات ف الفترات الى بين أدوار عقده 
التهيد له و إتحضيى ما يلع لاتسقاده . 


لو إنه من الفخر أن يشار هنا إلى أن كيرا من المعاملات والإجراءات والتصرفات اللحاصة 
بالسجون ما زالت تلك الجنة تحرى عنما لصا سجون بعض الأم » فى حين أن السجورى. 
المصرية سارعت من قبل إلى تحقيقها وخطت متها إلى غرها صعودا ىسر اتب انأدب والم ذب 
والإصلاح . 


(ذ) 
كحقيق الشخصية 9إبات السوابق 


حضرة صاحب العزة جد شعير بك 


شن كان من الفقهاء من نى بالعقاب إلى العلاج دون الدع » ويتكر المسغوليه الأدبية > 
ويعتبرابلربمة تيجة منطقية لمقدمات من الأسباب الطبيعية والظروف الاجتاعية والأخلاقية > 
وم وهو الأغلب من بجع فى العقاب بين فكرتى الردع والعلاج » و يلاحظ فيه أن تكون 
العقو به متناسبة ى الحرم يزيد مقت ارها و بنقص تيعا بلسامة المرعة وخفم ا »> فقدانعهدت 
كامة ابيع عل وجوب تقصى أحوال الجرمين > ومعرفة ماضيهم وما حوى من أحداث ووقائم » 
کی توزن ميزان التدل . لذاك وجب معرفة سوابق امجرمين وما ارتكبوه من ابلرام > ليعامل 
منهم بارأفة من عثر الأول مرة ٤‏ و يوذ بالشدة من تکرر خطؤه وزاد اعتداؤه . ولس ف الببلاد 
المعحضرة من لا بقدر أهمية سوابق الت وضرودة تذو ینا ف سجلات تنیر عر ماضیم 
وتكشف سرهم » ومن واقع هذه السجلات تحرر عع السوابق الى يقدمون بها للقاضى . 
وقد أفرد قانون العقو بات المصرى > ككل الشرائم ابنائية »> بابا خاصا لسوابق الجرمين بين 
فيه أحواطها وأهميتا فى تكبف وصف ابر بمة وتقديرالعقو بة؛ و يحسما يعتبرا جرم عائدا وستحق _ 
عقو نة مضاعفة > أو عقو بة ابناية مع أن ما ارتكبه جنحة ر با كانت فى ذاتها عدية الأهمية > 
کا يدل على ذلك نص المادتین ۰ه و ٦١‏ من قانور العقو بات المعمری الذی أجاز للقاضی 


إبدال عقو بة الحبس بعقو بة الأشغال الشاقة » والمأدة ( ٤۹‏ ) الى تبيبح له فى احوال العود 
المنصوص عليبا فى المادة ( 4۸ ) أن يك با كثر من المد الأقصى المقرر جر ٤ة‏ إشرط عدم 
تجاوز هذا اليد » وألا تزيد مدة الأشغال الشاقة عن عشرين سنة . وقد تقضى سوابق الهم 
باحك عليه بعةو بة تبعية » كوضعه تحت مراقبة البوليس» أو تقضى بال عليه لمدة غير محددة 
المدى فرسل لإصلاحية الرجال إلى أن بام وز برالقانية بالإفراج عنه› ا جاء بالقانون رقم (ه) 
الممادر فى ٠١‏ يوليه سنة ۹۰۸ سان الجرمين المعتادى الإجرام . كذلك عل السوابق سوقف 
تطبيق معظم أحكام القانون رتم )۲٤(‏ سنة ٠4٣۳‏ الللاص»بالمتشردين والمشبوهين »> فقد أوتحت 
المادة الثائية منه ابمرام المتعددة الى عترم تكما مشبوها . 

)ا تودى سوابق الشخص إلى آشديد العقو بة عليه قد يؤدى خلوه منها إلى تخفيف عقابه 
أو إلى وقف تنفيذ العقو بة عليه ( ا لمادتان ۱۷ و ٣ه‏ عقوبات ) . 

الست فائدة تحقيق الشخصية وإثبات السوابق مقصورة على تنو بر ألقاضى وحده.» بل 
هى تدل الحققين أيضا على أساليب الجرمين ونزعام واعتيادم ارتکاب جمرائم معینة ٤»‏ کا ترشد 
السلطات الختلفة إلى خاق من بتقدم للتوظف والح دمة العامة ومن يتقدم للتعامل مع جهات 
الحكومة من موردين ومتعهدين ومقاولين »> ومن برغب الاحتراف بالمحرف الى نظمتها القوانين 
واللواح كلائحة السيارات ولابحة الليدم ولائحة امال العمومية ال . كا أنه لا غنى القصل 
فى طلبات رد الاعتبار عن صعف السوابق > إذ علا تتوقف معرفة المدة الى يصح بعد انقضاًا 
قانونا النظر فى الطلب » وإايها برجع القاضى ليتبين مساك الطالب وميل استقامته وجدارته 
ارد اعتباره . 


جريدة (المادة ۽ من قانون الاتضابات والمادة ۷ من قانون المطبوعات ) . 

ف سبيل معرفة السوابق وتيسير الإعاطة بها على وجه جع بين الدقة والسرعة ٠‏ نشت 
إدارة تحقيق الشخصية وقلم السوابق التابعين الآن لوزارة الداخلية . وقد كا قل السوابق > 
وهو الأسبق إشاء ٠‏ تابعا للنائب العام » واسم ركذلك من سنة ۱۸۹٥‏ إلى سنة 1۹۳۹ حيث رؤى 
ضمه إلى إدارة تحقيق الشخصية توفيرا لاوقت ومنعا للتكار فى العمل . 


آم یکن فى مصر إلى نة ۱۸4١‏ نظام معروف لإثبات سوابق من تکرر الک عليه من 
الجرمين » غير أن من كان يتقدم للحا كة متتجلا اما غير امه متكا لسوابقه » تؤجل قضيته حى 
يستدعى شود الإثبات فى القضايا السابق الح عليه مى أجلها ويعاد “ماعهم . ولا يخفى 
ماق فاك من مشقة وضو نة مع قلة التتابج والفائدة » فان بعض الشود أو كلهم ر ا تعذر 


+ إحضاره لأسباب شى ٠‏ مها الموت أو الانتقال إلى جهة غير معلومة للحكة . ج أن بعضمم 


قد لای کر الوقائم المطلوب استجوابه علا أو قد يغير شادته لسبب من الأسباب . وقد دل 
الإحصاء على أن نسبة القضايا الى أعيد “ماع الشمود فما ذا الغرض بلغت لجسا وعشرين 
ف المائة » وهى نسبة لا وستان بها . وهنا ما شغل أفكار ولاة الأمور وجعلهم بيادرون باشاء 
قم السوابق الان ذلك مقتضى الأمس العالى الصادر ف ۱۸ فرابر سنة 1۸4٥‏ بتشكيل قلم 
السوابق'بالنبابة العمومية كحكة الاستناف الأهلية واللاحة الصادرة من نظارة القانية بتاريج 


۷ آبریل سنة ۱۸4٥‏ بنظام سيره . ومهمته تتحصر فى أبن : 


( الأول ) شفظ سوابق الأشناص الذين حك عليهم برام معينة . 

( لای ) أخطار النيابات الحختلفة عن سوابق من استعلم عنه من المهمين . وذلك بأن كل 
شخص يح عليه بعقو بة حتاية أو جنحة من المنصوص عنما فى تعليات الاب العام يحرر له قم 
كاب التابة اى باشرت القضية ”حيفة سوابق“ على نوفج خاص يشمل امم اكوم عله ولقبد 
وشېرته وأسم والده وجده وعمره وعل ميلاده وعل إقامته وصناعته وحالته الشخصية وأوصافه 
وعلامإته الميزة » ثم بيان امحكة الصادر منها الىك وتاريخه ونوع العقو بة ومدتها وصغة ابر ية 
اتی حوك من أجلها وتازيخ ارتكاها وعل وقوعما والمادة القانونية النطبقة علا وبيانات 


رى . 


ايكون تحر برهذه الصحف بعد صيرورة الح نايا مباشرة ٠‏ وترسل فى خلال لمسةعشر يوما 
من النيابة لقم السوأبق بمصر »> وهو برتبما جسب اروف المائية باماء المحكوم علم ترتيبا 


أيجديا » ويحفظها فى دواليب مقسمة إلى عيون معدة لذلك ٠‏ وإذا حك على بملة أشخأاص 
بريمة واحدة تحرر لكل مهم صعيفة على حدة تعفظ بامه ويذ كر عليما أماء ش ركاه . 

هاذا ما اتهم شخص ير ية > وأرادت النيابة الاستعلام عن سوابقه أو كانت ابر ية اميم 
بها ما يستدعى معرفة سوابقه لتطبيق مواد العود مثلا > أرسلت التيابة إلى قل السوابق نموذجا 


مخصوصا معروفا بامم ”ورقة التشبيه“ يره البوليس عند الانمام. مع ورفة اليش فيبحث جقنضاه 


فى الحفوظات » فان عثر للشخص على صحف دقن السوابق الى بها على نموذج خاص ( تذكرة 


٠‏ و إن لم يش على صحف له بصم على ورقة النشييه بم دال على عدم وجود سوابق وأعادها بلهة 


ورودها . وعند البحث عن المبحف إذا وحدٿث صعف اء مشامبة لاس ekl‏ کون المعول 
فى التحديد على البيانات الأحرى كاللقب والشمرة والسن وغل اليلاد وا لمر والأوصاف وهكذا . 


اد أدارة كحقيق الشخصية جاب ك لسوابق : 

أن الغرض الأصلى من إلشاء قل السوابق وحفظ الصحف به عن الأحكام الى تدر 
فی مواد ابتح واہلتایات هو » کا سلف ٠‏ إرشاد النیابات وسا کر إلى ما إذا کان متم بعینه 
اليا من السوابق أو سبق السك عليه مع نيان ا راثم الى ارتكما وتاريحها ونوغ العقو بة الى 
وقعت عليه حى بتيسر للنيابة بذلك تحديد الوصف القانولى لحادثة وإاعتبارها جناية إذا كانت 
مما بنطبق عليه مواد العود الوجبة مذا الاعتبار »> وحى بتكن القاضى فى الأحوال الأحرى من 
معرفة أخلاق المتهم وسيرته فيقضى عليه بعقو بة تلاسبه ٠‏ و بدهى أن لا فائدة من حفظ الصسحف 
وذ كرالسوايق إذا أنكها امتهم ولم بمكن إثبات نسبتما إليه بطريقة مقنعة أمام النيابة وانحكة » 
وهو إثبات لا بتآتى لقا السوابق القيام به وحده بكيفية حامة لا يتسرب إلبها الشك . وذاك 


لأسباب کشرة نورد ما ما أن : 


١ (‏ ) فريقة حفظ الصحف مرتبة بحسب المروف الجائية لا تخلو من الصعو بة وعدم الضبط 
والدقة ا يعترى بعص الأسماء من التغيي ركا فى الأماء المصدرة ب (ال) مثل سيد والسيد» 
وإمام والإمام . فاذا كثب مرة ب (ال) والأحرى بدونها صعب البحث عن الصحيفة > 
ورا لايعار يها ,ا ۰ 


(۲) فدم وضوح كابة الأماء يسبب خطا جسها + ولاسيا الأسماء انى تتشابه فى الرسم مثل 
حسن وحسین وحسنین وحتین ۰ | 

(۴) فی بعض السماء قد یذ کراسم الوالد وقد حذ ف کا نی (ممد سید ابلزار ) نإنه قد یکتب 
( مد ابفزار فقط ) فإن كانت الممحيفة عفوظة بهذا الاسم الأخيروطلب البحث عن الاسم 
الأول صعب استخراجها . 

() اكان الاعاد فى حفظ الصحف على الأسماء والأوصاف » وكثباما تتشابه > فيصعب 
تمييز حقيقة الشخص المراد معرفة سوابقه ء وقد حدث ف عدد ليس بقليل من القضايا 
أن وجد فى بلدة واحدة عدة أشخاص باسماء وأوصاف وأعمار منشامة . 


(ه ) #حدث فى أغلب الأحيان الى تنكر فيا السوابق أن الهم وستعمل كل الوسائل لإخقاء 
شخصيته و إنكارها . وأول تلك الوسائل تغير امه ووصفه والعبث بالعلامات البدنية 
الموجودة بجسمه » فقى مثل هذه الالة يقف قلم السوابق مكتوف الأيدى معدوم وسيلة 
الإرشاد . ۰ 

أذاك كان منالضرو رى جدا لإظهار شخصية التبم إبجاد طريقة سامة ترشد عنه مهما تواری 
واستتر » وتدل على امه الحقيقق مهما انتعلمن الأ-ماء المستعارة » وتفصح عن أعره مهما تنك . 


فذا من جهة و ا رن فاه ليس أخطر على العدالة من أن يقد لحا كة شفص غير 
اذى وجهت إليه الهمة وأثبت التحقيق ارتكابه لجرم » فيح عليه وهو بى ء أوأن تنفد العقو بة 
ی ن کو عر عدر اش انات اف کان ئ آرجب واجات اعفن ورال 
الضبط » وم الحراس على القانون المكلفون سطبيقه وتنفيذه بكل دقة وأمانة ٠‏ ألا يمكنوا المجرمين 
مر العبث به والاستبانة باحكامه بتق دم غر ابلانى للحا كة و إفلات المذنب من العقوبة » 
ما ف ذلك من هدم لصرح العدل وتعمي للفوضى وعدم النظام . فاظهار شغصية انهم لبس 
ضرور يا لإمكان وصف ابر بمة وتطبيق مواد العقو بة فقط ٠‏ بل إنه أيضا من اللوازم الضرورية ۰ 
لتنفيذ القانون بتوقيع العقوبة على من لستحقها . ) أن ارم إذا فر آثناء التحقيق آو حرب 
من السجن فلا بد من طريقة لإظهار شخصيته أيضا لإمكان القبض عليه هو بذاته . 


اوالطريقة الى٠لا‏ تخطى ولا تكذب ف كل ذلك هى تحقيق الشخصية ببصمات الأصابع . 
وقد أدخلت ف مصر سنة ٠۹۰۳‏ بمنشور نمرة 1۲۴ من نظارة الداخاية بفضل اهود الى بذ 
الكولوليل هارف باشا بعد أن اقتنح إدخال طريقة المقاس الرتليونية سنة ۱۸4٩‏ وإتبعت فعلا 
فى مديلى مصر والإسكندرية . 


استخدام مات الأصابع هى كحقيق الشخصية 
ل بات ألسوابق أبلنانية 
اولتحفيق الشخصية طرق ثلاث : 
١ (‏ ) لوصف والتشييه(خ«ءده1ممعة8)و إسموته الصو رة الناطقة(16جمم ان٤0‏ ۳) و يشمل 
الصورة الفتوغرافية وكيفية قراءتما ومقارتما . . 


) ۲( فر بقة المقاسات ابلسدة ) Anthropométrie‏ ( 


)۳( فريقة بصیات الأصايع وترتیماوحقظها gmg(Dactyloscopie)‏ أثبت الطرق الثلاث» 


وعليما ا لمعول الآن فى تحقيق الشخصية وإثبات السوابق فى بيع بلاد المالم الراقية . وقد حلت 
تدريجا محل طريقة المقاس الى اندرت ف بعض امالك وأصبحت ثانو ية فى البعض الثم بعد 
أن كان فما المقام الأول . 


فريقتا المقاسات ألسمية اوالوصف فالتشبيه 


أنه إلى عود غير بعيد لم تكن هناك طريقة ثابتة لحصر الجرمين والمترمين وامحكوم عليهم من 
معتادى الإبرام غرم . وکثیرا ماکان الشخص رتکب برام متعددة و حا کم من أجلها ٤‏ وف كل 
دفعة بتقدم للحكة كأنه جرم للأول مرة »> وكثيرا ما رأف به القاضى فينال عقو بة غير رادعة > 
زرا ا و راب ارو راع اران وو کات اک ات 
فی۔المصور الأول تام ہوسم فئاگ مخصوصة من المجرمين بكيم بالنار جيس (ه۹:د11) يحدث 
فيم علامات مخضوصة تدل على نوع ابرم الى ارتكبوه » و ذلك یکن تیزم . فاذا عادوا إلى 


الإجرام شددت عليمم العقو بة . ولكن هذه الطريقة» فضلا عما فما من القسوة وعدم اللاعمة > 
م تکن عامة. وقد بطل استعاطا فى البلاد الأورو بية سنة ۱۸۳۲ أنه لم تكن توجد قواعد عدودة 
يمكن بواسطتما إثبات السوابق على من ينكر سابقة الح عليه > بل كان المحيع فى كثير من البلادء 
ومن بنا القطر المصرى » أن تؤجل القضية لإعلان شود الإثبات فى القضايا السابقة ليسمعوا 
من جديد فى الدعوى المطروحة أمام امعكة > ولايختى مافى ذاك من المشقة وضياع الوقت وكثرة 


المصار یف پلا جدوى . 


قد عل ارق باشا حكدار بو ليس الإسكتدرية سنه ٠۸4١‏ إحصاة عن عد القضايا تول 
لهذا السبب فبلغ ( ۲٤‏ ) قضية فى كل ( ٩١‏ ) . ولذاك جهد فادخل طربقة القاس ف القطر 
المصرى فى تلك السنة . و بعد بضع سنوات أدخل طريقة بصات الأصايع 
من بين الطرق الى كان لستعان بها فى نحقيق الشخصية الوشم وما يحويه من رسوم ورموز ٠‏ 
فان طبقة الرعاع والجرمين زين على شا كلتم لاون سواعدم وص دورم وأجزاء عددة من 
أجسامهم بأشكال عخلفة من رسوم الطيور والليوانات وغرها » ما تدل على عواطف وصفات 
خصوصة كالب والشجاعة وغرها » وكذاك بامائيم وأماء ويم وعشيقاتهم وذ من 
تاريخ حياتهم أو الوقائع والمصبادفات اتی حدثت فم . ااا ا وو 
هذه الأوصاف وحفظها للاستعراف عل صاحبا »> ولكنا طريقة غير مأمونة العواقب التشابه 
أنوإع الوشم » فضلا عن ألما عرضة للتغيي والزيادة ولحو والزوال . 
إلى المسيو ألفونس برتليون الفرنسوى برجع الفضل الأ كبر فى وضع اجر الأساسى لبناء 
تعقيق الشسخصية باهتدائه فى سسنة ۱۸۷4 إلى طريقة الوصف والنشييه (۸4ءسءاممي:8) وتعزيزها 
بطر يقة المقاسات ابلسدية ( يامام مسهاةر8 ) وهى مقاس يعض أجزاء اسم 
المظمية ألى لا تتخير بعد بلوغ سن معينة » وذلك بواسطة آلات معدة ذا الفرض > بعضما شبية 
بالرجل » والبعض الآنحر يقرب من مقاس الأحذية » وهى مدرجة ومصنوعة إشكل يمكن من 
إخذ مقاس هذه الأجزاء سہولة ودقة , وقد أطلق على طريقة المقاس هذه اسم الطريقة الرتليونية 
Bertin (‏ ) ذسبة إلى واضعها المسيو برتليون . فبعد الحم على شخص فى برام معينة» وعند 
انقضاء مدة العقو بة ٠‏ بقدم للبوليس قبل الإفراج عنه فيحرر له نذ كرة اشبيه ومقاس + وهى نموذج 


من الورق المقوى مريع الشكل طول ضاعه اثنا عشر سشيمتزا تقريبا > مشسم إلى خانات يارج 
فيا اسم الحكوم عليه ولقبه وحل ميلاده وسنه وأوصافه ومقاس أجزاء جسمه وصورته الفتوغرافية . 
وتحفظ هذه الشذا كر فى دواليب مقسمة إلى عيون بحسب مقابيس أجزاء ابم المختلفة »> وهى 
طول الرأس: من ابلبهة إلى مونم إبامجمة » وعرض الرأسن من أعلى الصدغين ء ومقاس الأذن 


اى ء وطول الساعد الأيسر > والإصبعين الوسطى واللنصرلليد اليسرى والقدم اليسرى. يضاف 


إلى ذلك طول القامة وابلمذع أى طول الشخص وهو جالس وانفرإج الذراعين (الباع) . وترتب 
هذه النذا کر بحسب طول الرآس أولا مقسمة إلی‌ثلاث ققات : کبیر ومتوسط وصغیر. ثم بى ذلك 
تقسهات ثانو ية أنحرى بحسب باق الأجحزاء » بجحيث إنه إذا أعيد البحث عن تذ كرة شخص بعينه 
أمكن استخراجها إسمولة وسرعة تامة . وى كل مرة حك عل صاحب تذ كرة بعقو بة » ستخرج 
النذكرة ويدون عليها الىك مديد . ويذاك أمكن معرفة كشي من المتهمين العائدين للا بحام الذين 
الوا اء كافبة اء شخصمم و إنكار سابقة ا لحك علهم . وقد اتبعت هذه الطريقة رسميا 
فی فرنسا سنة 1۸۸۸ وأخذها عنما جميع امالك الأنیی بلا استلناء يذ كر . 

کان ابمارى وقت إِشاء جموعة تذاكر المقاس بغرنسا أنه عند اتهام شخص يساق إلى إدارة 
البوليس قبل تقديه للحا كة » وسال عن سوابقه. فإن قر بها تستخرج البذ كرة اللحاصة به السابق 
حفظها » وتراجم على أوصافه ومقاسه » فإن ثبت فة قوله أدرجت سوابقه وأرفقت ملف 
القضية » وإن أنكر سابقة الح عليه تعمل له تذكرة مقاس جديدة » وحث عر نظبرتما 
فى امحفوظات بحسب الترتيبات والتقسيات التبعة > فإن لم يعثر له علىتذكرة اعتمد قوله لوه 
من السوابق ٤‏ وإ عار عل تذ کر له أدرحت الييانات الى علا وقدمت ليحكة . 


لمن امالك التى اتبعت طريقة المقاس الرتليونية إنجاترا . ولا كانت مباحث السير 
- فرنسيس جالتون جارية ف ذلك الوقت سآن استخدام بصمات الأصابع تشكلت بلنة سنة ۸44 
باس المستر اسكويث وزير الداخلية حينذاك لفحص الطريقتين ٠‏ فأوصت باستعال طريقة 
مزدوجة هى طررقة المقاس مضافا إلا تقسم رحسب أنواع بصات الأصايع . وسار العمل 
هكذا إلى سئة ٠۹١١‏ حيث ألفيت طريقة المقاس وحلت غلها بصات الأصابع لما ظهر ها 
من جليلى الفائدة مع البساطة والدقة وعدم القابلية للتشابه واللدطا بعد الجارب العديدة الى علتبا 


حكومة المند : ومن ذلك الوقت ابتدأ كشر من مالك القارة الأور بية وضرها فى تقدبرالطر بقة 
الإنجليزية والتثبت من فوائدها ومر أفضليتبا على طريقة المقاس . ولم عض زمن طويل حى 
نبذوا هذه الأخبرة وأخذت فكة استخدام بصمات الأصابع تنتشر وتعمم فى بلاد المالم أجمع 
حت أصبحت الآن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الشخصية و إثبات السوابق . والأمميكيون الذين 
نقلوها فى العهد الأخير قد عمموا استمافا فى مقاطعاتهم ولم ا كتب ومؤلفات تفيسة . 


وجه أفضلية بصمات الأصابع على جرد الوصف والتشبيه أ قواعدها ثابتة لا تتغير ولا 
طرق إلا الشك من حيث الدقة » بخلاف الوضف فإنه خاضع لتقديرالعامل القائم به . وقد 
تختلف وجهة نظر عاملين فى سيه شخص واحد »> فضلاعن أن الأوصاف مهما بالغ الإنسان 
فى تعديدها وضبطها فإن الكثير منبا ينطبق على أشخاص عديدين . فاللون الأبيض مثلا شمل 
أشخاصا لايدخلون تحت حصر » والشعر الأسود سترك فيه الملابين من ألناس » والقامة الطو يلة 
أو القصيرة بدخل نحا مالا يعد ولا محصى ْ وھکذا ولیس معی هذا اَن الوصف والتشبيه غر 
ضروری ؛ كلا ! فله فى كثر من الأحيان فواثد جمة »> وكثرا ما بصل بالمحققين ورجال البوليس 
ى ضام المئشودة ولساعدهم ف اقتفاء أثرالفار بن وهار ین 

ما أهم ما يعاب على طررقة المقاس الرتليونية » إلى أثبتت التجارب عدم صلاحيتما وجعلت 
الیکومات تید غنما » فتلخصه فیا بآنی : 

١ (‏ ) نها تستازم آلات وأدوات كبيرة الكلفة مع كونما عرضسة للتلف والاختلال وعدم 
الاخضباط ».وق ذا من اللطر مالا فى “٠.‏ ۰ 

)+( فهما:يكن من دقة الأدوات » ومرى احتياط القائم بعملية المقاس ٠‏ فإن إلركة 
وقابلية بعض أجزاء ابلس الانضام والانفراج تسبب فروقا فى المقاس . ولذاك سلم المسيو برليون 
نفسه ذه الفروق »> وحدد ما بمکن النساځ فه منبا واعتباره أنه لم یکن 

(۳( #خذ المقاسات وتدو ينها وقراءتها يستازم خبرة وتدر يبا خاصا فضلا عن أنه قابل لخطاً. 
أما طريقة أخذ البصات فسماة ولا يتسرب إلا الط . 


( ۽ ) ألوقت الذى يستازمه أخذ المقاس » وابهد الذى تطلبه حفظ اذا كر واستخراجهاء 
أضعاف ما يازم لأخذ بصيات الأصابع وريب أوراقها وحفظها واستخراجها . لأن فرق القاس 
جعل الاحيالات كثرة ومآمور يه الببحث شاقة 4 وهذأً سند وقتا طو یلا 


(o)‏ فريقة المقاس لا مكن تطبيقها إلا على الأشناص كاملل الف و آلذين لا يحتمل أن تتغير 
أجزاء أجسامهم ولا يكون ذلك إلا بعد باوخ سن عخصوصة . أما البصات ففابتة لا بتغير شكلها 


فی أى وقت وأية سن . 


قات الاصابع لادی 


ليس ما نقرؤه من الوقائم المدهشة عن شرلوك هولز وكارتروأمتاطما وما يكتبه الروائیوت 
أمثال کونان دو ل (ە1رە2 مهده0) ولیكوك )1:٥۹(‏ وغیرهما» وما نراه اشخص ف دور الصور 
المتسحركة من الروابات البوليسية الغريبة الى يتعقب فما البوليس السرى ابحاة »و بتعرف شخصيتم > 
و يظهر حقيقة قة آمهم من | إناء اسوه أووعاء أمسكوه أ وكوب شر بوا منه أولحزانة فتیحوها - لیس 
O‏ إنماهو رة الملم الحديث وتتيجة مجهودات العاماء الذين أتوا بالمعجزات 
فى فن بصمات الأصابع والأيدى . ولم يكن هذا الببحث وليد اليوم . 

كان الصينبون والمنود فى قدم الزات يستعملون البصمة فى المقود والمشارطات قوم 
مقام الم واللإمضاء . وقد أحسنوا فى ذلك لأا لا تنشابه ولا تقبل التغيير والتزو ير . فلو أنعمنا 
الظر فى باطن اليد وأطراف الأ كف والأصابع و باطن القدم وجدناها مكسوة جخطوط بارزة 
دقيقة ستخللها فراغ - رمم هذه اطوط أشكالا وتعار ج وانحناءات خنتلفة لا تتطابق فى شخصين 
ألبئة . ا نجد ثنبات تحت عق الأصابع وتجعدات ناشئة من إطباق اليد وفتحها . 


هذه الرسوم والأشكال تنكون وابلنين قى بطن أمه من الشمرالسادس من ال مل » ولا تتخير 
أبدا » بل تبني حافظة شكلها واتجاهاتبا فى سن الطفولة والشباب والرجولة والهرم + حى و بعد 
امات ٠‏ إلى آن تلل اسم وییلی > ا شوهد ذلك ف الموميات المصرية القدية وف بعض 
أجسام القردة الحنطة . وكل ما يبدو علما أنه تو وتك وتتسع تبعا لو ابمسم كلما تقدم الإنسان 


فى السن إلى أن يصل إلى اللادية والعشربن'. وه الوحيدة فى جسم الإنسان الى ها هذه الحاصة 
من عدم ألتغير طول حياته ومن بقاتها حافظة شكلها فى أية سن وف أية حالة كان علما > اللهم إلا 
ما يطرأً على ابللد من العوارض كالقطع أوا-لرق أو المؤثرات الأنحرى والنعومة بعد أ يصل 
الإنسان إلى سن الستين . وذاك بخلاف باق أجزاء ابلسم فإنماكاما نما الشخص وترعيع تتغير 
إسمرعة وبدرجة كبيرة بتعذر معها معرفته بعد بضع سنين . فالسحنة وتقاطيع الوجه والأسنان ولون 


البشرة والشعر ولونه ركيته حتى لون العبئين بتغير . 


أذاك كانت خاصية البقاء على حال واحدة فى بصمات الأصابع مع اختلاف شكلها ف جموع 
الأصايم وف كل إصبع على دة الأساس الذى ب عليه عل تعقيتق الشخصية » وهو ساس 
متین ضير قابل تقض بی وجه . ٠‏ 
قد ثبت من الباحتث إلنية والإحصاءات العامة > كا ثبت من الاختبار والمشاهدات 
اليومية لإدارات نحقيق الشخصية فى العام > عدم وجود بصمتين لشخصين منطابقتين فى كل 
ابلرئيات والتفصيلات . 


ما حكة وجود هذه الحطوط وما تخالها من قراغ وما قاطعها من قات والیات 
NES‏ القدم فلم یکن تیلها بشکل صر . وقد اختاف علاء وظائف جم 
الإنسان فی ذلك . قبعضمم ری أن مهمتا سیل روج الوفرازات المكونة للعرق والبعض 
الآنر رى أن هما دخلا ف الس و والإحساس. ولقد تنه يعض علماء الألمان إلى بصمات الأصايع 
فى أوائل القرن التاسع عشر »> وفعاد لق الأستاذ بورکنجی »اس٣‏ مدرس مل وظائف جم 
الإسان بجامعة برسلو محاضرة نفيسة فى سنة ۸۳۳ باللغة اللاتينية عن تلك البصات وفواندهاً ٠‏ 
وقسمها إلى تسعة أنواع واقترح إيجاد طريقة لترتيما وحفظها والاستعانة با > ولكن جهوداته 
م تلق ما تستحقه من القبول فى ذلك الوقت . 
ي استخدام بصمات الأصابم فی اب نابات غر معروف فی إلى سنة 2 


کا بت من مپاسحٹ کر من الملباء واخصہم السیر فرنسیس جافرن ہمالع امم ۳ھ الذی له فضل کیر 
فى هذا الباب » ومن الجموعات افمائلة المحفوظة بادارة حقيق الشخصية بأغلب البلاد الراقية ٠‏ 


اولعاماء الإنكليز» . وعل الأخص السير فرنسيس جالتون «#ام » برجع الفضل فى العهد 
الأخبر فى استنباط فواند بصمات الأصابع والأيدى واستخدامم) بطريقة فنية للتعرف على شخصية 
امجرمين وتدوين ما ارتكبوه من السوابق و بيانبا وقت الحاجة و إظهار الأسماء اللقيقية لمن قحل 
منهم أسماء كاذبة ؛ فقد وضعوا لذلك قواعد سجلة عكة لا يتسر ب إلجا٣اشك‏ أوالطا » حى إن 
أغلب مالك أور با والولايات المتحدة وأستراليا و باقى بلاد القارة الحديثة نقلوها عنم واتبعوها 


ف إدارات تحقيق الشعخصية اابعة م ا نن رة القاس والات اى رها شين . 


بتليون , وابتدأ اتباع طريقة بصمات الأصابع بنظام ثابت فى عواصم وربا قببل سنة ۱۹۰۰ . 
وقل أن روجد واحد من اشتغلوا ذا الفن لا یعرف السبر إدوارد هنر Sir Edward He,ry‏ 
مدرالبو ليس بلندن وسفره اليل الذى وضعه فى هذا الموضوع سئة ٠٠۹١ ٠‏ فقد اذه الكل أساسا 
لعملهم ٠‏ وما بؤديه من الللدمات ف هذا الصدد لا أدل عليه من تقار بر فطاحل هذا العلم المقدمة 
لل تمر ابلحنائى الدولى الد عاد بمدينة تورين سنة ٠4 ٠۷‏ > فقد وف الموضوع حقه؛ ألأساتذة لوكار 
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لال فك الاستعانة ببصمات الأصابع ترجع إلى ما نشا من الاجة لإبجاد طريقة لسجيل 
الصينيين المهاجزين إلى أعريكا . ققد زحوا إلا بعدد هائل وبدرجة تدعو إلى افك . وکانت 


هذه إحدى الطرائق المقترعة للصرم . ولكن فالدتها المقبقية لم تظهر إلا بفغنل ابللهود الغعلية 


اتی قام ہا السیر و بام هیرشل 1عطة٣٥8‏ عونا جنك حا م هوغل واطعه ه۳1 مقا طعة البنغال من 
أعمال المند » فهو أول من فك بصفة جدية فى هذا الموضوع لما هاله من كثرة التزو برف العقود 
والأوراق المقدمة للحا » فوضع قاعدة تضمن التحقق من شخضية أصعابها » إذ حم على كل من 
حضر لنسجيل عقد أو مستند أن يترك بصمة إصبعه جاب إمضانه فى جل معد لذاك . واقترح 
على حكومة امتد تعمي هذه الطريقة ء ولكن اقاحه لم ينغذ ف أول الأم . 

فلم ات سنة ۱۸۹۰ حتی عم استخدامها بصفة رسجية لاف بلاد النغال غسب » بل فی بیع 
المقاطعات المندية » حيث عم على كل من سمجل عقدا أن يذيله بيصمة إبهامه السرى» کا ترك 
نفس البصمة فى سل خاص » حى إذا طعن فيا بعد فى شفصية من تقدم أسجيل العقد أمكن 
أخذ إبمامه ومقارتتها بالبصمة ال خوذة عل الدفتر وبذلك جلى اللقيقة ..وقصارى القول أن يع 


المصال اللكومية فى المند > كصلحة زراعة الأفيون ومصلحة المساحة ومصاحة البوستة والصحة 
العمومية وغيرها أصبحت ”تبع هذه الطريقة . بل قد بلغ التوسع فى استخدامها إلى أن الطلبة الذين 
يدخاون الامتسانات والمسابقات العامة كانوا كافون تعز يز إمضاهم بيصمة [صيم . 


ل اقتنعمت حكومة المند با لبعمات الأصابع من عظم الفادة أصصدرت قانونا ينول 
الاءاد على تقار برالليراء فيا كطريقة قانونية للإثبات » وكان ذلك غر معترف به قبل صدور 
هذا القانون . 

وا استخدامها فى الوادث ابلنائية وى استخراج سوابق المتهمين ومعرفة معتادى الإجرام 
منم فقد انتشر ف جميع بلاد المالم وتقدم تقدما سريعا حى أصبح من امن تبادل إرساا 
باتلغراف بين ملف البلاد والأقطار لتحقيق شغصية المتهمين ومعرفة ما ارتكوه من برام فى بلاد 
العا الأحرى ف سرع من لمح البصر ٠‏ وقد يكون بين البلد الموجود به امتهم والبلد المطلوب 
الاستعلام مضه سغر عة أيام > أو يكون فى قارة والآحر ف قارة أرى ٠‏ وإلى المسبو هاكون 


بورجنسن ۵۸٥۸٥ع٥30‏ ۸٥اه‏ مفتش البولیس بكو بناج بيجع فضل هذا الاكتشاف العظي . 


¥ 
#%# #% 


شرح فبا بى كيفية استخدام بصمات الأصايم بادارة تحقيق الشخصية للاستعانة بها عل 
استخراج السوابق » فنبدا بوصف التذا كر ( الأرانيك ) ألى بعررها البوليس وبؤخذ طلا بميات 
الأصابم تحفظ تمقيق الشخصية أو تستعمل البحث عن السوابق واستخراجها من الحفوظات . 
وقد أطاق على كل تذكرة من هذه النذا كراسم ورقة (فيش) وهو الاصطلاح الفرأسى لكل تذكرة. 
وقد عم استماله بين جعيع طبقات الموظفين المشتغلين بهذا الأمم من ابوليس ذاليابة وقلم لسوابق 
والقضباء بدرجة نرى ننا مضطرون معها لاستعال هذا اللفظ مع أنه من أصل غير عرب . فالفيشة 
بارة عن رة مرب الكل ریا طوخا غو سيا وعرشما ف عشرون ستيمةا هة 


.. إلى أقسام بشكل عخصوض تكتب فبا اليبانات التى تذ كر على ورقة النشبيه > وهی الاسم واللقب 
واس الوالد وابد والشهرة وحل اليلد والصناعة واس امامل الذى أخذ بصمات الأصابع والضابط 


الشاهد ”الحقق“ وجهة تحر بر الفيش وتار يخه» وتؤحذ عليما بصمات الأصابع العشر كل ااي بد 


0 ا . ت اج 


مها بعضما يجانب بعض ف صف على حدة وفوقه) بضات السبابة والوشطى والبنصر واللنعر 
E‏ ادن من باب الاحتاط » خشية أن تكون البميات الأول غير ظاهة أو وقع خطاً 
فی أخذها کأخذ بصمة إصبع مکان آشری مم إيضاحات رى کار ج الورود واسم ا لموظف الذى 
أحرى البحث ونرة الدوسيه والرموز الفنية للبصمات ء وتار دخول الشخص السجن إذا. كانت 
انيشة خاصة تحكوم عليه . وعلى ظهرالفبشة أقسام أعرى يدرج علا اللاك وتار ينه وإلحكة الصادر 
متها ولوع اب لمريمة ومدة العقوية ونمرة القضية وعا مهام أوصاف الشخص وعلاماته أفيزة . وأنواع 
الفيشات اة : 

)١(‏ ألفيشات الينضاء وهى اتى تعر للحكوم طيبم فى السجن عند دخوطم فية اتتفيذ 
العقوبة جعرفة کاب عص بأعمال تحقيتق الشخصبية . و بعد استيفائها ؤدرج اليانات عليها ترسل 

من السجن مباشرة لإدارة تقيق الشخصية للفظها بها . : 

٠‏ () #لفيشات افيزةبقاضل أخضرف وسطها > وى اتی يحررها ابوليس مع ورقة انشييد 
ا ٤‏ ول ن التيابة ل السوابق ومنهلإدارة تحقيق الشخصبة ألكشف على 
و ور اشا آوزاف الفيش ذات الفاصل الأخضر الا شناص الذين بضبطون فی سالة 
الشرد والاشتباه » .وترسل من البوليس لتحقيق الشخصية الاستعلام عن سوابقهم . 

(۳) الفیشات اميزة بقاصل حر » وتحرر عرفة البوليس لأر باب المهن واللرف وطا لى 

شمادات تحقيتق الشخعبية اراد معرفة سوابقهم قبل ااتصمر ج لم مزاولة مهتنهم ٠‏ وكذاك طالى 
الاستخدام بالمصاغ الأميية من سعاة وخدمة ة سابرة والعمد والمشاح والفراء والساكر الل . 
عمل إدارة تحقبق الشخصية الأسامى ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 

a (tH)‏ ا ون اعت م ارات 
تشرد أو اشتباه ٤‏ ومن یک علیہم من الها ضير العادية كالجالس العسكرية ومان 
8 الجارك وغرها بعقو بات فى مسائل جناثية ٠‏ والأجانب المبعدين من القطر المصرى . 
(ب) #لبحث ف العفوظات واستخراج السوابق وإدراجها على أوراق الفيش :لارد على 
استعلدمات ابلحهات الحعددة ك الجا ك والنبابات والبوليس والمصا الأميرية الأخرى 

و إخبار ابمهات با ديما من المعلومات نما سيرد ذ كره تفصيلا 


فضت المادتان ۹٠ر٠ ۸٤‏ من التعلهات العامة للتيابات بأن كل من يك عليه فى جرائم معينة 
ودل سنا عموميا أو جنا انو با أو كر يا تنفي ذا العقو بة الحكوم لبه با بحر له موظف 
تعقيق الشخصب.ة الذى بالسجن ثلاث ورقات فيش بيضاء يدون علا الك وبرسلها مع الفيشة 
ذات الط الأخضرالحررة عند الاتام والمرسلة من السجن إلى النيابة مع المحكوم عليه > حرفقة 
بموذج التنفيذ بعد تدوين الح عليها جعرفه أيضا . فتراجع إدارة حقيق الشخصية فيشة الاتام 
عل كل من الثلاث فيشات البيضاء لاتا كد ما إذا كان الشخص الذى أخذت بممات أصابمه 
۴ سجن هو نفس اليم التقينى أو لا . فان وجد اختلاف تغيد الأوراق 1 لنيابة فی الال وتطلب 
إلا عمل التحقيق الانعم ا الاختلاف . 


ما أن بكرن العامل امكف يأخذ البصمة عند الاتبام أخطا بأن أت سات أصابع شخص 
آشر غيرا لهم عفوا أوقصدا > وإما أن يكون الذى دخل السجن تنفيذا العقوبة شخصا آنى غير 
امتهم | لمقيق الذى صدر عليه الح . 


ا إذا لم يوجد اختلاف فتوضع العلامات والرموز الفنية عى كل مرن الأريع الورقات > 
وتعفظ واحدة منم فى قسم العفوظات الفنى > لا بحسب الاسم کا فى قلم السوابق ٤‏ بل بحسب 
العلامات وااتقسهات الفنية > وتحفظ فبشة ثانية بقلم الحفوظات الأيجدى مرتبة بالامم امت 
فی قل السوابق. وآسمى الفيشة الحفوظة ذا أصلا“ (اسنء0 ) ء لأّما تكون نواة جموعة 
فيشات الأٌحکام الصادرة عل الحكوم عليه > إذ تضم إلا كل فيشة جديدة محررة عن کل حک 
جديد . وتسمى الفيشة الحفوظة بالقسم الفنى ” صورة “ ( اهعناويء5 ) وتبق هانان الفيشتان 
عفوظتين بادارة حقيق الشخصية مادام صاحمما على قيد الياة لتكونا ساسا للببحث ومعرفة 
ااسوابق . أما الفيشة الثالئة فتعاد مع ذات الفاصل الأخضر إلى السجن لتبقيا به مع أ التنفيذ » 
حتى إذا ما صدر الىك الاستئنا يوضع ليما وترسل الييضاء إلى النيابة معرفة السجن لإرساطا 
إلى قم السوابق مع حعيفة الحم لإرماها فيا بد إلى إدارة تحقيق الشخصية ألى نحفظ ورقة 


افيش مع ” الأصل “ وترد الصمحيفة إلى قل السوابق بعد مراجعتما وشي عليا رة افيش 
الحاص بصاحبما . 


ما ذات الط الأخضر فتبق بدوسیه الاسجون ین الوفراج عنه ثم ترسل إلى ال رکو للفظها 


الا بالراءة سحب الفيشتان السابق حفظهما عند الح الابتدا لإمدامهما. 
ويعرف ذاك من إخطار برد من السجن: , ' ٠‏ 


9إذا تكرت العقوبات على شخص واحد أعيدت العملية الأولى »> ولكن بهذا الفرق وهو أن 
الفيشة الأرل هك الأول تبق وحدها بالقسم الفنى > وتم إلى الفيشة الأصلية الحفوظة بشم 
الأبجدى كل فيشة جديدة لكل حم جديد لتكون جموعة الفيشات أساسا لإثبات السوابق أمام 
اجام والتيابات إذا آنكر الشخص سوابقه . 
أا ابطرائم الى تحفظ عنها فيشات بادازة يق الشخصية بعد الك > واستعل البابة فيا 
عن السوابق عند الاتمام فببنة بالمادة ( ۸۳۹ ) من التعليات العامة للنيابات وهى ؛ . 


٠‏ نابات من آى نوع 
ألسرقات أو الشروع فيا ... ... مواد من ۷٤‏ الى ۳۷۹ و ٣۷۸‏ 
اء أشياء مسروقة ت 4 


aaa bût or 


يانه الأمانة ... ...بب ... المادتان ٠۹٤‏ و هوم 


م ت ا م ی ادق چوپ 


لج ت ت ت م م ا الوادمن ٣۷٥‏ لی ۷۷و وسن ۱۸ إلى 4۰ 


... المأدة ٣‏ فقرة أو ' 


التحريض عل الفسق والفجور ... المادة ٣٣م‏ 
أتلاف الخصولات الل س ب الما مم 
تل اللیوانات والإضرار ہا 
خرب البالى... ... ... ... ... المادة ورم 
امروب من المراقبة... ... ... ... المأدة ۹م 


#بلرام ا لمنصوص علا فى قانون إلنشرد . 


... مادق ٠م‏ 


وتتبع الإجحراءات المذكورة فی حالة ما إذا صسدر حك استئنانی بابس أو التادب ابلسائى 
فى إحدى ابلرائم المبصوص علا ف المادة ۸۳۹ من التعلهات ولم تحر أوراق فيش بيضاء لح 
أول درجة لأى سبب من الأسباب كان يكون قد حم ابتدائيا براءة امتهم أو حك عليه بالغرامة 
آ وح عليه باخیس وقدم كفالة إل أن وصدر حم الاسئاف ”ال ادة 4 اتعليات “ 
9 إذا حك عل #خص بر ية من ارام المتصوص علا فى المادة ۸۳۹ ولكن : 
(') شضى الح بإيقاف تنفيذ ا لبس علا بالمسادة ۳ه عقوبات . 
(ب) أو قضى الحكوم عليه فى ابس الاحتياطى زمنا مساو يا إلدة امحكوم عليه بها أو زمنا 

أ کر نبا . 

(ج) أو كان ا لحك بالغرامة فقط . 
(د) أو کان الك غيابيا وتعذر إعلان الىك للحكوم عليه شغصيا . . 
نى هذه الأحرال لا تحر أوراق فيش بيضاء > وتب ورقة الفيش ذات الط الأخضر 
بالف إلى أن تحر عحيفة السوابق فترسلها النيابة معها إلى قلم السوابق الذى ببعث بها إلى تحقيق 
الشخصية فيحفظ الفيشة ذات الط الأخضر بدلا مى الفيش الأيض الذى رر بالنجن 
”المادة ٤٣‏ من اعيات “ . 4 


اوقد كان عدد الفيشات الى صار حفظها ( فيشات الحكوم علبيم ) قليلا فى مدا اللأمس »> 
م أخذ بتزايد سنة فسنة حى وصل ف العهد الأخر إلى مقدار هائل يقرب من السبهائة والنسين 
ألف فيشة بعد أن كان : 
٠‏ فیشة تقرییا فی سل ٠۹۰4‏ 
fo‏ » ر 4٤‏ 
o0۰‏ » لد ۱۹۱5 
J Pease‏ « ۹۳۰ وهکذا , 

9 يتراوح عد فيشات الحكوم علييم الذى يحفظ يإدارة تحقيق الشخصية سنو يا بين عشرين 
ولمسة وعشربن ألا . 

u‏ فيشات المشبوهين والمنشردين الذين تعطى لم إنذارات فيرسله) البوليس الإدارة بد 
تدوین الانذار وتار یه وښرته والمركر أو القسم الصادر منه علا فتحفظها مع باق الحفوظات » 
حى إذا ما ضبط #خص جحالة تشرد أو اشتباه رر له البوأيس فيشتين ترسلان لتحقيق الشخصية 
الاستعلام عا إذا كان سبق إنذاره . فإن ورد الرد بسابقة الإنذار ف أثناء الثلاث الستوات السابقة 
على تار الاستعلام عمل له محضر جنحة عود إلى النشرد وقدم لحا كة . و إذا كان لم سبق إنذاره 
فيؤشر بذاك على الفيشتين وتعادان للقسم أو المركر الذى حر رهما » فيعطى الشخص الإنذار و يدون 
تفصيلاته على ظهر كل منهما و يردها لتحقيق الشخصية لفظهما > بالطريقة السابقة > 
إحداها بالقم الأيعدى والگحری بالقم الفى مدة ثلاث سنوات» وهى مدة سريان الإنذار''. 

ااا الأحكام الصادرة من ابحهات غر العادية كالجالس المسكرية المصرية فى مسائل جنائية 
كالسرقات وخيانة الأمانة وما شا كلها » فيرو فيشاتا كاب السجن الذى تتفذ به العقوية . 
وات ااب ای کی وا ارا ۰ د اموا ا اتی وار رة 
إضدارة رالاباب ى ف لها وها حفط قق الخمية > سن إذا ما ناد لخن 
الى تفا إو متتحلا اما كاذبا وضبط » أو أرسلت بصماته لأى مناسبة كاعتباره منشردا مثاد» 
أوكان متهما فى قضية جنائية » أمكن الإرشاد والتعريف عن سابقة فيه . 


(1 قررت حك النقض جمکها المادر فی ۱۹ ديسیر سة 1۹۳۲ ف القضية رقم ٩٩ ٥‏ سنة ٣‏ ق أن إنذار 
الاشتياء لا سقط ثلاث سلوات ٠‏ فطريقة السير فا تعلق با مشتبه فيم لابد إذن أن تغير ٠‏ 


ألاعال الاعرى ألى كتوم كك ألإدارة ها 

١ (‏ ) #خبار النيابات عن التهمين النين تطلب الوقوف على سوابقهم . وذاك بأنه عندما يهم 
شخص فى جناية من أى نوع أو فى جنحة ما يحب يما إرساله للنيابة بحر له البوليس ورقة آشبيه . 
وف أحوال معينة مذ كورة فى الفقرة الثالئة من المادة 4۹١‏ من التعلهات العامة للتيابات (وهى 
نفس الأحوال النى يحفظ للحكوم عليه فيم فيش ) بحر له و رقة فيش من ذات الط الأخضر 
ترفق بورقة النشبيه > وترسلان مع الحضر للنيابة فتبعث بهما لقا السوابق مى توقعت أنه سيقزر 
رفع الدعوى على امتهم (انظر المادة ٠‏ ۸ من التعليات العامة للنيابات ) وهو برسلها لإدارة تحقيق 
الشخصية فتبحث بقتضاعا فى حفوظاتما جديا وفيا وتعيد الأوراق لقلم السوابق بعذ إدراج 
ما لدبا من المعلومات عليبا وكابة السوابق على ظهر الفيشة . 

9 إذا لم بعش للشخص على سوابق بيصم على ورقتى الفيش والنشبيه بحم آن لا سوابق له . 
و إذا وجد أن الشخص مححل اسما غير امه اقيق يذكر ذلك بالفيشة مع بينان الأسماء السابق 
ا لحك عليه بها » وتعرر له تذكرة إثبات خصية مدون بها الامم اقيق والأسماء الخلفة + ليستعين 
ا فل السوابق ف استخراج الصبحف الحفوظة بمذه الأماء:وعند ورود الأوراق ا قم ااسوابق 
براجعها و بجحث هو أيضا فى مفوظاته» تم يحرر تذكرة السوابق ويرسلها مع ورقالفيش والشبيد 
إلى التيابة الختصة لتب ملف القضية إلى أن يضصدر الل » فترسل النيابة إلى السجن مع آي 
التنفيذ الفنشة ذات الط الأخضر » وحناك يدون لما الج > وتحرر معها ثلاث فيشات بيضباء 
ترسل جميعها لتحقيق الشخصية طبقا امادة ۸٠۹‏ من التعليات . 

( ۳ ) أخبار النيابات عن سوابق الأشخاص الذين حك علييم ولم سبق ها طلب سوابقهم . 

#حدث فى بعض الأحيان أن إلنبابة لا تطلب السوابق ويح على الشخض بعقوبة . وعند 
ورود الفيشات الييضاء الحررة عن الك من‌السجن لتحقيق الشخصية بتضح ذلك من عدم وجود 
فيشة الاام ذات الط الأحضر . ففى هذه الالة تجح إدارة تحقيق الشخصبية عن سوابق 
المعكوم مايه قبل حفظها » فان وجدت تخطر النائب العموعى بواسطة قل السوابق > ا 
كانت العقو بة خفيفة» ولم مض ميعاد الاستئناف » أمكن تقديه . خصوصا إذا كانت السوابق 
نما يغير وصفب ألنهمة من جنحة إلى جناية , 
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(۳) أعال اللبرة مام الحا والنيابات ف المنازعات المدنية والمسائل ابلنائية الى توقف 
الفصل فيا على نتيجة فص بعمات الأصابع والأيدى ولدى مصام الىكومة الخلفة لنحقيق 
البصمات الى ترك على الأوراق الرمية تقوم مقام الإمضاء . 

ك ن المالوف كثيا أن من لا يعرف القراءة والكاية» عندما جن و 
الال اتوقيعد عل ورقة عرفية كسند أو مبايعة أو عالصة > إستعيض عن الإمضاء بيصمة إصيع 
قد تکون بعد موضم تزإع وتوقف عل تحقيقها الفصل ف الدعوى إذا أنكرها من نسبت اليه 
أو طعن فا بالرو بر . . وقد تكون هذه البصمة من الرداءة وعدم الوضوح بسكل تعذر معه 
خصا سمولة » فيكون القول القصل فى فض الإشكال وبيان القيقة لإدارة تحقيق الشخصية 
ای کٹیرا ما ترد هما مثل هذه الڈوراق من النيابات تفحصا وتعيدها إلا مع تقررواف وشرح 
واج . وقد تستدعى اما مندو با من قبلها فيحضر لإجراء عملية الفحص والمضاهاة أمامها 
ویقدم تقررره إلا ا آوجه المقارنة ونقط النشابه أو الاختلاف . ک آن كثرامن المصال 
الأميرية يتقدم إلا أشخاص ف عمال رمية يتضح فيا بعد أنهم غير الأشخاص القيقيين من تقر بر 
حقيق الشخصية عن بصيات أصابعهم الى يتركونما على الحاضر والأوراق والسجلات اللحاصة 
بهم . مثال ذلك أن يتقدم شخص بدل لر للفرز المسكرى ويم على دفاترآو أرآنيك القرعة ببصمة 
إصيع ٠‏ أو يمرب مقترع وينكرسبأبقة اقتزاعه والبصمة الى تركها عل السجل أو الأورنيك اللاص 
به ٤‏ أو أن يتقدم عامل من عمال المصباخ والورش الأميرية بدل لر لصرف ماستحقه من اليومية 
أو المكافاأة ويذيل قابمة الصرف ببصمة إصبعه أو س بتقدم شخص للكشف الط بدل 

آنی وکنا . 


لآم أعال اللرة تى تقوم بها إدارة تحقيق الشخصية هى إثبات سوابق التممين لن برها 
أمام النيابات وانحا ك وإظهار الأسماء القيقية لن بحل منهم أماء مستعارة . وقد قدمت‌الإشارة 
إلى ذلك عندالکاام على عمال قل السوابق ؛ وإ ألتشابه فى الأسعاء والأوصاف ميجعل القيام جذ 
المأمورية اقا وف بعض الأحان متعذرا . 

کا إثبات السوابق فبواسطة استخرإج الف افر ظ بالقسم الأيجدى ۳ 
7اا“ . وهو يسمل كل فيشة من الفيشات البيضاء الى عملت عند صدور کلک مدو ا علا 


المىك وتاريخه ومدته وجهة إصداره و بصيات أصابع اكوم عليه وأوصافه البدنية وعلامات اليزة 
عند دخول‌السجن . فلو كان الشخص المنكرلسوابقه دخل السجن نمس مات مثلا ورت 
له تعس فيشات » باخذها مندوب تحقيق الشخصية و بعرضما علامحقق أوالقاضىفيشة فيشة ذا كا 
اییانات اتی على کل منہا ٤‏ و بقارن بصیات الأصابع التی علیہا ببصات اصایع امتہم مامه کی 
يقتنع بنفسه من تطابقها . وف بعض الأحيان لستعين العامل بذ كر العلامات البدنية والميزات الى 
بحسم انهم والمدونة بكل من الفيشات الحررة بالسجن وهو لم بره » وريا كانت فى أجزاء مستترة 
من اسم > مع العم بآن هذه الفيشات قد تكون څررة قبل إثبات السوابق بعدة ستين + وهذه 
العلامات إن وجدت ف جسم المنہم کا ذ کرت بالفیش کانت دلیلا ساطعا عل تحقیق شنصيته . 
إلا أنالاعهاد علا وحدها غب رکاف؛ وعدم وجودها باتہم آو عدم ذ کرعلامات‌بالفیش قد تکون 
با متهم لايعد دليلا على عدم الانطباق؛ لأنا عرضة لمحو والزوال والزيادة والنقص ) قدمنا . 
فضلا عن أن الموظف الذى يحرر الفيش قد بخطئ فيثبت شيا منها غير موجود بالمتيم أو سمو 
عن ذ کر شیءَ موجود به.٤‏ ) أن تر رالفیڈات سجون ختلفة و معرفة عمال متعددين قد لسبب 
شيا من اللاف فى هذه الييانات . لذاك كان الاعتاد كل الاعتاد فى تحقيق الشخصية واثبات 
السوابق على بصمات الأصابع وحدها » وكل ما عداها يؤخذ على سبيل الاستئناس والتعز بز فقط , 
i‏ القضايا انى قدمتا النيابة إلى عام ابحنايات بناءً على تقار برموظفى تحقيق الشخصية 
الذين ليتوا أن لأربابها عدة سوابق آستدعى تطبيق مواد العود فكثرة جدا . وحسينا ازجوع 
إلىاللغات العديدة لنرى منبا ميلغ اعتادالساطات القضائية على تاك التقارير» وأن كثرا من القضاا 
قدمت ف مبد| الأم إلى امحكة بصفتها جنحا فاتضح أثناء سيرالدعوى من إثبات سوابق‌المتمين 
آنا 9 > كت فيا المحكة بعدم الاختصاص وأمرت إإعادتما لليابة لتقدعها إلى 
عة احنايات . 
)٤(‏ أخبار النيابات والبوليس بضبط الأشفاص امحكوم علييم غيابيا ٠‏ والمطلوب البحث 
عنم والمار بين من السجون أو مراقبة البوليس ۰ 
فضت المادة )۷۷١(‏ من التعليات العامة للتيابات بأنه إذا صدر حكغياى قاض بعقو بة 
وكان بالدوسيه فيشة ميزة بالفاصل الأخضر » أو وردت هذه الفيشة بعد صدور انك ولكن قبل 


ألعثور على الم » فيؤشر اما بببان الىك وتاريخه وحل ابحرية وصفتا ونرة القضية وام 
الحكة فا لمكان المعد لذلك علىالفيش » ثميوقع عضو التيابة المترافع فى الةضية أمام هذهالبيانات» 
و بعد ذلك ترسل الفيشة مباشرة إلى إدارة تعقيق الشيخصية بجعم مؤشرا عليمابالكلمات الأنية : 
” حك غيابى والبحث مستمرعن الهم“ »و إذا كان لدى إدارة تحقيق الشخصية سوابق فتعيد 
الفيشة إلى النيابة بعد أت توشر على الفيشات الحفوظة لدا بان التبم مستمرالبحث عنه . 
وأما إذا لر يكن للبم سوابق بالإدارة الذكورة حف الفيشة اديها > وتر صورة منها ترسلها 
لنيابة لحفظها بدوسيه القضية. و إذا قبض على الم فا بعد فتخطر أانيابة إدارة حقيق الشخصية 
بذلك بخطابترفق به الفيشة أو صورتها حسب الأحوال ٠‏ ثم تعيد اللإدارة المذكورة الفيشة الأصلية 
بعد ذلك إلى التياية لإرساا إلى الجن إذا اقتضى الحال سرفقة بام التتفيذ ( کا جاء 
بإلمادة )۸4٠‏ . 


للدىالسجون والبوليس تعليات شبيهة با ذ كر فيا بخص بالمسجونين والأشفاص الموضوعين 
تعت ملاحظة البوليس إذا هبوا من السجن أو الملاحظة أوكان مطلوبا الببحث عنم لى سبب 
آل , فتسيحب فيشاتيم الموجودة بدوسيه السجن أوالمراقبة أو دولاب صحف السوابق الى > 
وترسل لإدارة تحقيق الشيخصية بعد إلناشير عليها بكل الببانات اللازمة بخصوص الشخص المطلوب 
ضبطه وسيب البحث عنه فتؤشر بذاك فى محفوظاتما أو تحفظ الفيشة لديا إذا م سبق ها حفظ 

يدث كرا أن هؤلاءالأشعاص الصادرعلمم أحكام غيابية أوالمار ين من السجن أوالمراقبة 
بترکون مواطم وابمهات المعروفين فما إلى جهات ائية و لستترون عن أعين البوليس تحت اء 
وأوصاف غير أمائهم الحقيقية »و بصعب البحث عنبم والتعرف عام م . ولكن كثرا منم لا بث 
أن بضبط لاتبامه فى قضية آنحری آولسہب آنیکالاشتباه فی مه أو التشرد » ولیس لدی‌البوليس 
أو النبابة أ معلوبات عند > فتؤخة بصيات أصابه وسل كالعاد إلى إدارة تعقيق الشخمبية 
للکشف عن سوابقه » فتعثر أئناء البحث فى عفوظاتما على المعلومات السابق ورودها بخص وصه 
والتأشرات بطاب القبض عليه » وتغطر ابهة انى بها الشخص ف الال لضبطه مع بيان امه ا فين 
وسيب الضبط وجهة صدور الأمس به ٤‏ وتعطرف نفس الوقت ابلنهة الى طلبت الضبط بحل وجود 


الم أوامارب. وقد يكون الشخص هار با من أسوان أو فنا و يضبط فى مصر أو الإسكندرية > 
أو صادراعلیه حك غيانى من مصر أو الزقاز يق و بضبط فى المنيا أو أسيوط ٠‏ فهذه الإخطارات 
عظيمة الفائدة وهى كشرة »> وقد تكون عن أحكام شديدة . 

ؤماك بيانا لعدد الأشخاص الذين صار ضبطهم فعلا وتحررت عنهم إخطارات معرفة إدارة 
تحقيق الشخصية وأعيدو! إلى السجون وقدموا للحا كة فى سنة 4۴۴ وحدها : 

۷ لأحکام غبابية سواء کا الىك باقل من سنة أو أكثر من ذاك . 

. فمروب من المراقبة‎ ٠۹4١ 

۲۲ روب من السجون . 


(ه) ألإخبار عن سوابق المنشردين والمشتبه فأمره ٠‏ وقد سبق أن شرحناذاك عندالكلام 
على حفظ أوراق الفيش الماصة بهم . وتزيد عليه أت رد تحقبق الشخصية على ابلهات الطالية 
الكشف ءن السوابق يجب ألا بتأحرعن‌الأر بع والعشرين ساعة السموح لابوليس بحجزالشخص 
ابمارى التحرى عنه فى أثناث » ولذاك برسل الرد تاغرافيا بسابقة. الإنار أوعدمه حتى عكن 
ااذ الإجراءات اللازمة. و بلغ عدد الأوراق الى ترد من هذا القبيل يوميا منأقسامالحافظات وسا کر 
المدبريات نحوالمائة والمسين + وقد بتضح فی کشر من‌الأحیان أن المشتبه فى امه مشحل اما كاذب 
وجارالیحث عنه یک غیای أو لمرو به من السجن ٠‏ وقد يكن عحكوما عليه بعدة سنين أو بالأشغال 
الشاقة المؤبدة أو بالإعدام . 

٦ (‏ ) انعرف على جئٹ الموتی والفرق الجھولین سواء أ کات الموت طببعیا آم جنائيا . 

دى البوايس تعليات تقضى بانه عند وفاة شخص جهول الاسم والأهلية ولم بمكن الاستمراف 
عليه يحب عليه أن باخذ بصمات أصابعسه المشرة على ورقتى فيش وآشبيه و رسلهما لإدارة تحقيق 
الشخصبية لبحث وجب ما فى عفوظانا . فإ نكاس الشخص المتونى من سبق الح علييم 
وعفظ لم فيش بها فانما أستخرج هذا الفيش وتدرج » ما تضمنه »> امم الجهول وأوصافه وسنه 
وغل ميلاده والأحكام الصادرة عليه » على ورقة الفيش اللاصة » وتعيدها بلهة ورودها . ولا فى 


ما فى ذلك من جايل الفائدة »> خصوصا إذا عرفا آنا كنت ف بعض الأحيان من الاستعراف 
على أشناص مقطوعى الأس مشوهى الللقة مبتورى بعض آجزاء بحسم . وقد بلغ عدد ابلئث الجهولة 
اتی صار التعرف علا فی آشتاء سنة ۱۹۲۵ (۲۸) . 

(۷) ألكشف عن سوابق المد والمشايخ والعسا كرواللفراء واللحدم السايرة بعصا الىكومة. 

فقضى الصبلحة العامة ألا تول هذه الوظائف أشقاص من ذوى السيرة الردية وأرباب 
السوابق لما تتطلبه وظاتفهم من الأمانة والاستقامة » فإن من بينم رجال الأمرى العام وحفظة 
الأموال والأرواح . انلك قضت اتعلمات بأنه لا يعين من السساكر والفراء وضرهم إلا من 
استشارت المصلحة - الى برغب الشخص الالتحاق بها - إدارة حقيق ااشخصية وقررت هذه 
ألا سوابق له . 

( ۸ ) ألكشف عن سوابق طالى شمادات تعقيق الشخصية مر أرباب المهن والللدم 
اللصوصيين وفضدم وتحر بر هذه الشادات وآسليمها لأر با . 

أوجب القانون عدم التصرح لن بريد الاحتراف بونة معينة إلا إذا حصل على شمادة حقيق 
شخصية دالة مى خلوء من السوابق ولو على الأقل لمدة معينة. ومن بين ذوى المهن الى تستازم هذه 
الشمادة أصعاب' الحال العمومية والمقلقة لاراحة والصيادلة واللبراء وكتبة الحامين وسائقو السيارات 
والعربات والمالون والكدم اللحصوصيون وإلمرضون وغيرهم وموظغو بعض الشركات والبنوك 
وا محال التجارية كشركة انرام وشركة واحة عين مس وغرعما . وقد تدرج القانون تم على 
بعض فثات ألحرى من الفغات الراقية كالأطباء واحامين الحصول على هذه الشادة . وحكة كل 
ذلك واضعة لا تاج إل بيان . . 

فل أن شادة تحقيق الشخصية لا تعطى مطلقا لمن حم عليه بعقو به بلعناية علة بالشرف 
مهما كان نوع المهنة الى برغب الاشتغال بها . 

قبل أن تم هذا الميحث شیر إلی أن قلم السوابق وإدارة تحقيق الشخصية ولو أن مأموريتها 
واحدة » وهى حفظ وأثبات سوابق امحكوم علبهم والمتهمين إلا أنما كاتا منذ إساهما منفصلين 
فى المكان والعمل » وكان بيترتب على ذلك كثرة المكاتبات والأخذ والرد يما . غير أن اللأس 


. كافة نواحيه » رأت ضم قلم السوابق إلى إدارة تحقيق الشخصية » وع ذاك فعلا خطاب وزارة 


القانية 2 ٠۹/-۸‏ الميلغللداخلية بتارڅ أغسطس ستة ٠ ۱۹۳۹٩‏ وأدرجت تبات موظفيه 
فى مبزانية وزارة الداخلية اعتبارا من ول مايو سنة ۱۹۳۹ 

رى عفوظات قلم السوابق عا هو عفوظ بادارة حقرق الشخصية با ينيف على مليون 
وأر بمائة ألف صعيفة . وسبب الزيادة ناثئ مس أن كثرا من ابلتح كالمضار بات مثلا فغ 
ها ملف بقلم السوابق ولاعحمظ ها فیشات بإدارة تحقيق الشخصية ٤‏ 
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أعاماة بل أنشاء الحا الأهلية . 


بقل حضرة صاحب: العزة عزر خان بك الحا 
ها كانت العاماة موجودة ولاكامة ألحاماة معروفة قبل مبايعة عد على باشا بالولاية على مصر . 
لأن القضاء يم آنواعه) مدئی وجنای وشرعی ٠‏ الصریین وللا جانب › کان من اختصاص اما م 
الشرعية وحدها . والحا ك الشرعية ما كانت تمرف الحاماة ولا الحامين بالمعنى امعروف فى عصرنا 
الماضر . وكذل ك كان الأمس ف بيع الولايات ال ى كانت تابعة لساطنة آل عثان . وبق الال 
كذاك حتى سنة ۱۸٤٥‏ بالنسبة لمصروسنة ۱۸۷١‏ بالنسبة ركا . 
فک د عل باشا فى رتيب ( مجالس العدالة نى مصر) . فبذا بترتيب جالس التجار وكلف 


أرتين ك٠‏ مديرديوان التجارة بنظم مجاستجارى الإسكندر ية . فنظم أرتين بك املس التجارى 


وأرتن بك هذا هو أبو ( قوب بك أرتين وكيل نظارة لمارف اقا ) > وقد تولى نظارة الحارجية والنجارة 


ف س ٤ ٤‏ ۱۸ بعد رفاة برغوص يوست الى ليث ناظرا لخارجية طول ولايد جد على باشا ٠‏ 


وسن له لانحة ظهرت ف ۲٣‏ جمادی سنة ١۳۹٠د‏ ( سئة ۱۸4 ميلادية ) جاء قى البند السادس 
منها : « أن كل من لهدعوى على شخص و بريد إقامة دعوته عليه والنظر فيا بيلس المذكور يجب ٠‏ 
أن يعرض ولا لسعادة مديرالديوان الداورى فاذا صدر آم سعادته بقبول ماع الدعوى الم ذكورة 
باجلس وفصلها بقتضى الأصول الجرية فيحضر بالأمس المشار إايه بيده بالمجلس و لسامه إلى 
حضرة الرس لجل أن جری فی ا لمال على مقتضی ما ذ کر نی البند الثاٰی وحینئذ يحضر کل من 
المدعى والمدما عليه فى الوقت الذى يتعين ضور من طرف الاس وتقام الدعوى عل ما سلف 
شرحه بالبند الرایع ارط أن يون التداعی بن شخص كلا من‌المدعى والمدعا عله بدون آن قبل 
توکیل أحدھم لشخص آ نر بدلا عنھ ما لم یکن حداهما غاب عن ابلس إسبب عذر ثابت من 
كافة الأعذار الى تقبل مقتضى الأصول و بواسطتا لسوغ التوكل عند ذلك کن كلا منہما أن 
يقم وکا عنه على حساب ما بواقتق الأصو ل» . ولعل هذه اللانحة هى أول وثيقة رسجية صمت على 
جواز التوكل مام الجالس . وسبب تسام الحكومة فقبول التو كل آمام مجالس التجار دون غرها 
أنتلك الجالس كانت جالس عتلطة» للا جانب فيا شأن ومصلحة + فكان لا بد طم من الاستعانة 
بوکلاء» کا کان امال جار يا مام عا كهم القنصابة ٭ وأمام غا کم بلادهم » فتقرر جواز الول 
لمن کان غائبا لعذر شرعى مقبول. إلا أن لانحة سنة۱ ۲٠‏ هلم تضبع للوكلاء نظاماء ولم تبين شروط 
أهلية الركلاء > ) لم تبين الأعذار الى تقبل لتبر بر إقامة الوكلاء . 


ونی سنة ٠۳۹۲‏ ھ صدر منشور من الدیوان اللندیوی رتيب (جاس تجارى بمصر) على مثال 
مجاس نجاری إسكندر ية٠‏ وتقرر سربان لانحة مجاس تجارى إسكندرية أمام مجلس تجارى مصر. 
ويا أصبح آعم الت وكيل سار يا فى عاصمتى القطر المصرى مصر و إسكندرية . 


جن اس ال وکل حصورا بین مجلسیمصر واسکندر ية التار بین إلى أن جاءت سنة٣ ٣۷‏ إد» 
ويها اتفقت الىكومة المصرية مع قناصل الدول على تشككل. مجلس استئناف للسائل التجارية > 
وعملت لاتحة صدر ہا أعم‌عال تار یخه ٠۳‏ شعبان سنة ٣۷م‏ هھ جاء فى البند اللامس ما أن 
تعاطى الدعاوى فى مجلسى التجار لا جز دخول أبوكاتية وابحهتين المتداعيتين يقدموا دعاو عم 
بالذات أو بواسطة وکل موجب سند توك فما بطلبوه وما لستنسہوه بالكابة“ , وهنا أعلنت 
اللاتحة صراحة بآنه لا جوز قبول ”الأبوكاتية“ امام ”مجلس الأ باو“ بل یکون ”تعاطی آلدعاوی“ 


معرفة ذات اللصوم أو بواسطة وكل . وهذا الول هو من نوع وكلاء الدعاوى المعروفين ف ذاك 
الزمان + وم أقرب إلى طائفة ال و46 منم إلى امحامين . 

نی ۹ بمادی سنة ٣۷۲‏ ه سن مجاس الأحكام لاحة بين فما (كيفية رؤية الدعاوى العالة 
على مجلس التجار ) أعلن أول بند منها آنه ” لا يستازم ا لحال لتوسط الأفوكاتية في رؤية القضبايا 
المعالة على مجلس التبار“ إلا أنه لاحتال أن يكون لأحد اللحصوم عذر ينعه عن مباشرة القضية 
بشفسه نص البند الثامن على آنه ” مجحب مل الأخصبام الحضور مام الجاس إما بتقسهم أو بوكل 
مقوض بالنيابة عنهم فى نفس الدعوى“ . 

رایت کیف آنه حتی سنة ۱۸٤٥‏ م کان الت وکیل فى القضایا غر معروف ؛ وف سنة ۹۱٣٠ھ‏ 
عمل به فی ثغر الإسکندر ية . وف سنة ۳۹۲ھ سرى فى مصر القاهرة. وف سنة ۳۷۲٠د‏ وردت 
لأول عة كامة (أبوكاتية) فى لاحة ۳إ شعبان سنة٣۲۷٠ه.‏ وف سنة٣ ٣۷‏ وه ترقت كامة ( أبوكاتية) 
إلى ( أفوكاتية) . ولك ألأبركاتية والأفوكاتية حظر عليهم دخول الجالس و بقيت الإجازة قاصرة 
على توكل الوكلاء . 

نى سنة ۱۳۷۸ ه (سنة ٠۸۹1‏ م)اتفقت الحكومة المصرية مع قناصل الدول عل إنشاء جلس 
بتظر فى الدعاوى المرفوعة من الأجانب علا مصر بين موه ( مجلس قومسيون مصر) ٠‏ تشكل من 
ثلاث مصريين > مم الریس »› ومن عضو ورو باوى » ومن عضو من‌الأروام »> وعضو من 
الإسرائيلين ء وعضو من الأرمن . وسنوا له قانونا لرؤية الدعاوى الى ترفم اليه . ونص ف البند 
الابع منه عل أن التقار بر النى تقدم الجلس يجب أن تكون مشتملة عى ” سل تواطن ا مدع أو 
وکله إذا ما أراد أن يقم وكلا عنه فى دعواء “ » وورد فى البند السابع منه نهيب على المد 
عليه أ يقدم جوابه إلى حضرة رئيس مجلس القومسيون بواسطة ديوان عافظة مصر وف 
نفس المدة الم ذكورة يفش له أن يحضر إلى الحروسة بنفسه ولسكن بها لغاية نهو الدعوى المقامة 
عليه أو يقم وکا من طرفه يكون مستوفبا بميع الشروط تصرف ويقوم مقامه ايام أر باب 
مجلس القومسيون فى كل كلية وجزوية“ . وف البند الثامن منه قيل إن جواب المدعى عليه على 
دعوى الدع ومستنداته ” تحفظ تحتيد كاتب الجلس “ ويلزم أن بتوغح * فى ابلواب الم ذكور 
حضور المدعى عليه للحروسة إن كان حضر بها وف هذه الالة يذ كر به كذاك مع الدقة والضبط 


محل توطنه أو يتوت فيه اسم وصنعة وحل توطن الشخص الذى اختاره وكلا عنه فى المرافعة“ . 
وهذه أول رة ذ كرت فيا كامة (المرافعة) فى قوانين ولواح ذلك العصر . 
وی ادى الأول ستة۲۸۸ ١‏ ه(أغسطس سنة ١‏ 1۸۷م) صدر مم عال» نسم الله الرحن الرحم > 
إلى نظارة الداخلية بالمصادقة على قرار مجلس شورى النؤاب اللاص تريب الس بالبلاد 
ومجالس وضہطيات بالمرا كر لنظر القضايا والدعاوی الى تقع فی دائرتہا فتقرر أن ” بترتب فی کل 
بلد جاسین حدما لاإدارة والفانی للدعاوی وعلى کل کے باد جلس دعاوی مسکرية ثم وأعمال 
ضبطية فى كل مرك وضيطية عمومية بكل ديوأن مديرية “ . وقد بيت الإجراءات الواجب 
اتباعها مام مجلس مشيخة البلد ومجاس دعاوى البلد ومجلس بلدى البندر ومجاس دعاوى البندر 
وجالس المركرية امالس العلية و معيات تجار للدعاوى التجارية ٠‏ وليس فيا نص شير صراحة 
أو دلالة إلى جواز التوكل عن أحد طرف الللصومة . ومع أن النكومة رأت بعد ذلك توسيع 
اختصاص هذه الجالس ابديدة وأصدرت بذاك لانحة بتارم ه ربیع انحر سنة ۱۳۹۰ ه إن 
الواح الكثرة انى صمدرت لم تشر بكلمة ما إلى سسنالة اتوك و يق الأمس مققصورا عل التصوص 
القليلة اتی ذ کرناها . 
أن سنة ۸۷١‏ آنشات الىكومة المصرية باتفاقها مع الدول الأجنيية احا ك الختلطلة . 
وعندما وضعت لاحة تریب اعا م امختلطة فكرت طبعا فى السات وف من يحضرها للدفاع 
عن الللصوم . ولم يكن نظام الحاماة معروفا من قبل ٤‏ کالم يكن فى مصر غامون عند المؤهلات 
اللازمة ضور عن اللصوم والدفاع عن مصالهم »> فيزوا بين احا الابتدائية وشكة 
الاستناف » ونصوا فى المأدة ۷ من لابحة ترتيب الحا ك الختلطة على أنه ”لا يقبل وكيل ولا 
مداع عن أرباب الدعاوى أمام محككة الاستئناف إلا من بكون حائزا الشمادة الدالة عل کر نه 
أووكاتي “ . ما أمام الحا الابتدائية فلم بتشددوا فى أهلية الوكلاء وقبلوا من مارس الصناعة 
أمام احا القنصلية مدة مس سنوات على الأقل » وثبت أنه ملم بلغتين من اللغات المقررة 
رسميا أمام اها كى الختلطة > وتجح فى الامتعان الكّاى والشفاهى الذى تقر عقده فى بجر ستة 
شہور من تارج ۱۸ آكتو برسنة ¥1Aم‏ فى القانون المدلى وقانون العقو بات وقائون التجارة 
وقانون المرافعات وقانون تحقیق ابمنایات ؛ على آن یکون لکل متحن التق ف ن بوجه إلى 


اطالب سؤالا ف الامتسان انحر يرى و يتنه مدة نصف ساعة فى الامتعان الشفاهى . وعلاوا 
آشددم ف قبول التوكل عن انلصوم أمام محكة الاستئناف بأن محكة الاستئناف هى الدرجة 
النائية لتقاضى » وأن المصر بين يجهلون القوانين ابديدة ويجهلون طرق النقاضى أمامها » وأنه 
من العدالة أن تور فى ركلائبم ٠‏ أمام محكة الاستئناف الأحلية ٠‏ الكافية علا وخرة . . 


ن مظاهر آشددهم أن فرضوا على الوكلاء أمام احا ك الابتدائية مدة تمرين مقدارها نمانى 
سنوات » فاذا قضوها قبلوا مام حكة الاستكناف . 


كانت سالة الحامين أمام احا كى الختاطة » فىبداية عهدها ء أشبه بحالة الحامين أمام الحا 
الأهلية فى بداية عهدها . لأن القضاء الختامل ما كان بنظر إلى الوكلاء وانعامين فى ذلك العهد مثل 
نظره الهم الآن . نمثلا كان يجيزلمامين فى ذاك العهد ن بباشروا أعمالا وأشغالا أحرى علاوة 
عل مارسة الحاماة ٤‏ جا كان ييز لم مطالبة من وكاوهم ف الأعال اللمارجة عن الحاماة باتعاب 
عنها » و جز العقود التى عقدوها من قبل إنشاء الحا الختلطة مع موكلييم على أخذ حصة من 
الأموال التنازع علي بنا على أن علاقانيم بموكلييم قبل إشاء الحاكم الختنطة ما كانت علاقة 
عام وکل بل کانت علاقة وکیل وکل . 


نى سنة ٠۸۸٠‏ عرضت الحكومة على شيخ اب لامع ألأزهر ومفتى السادة الحنفية وقاضى فندى 
حكة مصر الكبرى الشرعية لائحة للاك الشرعية فأقروها . فصدر أمس عال أرياسة مجلس النظار 
بتار یح ٩‏ رجب سنة ۸۱۳۹۷ (۱۷ يونيه سنة ۱۸۸۰م) باتباع الاجرا عل موجيا. وفبما ورد لأول 
مرة نص على جواز قبول ( النوكل عن الأخصام ) وترك للقاضی آم قبوفم أمام احا أو عدم 
4 ۰ 

ف بداية خديو ية المغفور له توفيق باشا فكرت الحكومة المصرية فى إنشاء ا لحار الأهلية + 
واقتبست من الحا ك الختلطة قوانينما ونظاماتها > فزفت الوقائع المصرية الصادرة فی ۲ صقر 
سنة ۱۳۹۸ ( #يتايرسنة ۸۸1 ) إلى الأمة المصرية بشرى ( إصلاح قران امالس انحلية ) 
وأن هذه القوانين ( قد قرب اتہاؤها » والعمل وجا سيشرع فبه عما قريب ) . 


٠ج‏ ذى اة سنة۸ ۳۹٠د ٠۷(‏ بوفبر سنة 1۸۸1م ) نشرت الوقائع الرمية لاحة تريب 
امجااس . ولولا أن هبت الثورة العرابية ف القطر المصرى وعطلت هذا الإصلاح الكير لكانت 
اجام الأهلية فتحت أبوابها أوائل سنة ۱۸۸۲ 


فلا مدت الثو رة ألعرا اة عادت الحكومة إلى التفكر فى إلساء احا م الأهاية . وأصدرت 
بالفعل فى 4 شعبان سنة ٠١ ( ٠۳٠٠١‏ يونيه سنة ۱۸۸۴ ) لاحة تريب تلك الحا شفعما 
بالقوانين الموضوعية الى حك مموجبا و بقوانين الإجحراءات المنظمة لسيرها فى قضاما . وفى لاحة 
الترتيب وقانون المرافعات إشارة. إلى وكلاء الدعاوى الذين ترقت أحوافم طبقة بعسد آثرى حتى 
وصلوا إلى المرتبة التى تراها اليوم للحامين ونقابة الحاماة . 


< 
1 


الحاماة عد لنشاء لحا ك ألأهلية 


تكن الحاماة قبل إنشاء الحا الأهلية بأحسن حالا من القضاء »بل م 


کن کا هى معروفة عندنا اليوم - معهودة فى تلك الأزمان » لأن وجودها 


مثوقف على وجود الحا المنظمة . وكل ماف الأمرأن مظهرها كان محصورا 
فى تحرير عرائض الشكاوى بواسطة طائفة ”العرضعالحية؟ . وإذا كارف قوم 
منهم قد احترفوا حرفة اتوکیل فقد بلغ من شرورهم أن کان بطلق علیہم لقب 
”المزورين“ ۰ 

أما بعد إنشاء الحا ك الأهلية فان لالحة ترتيبما التى لم تصدر بالفعل فى صيختها 
النہائية إلا فى ٠٤‏ وليه سنة ۱۸۸۴۳ » وكان من أسباب تألحر صدورها قيام 
الثورة العرابية قبيل ذلك التارح » فقد نص فى المادة ۽ ۲ منها على أنه ” يجوز 
للا حصام أن يحضروا اقم إلى الحا كم أوبواسطة وكلاء عنهم“. ونص فى المادة 
٣٠١‏ على أنه ”يجوز لكل محكمة ألا تقبل فى التوكيل عن الأخصام من ترى فم 
عدم الياقة والاستعداد للقيام بعهام التوكيل بحسب اللانحة“ » ولكن لم تقل 


لاحة الترتيب ماهى حدود اللياقة ولا ما هو الاستعداد اللازم للقيأم بعهمة 
التوکیل » بل أجملت وترکت الرأى للحا م . وكذلك لم برد فى قانون المرافعات 
الذى صدر فى سنة ١۸۸۴‏ عقب اللاتحة سوى نصوص جيزة لحضور الأ خصام 
امام ا ا کے اسم او بوکلاء عنہم یکوت وکلهم ابا » ولا تعرض فبا 
للصفات الواجبة فى هؤلاء . إلى أن كانت سنة ٤‏ 1۸۸ حيث صدرت لانحة 
الإجراءات الداخلية وفما اراد ۰۰ و ۱ه و ۲ه و ٣ه‏ وهى تحدثٹ عن وجوب 
تقدم توکیل مصدق عله بوج رسمی آما مکاتبامحکة ون ,ردالوکیل ل وکلهء متی 
انتہت وکاله »كافة الأوراق والمستندات النی تكون سندا له بمصاريف على موكه. 


اف مارس سنة ١۸۸ ٤‏ أصدرت محكة استئناف مصرإعلانا نشر بالوقائع 
المصرية جاء فيه : ”حيث إن أحكام القوانين ابحديدة لاتساعد على قبول كل من 
أراد التوكيل عن أرباب الدعاوى ف القضايا ابعارى نظرها أمام حككة الاستئناف 
إلا من يكون امه مندرجا بابحدول المعد لذلك باحكمة فينبتى على كل من أراد 
من الأفوكاتية والوكلاء معرفته ذه الصفة لدى الحكة أن ققدم طلبه إلا 
للنظر فيه وقيده باب حدول الموجود فبها ذا الغرض“ , فانہالت طلبات القيد على 
ععكة الاستئناف ممن هب ودب من الأفوكاتية المقررين ف اجاج الختلطة »> 
ومعظمهم لم يكن يدرى من اللغة العربية شيا » ومن وكلاء الدعاوى الذين كانوا 
يشتغلون بالتوكيل لدى امالس الحلية » ومعظمهم تمن عرفت حاذي من ابحهل 
ورقة الحاق , وقد قيدتهم محكة الاستأناف بابحدول بغير تدقيق ولاحسن انقاء » 
واطاق علیہم لقب ”وکلاء الدعاوی“ e”‏ نص„ 


ف ۸ دلسمبر ستة ۱۸۸۸ أصدرت ألحكومة لانحة ألحاماة امام الجا 
الأهلية , وهى أول وثيقة رسمية أطلق فيا على هذه الصناعة اسم ” حرفة الحاماة“ 


وعل المارسين ها لقب ”الحامين“ , وقد اشترطت اللانحة المذ كورة على من بريد 
أن بقید امه فی جدول الحامین ”أن تکون سته ٩‏ ۲ سنة على الأقل» وأن يكون حسن 
السير والسلوك» وألا تكون صدرت عليه احكام قضائية أو.تأديبية ماسة بالشرف»› 
CT a O‏ 
فى عة الاستئناف دعيت بالجنة المستدعة مهمتها امتحان من بريد قيد امه 
فی جدول اشامن . وقد بينت اللاعة واجبات احامی نا نظمت طرق تاديبم . 
ولعل هذه اللاتحة هى أول درجة صعدت علا هذه المهنة ترق إلى المستوى 


الاق با » ولو أن تساهل الجنة المستديمة فى الامتحان كان غير ميد الأثر ف النتيجة 


المرجوة من إلساتا . 

0 سنثوانت مس من ذلك الارج وجدت اة ان اقا د ا 
حطوات واسعة نحو الكال فرأت ت تخطو بالحاماة كذلك فأصدرت للحامين 
قانونا فى ٦‏ ربیع آول سنة ۳1۱ EE‏ ۳ ألغت به قانون 
سنه ۸۸۸ ٩‏ وآطلقت علييم امم ” الأفركاتية “ أسوة پزملا م أمام اجا 
الختاملة › ووضعت شروطا جديدة لقبول المحامين مام اماج > همها أن يكون 
طالب القيد کا ا مر ا ن وة دالة على إتمام دراسته 
أو شادة من إحدى المدارس الأجنبية بشرط أن تقرر الجنة المشكلة لنظر طابات 
امحامين آنا تقوم مقام الشہادة ا مذ كورة أولا » وأن يكون حسن السمعة والسير . 

اوقد عنیت اللانحة المذكورة بيان ما للحامين من الحقوق وما عليهم من 
الواجبات فنوهت بشرف الطائفة وفرضت عقوبات تأدبيية على من يخل بشرفها » 
کا نصت على عدم جواز امع ین الحاماة وین ى عمل آلحر حط من قدر المحای» 


وعلى واجب الدفاع عن الفقراء جانا » وعلى واجب الحافظة على سر المهنة ء 


وعلى أتعاب الحاعى الح . 


مدر الشارع المصرى فى ذلك الحين لشأن الحامين يظهر جليا من تقريره 
فى الامي العالى الصادر بتار ۽ نوفبر سنة ۱۸۹۳ أنه ” لايعين أحد لوظيفة 
مساعد نيابة إلا إذا ألحتق فى أحد أقلام الكتاب بامحا ج أو بالنيابة العمومية مدة 
سنة أو اشتغل مدة سنتين بمكتب أحد الأفوكاتية المةبولين مام احا ج المصرية 
بأعمال الحاماة الخ “ . 


فى سنة ۰ صدر القانون رق ٩‏ مكرر سنة E‏ بشن الحامين غير 
الخائزين على شہادات ولكنهم أثيتوا كفاءة تؤهلهم الساواة بزملات م فقرر أن 
الأشضاص المقبولين الآن فى التوكيل عر الأخصام امام حكة الاستناف 
بعتبرون کالحامین الذى بقبلون مام الحكة الد كورة بمقتضی ارا هذا وکت 
اماؤمم فى جدول اجام . والأشخاص المقبولون فى التوكيل عن الأخحصام 
أمام حكمة ابتدائية واحدة أو أ كثر يكون م الق ف المرافعة مام إ جا م الأنحرى 
اتی من درجتہا وف الارتداء بالبنش ... ... ونسرى علمم أحکام هذا الأ فا 
يتعاق ما للحامين من الحقوق وماعليهم من الواجبات وكذلك فبا يتعاق تادهم . 
ويام ن یکون فی کل یک ابخدائية خلاف جدول الحامين كشف يسمل على 
أسماء الأخاص المقبولين فى التوكيل عن الأحصام اا وأمام الجا کم الى من 
درجتا ˆ . 
نى سنة ۲ ١ ۹ ١‏ ححطت التكومة خحطوتا الأخيرة لرفع شأن الحاماة فسنت 
ها القانون المعمول به الآن» وألشأت ها فا أنسأت» نقابة تمثل عموم الحامين ؛ 
ها بجمعية عمومية وجلس وصندوق , وقرر القانون وجوب حضور عضوين من 
مجلس النقابة فى بلانة بول الحامين » ا حول مجلس النقابة حت التحقيق مع 
الحامين فى الشكاوى التي تقدم ضدهم وإنذار م وطلب رفع الدعرى التأديبية 


عليهم » واعتبر مجلس النقابة نصا معنو يا ينوب عن النقابة ويدافع عن مصالحها 
ويعمل با مها » کا اعتبره سلطة إدارية من بعض الوجوه . 

لى هذا الحد وصل التشريع الحاماة , ويمكن القول بأن الحاماة فى مصر بلغت 
مبلغا يضارع ما وصات إليه حال الحامين فى البلاد الأحرى من حيث الكفاءة 
والمعرفة بأوضاع القانون ومختلف الشرائع . بل را كان الحامى فى مصر على عل 
بدراسة القوانين الختلة بدرجة أوسع نطاقا » نظرا لتشعب جهات القضاء فى مصر 
واحتلاف نوع ما لكل منها من الولاية > حيث يوجد فى مصر الحا ك الأهلية 
والحا كم الختلطة وامحا كم الشرعية والجالس السبية والبطر يكخانات وإحا ك القنصلية 
عل احتلاف آنواعها » ولكل واحدة من هؤلاء تریب خاص وقانون خاص » ومن 
المفروض على امحاى المصرى أت بام بهذ الأنظمة ولو فى اللة إ ماما كافيا , 
فالعبء على الحامى فى مصر ثقيل » ولك له من مختلف الشرائع فى بلده شريعا 
مقارنا مجع العقلية القانونية لديه أ كثر الساعا واأسجاما منا لدى زميله الحامى 
ف اى بلد نح . وإذا صرفنا النظر عن تطور دراسة القانون فى مصر وما وصلت 
إليه من التقدم وتوافر أسباب البحث القانونى بك إنساء كلية الحةوق » فان لغة 
الحاماة بلغت مبلغا جدررا بالق دير والاعتبار حتى لمكن الول بأنه أصبح لاحاماة 
وللغة الحاماة أدب خاص . وآية ذلك ماهو مشاهد من التطور فى لغة المرافعاث 
وا مذ كرات وما يعرض فبا من بحوث فقهية . وهنا الترق فى لغة إلحاماة يسه 
الإنسان بمراجعة ما کانت عليه الحال ما کان پکتب فی التقاریر قبل إلساء احا ک 
الأهلية وما تجرى به الرافعات أمام الحا الآن ا لا حاجة بنا إلى إبراد الأمثاة 
عليه . ۰ 

قد ن الطبیعی جکر رق المهنة > وچک القوائین التی نمضت بہاء أن 


الكرامة فيا والغيرة على ما فيه صالها , ولقد سرى هذا التطور إلى عقاية جمهور 
المتقاضين وصلاتہم بانحامين إذ برى الم وکل الان فى شنص عاميه رسولا رديه 
سواء السبیل ویتولى عنه ابلاغ رسالة الى إلى القاض » ولم بعد فى زظره جرد 
أجير ارص الكلام . 
كان الخال كذلك حتى قامت الحرب العالية ونال مصرمنها ما ها » وأعلنت 
الدولة البريطانية هايتها على القطر » م أعقب ذلك إعلات الأحكام العرفية 
الإنجليزية فأضيف إلى القوانين المعمول بها فى مصر القانون ابحنائى الإنجليزى › 
فقام الحامى المصرى بمهمته » إذ ذاك » قياما يفخ ر به »> حتى شد كار الحامين 
الإجليز لبعض الحامين المصريين مم يقومون بواجبهم أمام ا لالس العسكرية 
البريطانية على خير مابعکن أن يقوم به زملاؤهم فى بلاد الإنجليز . م أعانت الهدنة 
ونضت مصر نهضتا الوطنية الكبرى فكان الحامون فى الطليعة . لبثوا يبئولف 
فى الأمة روح الوطنية والاستقلال با طبعوا عليه بحك مهتم من القوة اللحطابية 
ومن اتصالم ال جهوز اتصالا وثيقا جعل لدعوتهم إباه أثرا فى تفسه أدى' إلى نفخ 
تلك الروح فى البلد أجمع . فما بدأت الركة الوطنية أن سير سيرها » تقدم ثلابة 
رجال يطلبون بحت مصر من الدولة ويعرضون على المندوب السامى أن يصرح 
لوفد مصرى بالسفر إلى مؤتمر السلام فكان أحد هؤلاء الثلاثة حاميا , ولا سافر 
الوفد إلى باريس كان من أعضانه عدد من الجامين تركوا أعاي فى سبيل الذود 
عن حياض الوطن والمطالبة بحقوقه القدسة . حتى إذا ليت ال ماية وأعلن 
استقلال مصر وصدرت إرادة جلالة الملك بوضع دستور للبلاد ء تألفت بلنة 
لوضعه کان بين أعضانما الائنين والثلاثين » عدد من الحامين قاموا بعملهم على 
الوجه الأ كل . فلا صدر الدستور وجرت الانخابات للبرلان › تقدم الحامون 


رى ارتقاء ظاهم! فى عقلية الحامين وحبهم هتيم واحترامهم ها وتمسكهم بأسباب 


للدم بلادم ُ فظهر تقدير مواطنم جهودمم العظم ف اناب عدد کر منم 


فى تلك الجالس . فقد انأخب فى الميئة النيابية الأولى ‏ ه اميا وف الثانية ٤۷‏ 
وف الثالثة ۷ه وف الرابعة ۸ . وكأن من الطبيعى وقد ساهم الحامون فى الركة 
السياسية الوطنية هذا المبلغ من المساهمة أن انفتح أمامهم باب المناصب السياسية 
الكبرى » فارتقق كرسى الوزارة منم منذ إلساء الدستور للا ن أربعة عشر اميا ء 
بل إن بعضم»تولى رياسة الحكومة غير مرة »> ک) أن بعضمم تولى رياسة مجلس 


التواب. ولقد طألا رأينا الحاعى بترك مكتبه ليقوم بواجبه الوطنى فى خدمة بلاده 


فی کرسی الوزارة حتی إذا سقطت عاد إلى کرسیه فی مکنبه لاجد فرقا بین هذا 
الكسى وذاك . ) 


ام يكن تبۇ الحامن كراسى الوزارة ننيجة امتهم فى الحركة السياسية 
فقط» بل كان كذلك نتيجة رتهم العلمى القانونى ومقدرتم الفائقة فى تصريف 
الأمور. لذاك رأيناهم وقد طب م دور القضاء العليا ليكونوابين رجالا ورأیناهم 
ينشقلون من مكاتبهم إلى كراسى الاستشارة فى حكة الاستناف أو محكة النقض 
والإبرام ہل إن الحاماۃ لتفتخر بان احد اعضاما ول أ کہر م یکر قضائی فی مصر وھو 
رياسة محكة النقض وال برام . 


اوالقد ساهم الحامون كذلك فى الركة العلبية القانونية فأصدروا عدة مجلات 


فضانية كانت هدى ونبراسا للتقاضين والنحامين ورجال القضاء , نذ كرما جلات 
الحقوق » والأحكام » والحا »> والشرائع » والقضاء » والاستقلال » وميزان 
الاعتدال » والدليل » وكلية الحقوق » وابلعريدة القضائية > وغيرها  ,‏ أن نقابة 
احامين أصدرت ججلة ” الحاماة “ وهى تضارع بلا شك أرق الجلات القضائية 
الأوربية با تحويه من أجعاث متنوعة فى بيع فروع القوانين » وبا تعلق به على 


ص 


سے 
= 


أحكام ا محا ج من وجهتما القانونية  .‏ أن للحامين فى عالم التأليف كتبا ورسائل 
وأجحاثا عديدة فى كثير من المسائل المدنية وابلعنائية والتجارية والمرافعات والمسائل 


ذه هى حال الحامين بعد إنشاء الحا الأهلية ظلوا برتقون عهتهم وبأتقسمم 
سلما سلما حتى أصبح لقب الحامى الان علما على حرية الرأى والشجاعة فى القيأم 
بالواجب والدفاع عر المظلوم والأخذ بيد المهضوم التق » سواء أ كان ذلك 
فى القضابا الحاصة أو فى المسائل العمومية » بعد أن كانوا يلقبون قبل إلساء اجا م 
الأهلية بالمزورين والنصايين والدجالين . ولالسك مطلقا فى آم سيثابرون على خحطة 
الرق مهتم وبلأده والسير با إلى الأمام » حى تصبح مصر ف المستوى اللائق 
با بين الأم وحتى تصبح العائلة القضانية فيها بوجه عام » وعائلة ا ححاماة على 
الحصوص » فى طايعة مثيلاتما فى العام . 


فبد اریز گھیی بك ۰ 


- 


- 


س 
اء فقباء الحامين فم كرورم 


1 راهم لباو بك و 


من اول لوفیر سلة 1۲ 1۹ إلى ٤‏ دلسمير نة ٠۹1۴‏ 


من ۵ دلسمیر ست 1۳ ۱۹ إلى ۱۷ دیسمبر ست 4 ۹ 


من ۸ ۱ داسمیر سن ٤‏ 1 ۱۹ إلى ٣ ٤‏ دسمبرسة ٠۹١٠١‏ 


من ۵ ۲ داسمیر ست ٩‏ ۱ ۱۹ إلى ۲۰ دسميرسة ۷| ٠۹‏ 


من ١‏ ۲ دلسمیر ست ۱۷ ۱۹ إلى ۲ ۱ داسمبرستة ۹۱۹ 


من ۱۳ دیسمیر سنه ۱۹ ۱۹ إلى ۲۸ دسمبرسة ۱۹۲۳ 


من ۲۹ دسمیر سے ۱۹۲۳ إل ۲ ١‏ دسم رستة ٤‏ ۱۹۲ 


من ۴ ۱ دلسمیر تة غ ۲ 1۹ إلى ۸ 1 دمرس ١‏ 1۹۲ 


من ۸ ۱ دیمیے ست ۵ ۱۹۲ إل ۱۷ دسم سے۹ ۲ ۱۹ 


من ۷ ۱ دسمیر سنة ۳۹ ۱۹ إلى ۰ ۳ دنسم رستة ۲۷ 1۹ 


من ۰ ۳ دسمیر سے ۲۷ ۱۹ إل ۲۹ دیسمرسة ۱۹۲۰ 


من ٣‏ ۲ دلسمیر سے ۰ ۱۹۳ إل ۲۲ دسمیرسة ۱۹۳۲ 


عن ٣‏ ۲ ددسمیر سے ۱۹۲۳۲ إلى ١۹‏ دصسميرسة 1۹۳۳ 


می | دسمیر ست ۱۹۳۳ 


| 


(ط) 
أدارة هضابا التكومة 


لحضرة صاحب العزة صليب سای بك 


- كات الرالى قدا جع السلطات ف يده » ويل فروع الح 


إشخصه » فكانت قضايا الأفراد موكولة ىكه ء ونزاهة الح فيا منوطة بعدله. 


اوقد کان الام كذلك فی مصر › فا عدا قضایا الوقف » التی کان وکل 
الفصل فما للقاضى الشرعى» ول وكانت مرفوعة على الوالى . لذلك کات كث 
وقف الأعيان فى عهود الظال » وكان للقضاة الشرعيين » فى قضايا الوقف › 
مواقف ممودة . 

- لى أن المأدئ الديعوقراطية لم تابث أن انتشرت ف أوروبا ف القرن 
ا لاض › فقضت عى حم الفرد » وجعلت للدولة شخصية مستقلة عن شخصية 
ا لخا ج » فأدى ذلك إلى مساواة الحكومة بالأفراد فى حق التقاضى , 

من البلاد ما جعل مقاضاة الحكومة أمام القضاء العادى» كايطاليا » ومنبا 
ما اسا ما قضاء خاصا كفرنسا . 


م - لعن إنشاء الحا ك الخماطة » امار المشرع المصرىالطريقة انى اتبعت 
فى إبطاليا > فنص على اخحتصاص هذه الحا کم بنظر الدعاوى التى ترفع بو 
الحكومة والأجانب ( مادة ٠‏ من لاتحة تشكيل الحا ج الختلطة ) > > ا نص » 
عند إعادة سكل الحا ج الأهلية » على اختصاص هذه الحا م بنظر الدعاوی الى 
ترفع ين التكومة والمصريين ( المادة ه ١‏ من لانحة رتيب الحا ج الأهلية ) . 

۽ لإ كات الحكومة قد أصبحت خاضغة للقضاء المصرى »› وجب 
أن يمثلها أمامه موظفون من رجال القانون » يةومون بالدفاع عن مصالحها » قيام 
الحامرن بالدفاع عن مصاڂ ا : 

زاك عنيت المكومة » قبيل إنسشاء الحا ك الختلطةء بتشكيل هيئة الدقاع علا 
أ هذه اجا و ا ا ف بعد » الدقاع عن الحكومة أمام 
الحا الأهلية » على أثر 

(أقد أسمت التكومة هذه الميئة ” قوميتية مضايا الحكومة “ أو ” بلحنة قضبايا 
الحكومة “ . 

#حتارت التكومة المصرية > بيا كانت تفاوض حكومات الدول ذوات 
الامتیاز فی کیل احا م الختاطة » أربعة من رجال القانون المعروفين فى أوروباء 
وجعلتم ”مستشارين للدولة“ » م شكلت منهم الميئة الأول لينة ضاي الحكومة 
ة6 . 

ه - ائ كان قيام بلعنة القضايا بالوااجب عليها » على الوجه الأكل » يقتضى 
أن تمنح من السلطة قايتناسب مخ مسولياتما اللمحطيرة ء فد صدر الأمس العالى 
فى ۷ يتايراسنة ٠۸۷٠‏ بمنح النة استقلالا ذاتياء وبشويل أعضانما سلطة ‏ 
واسعة فى دائرة اختصاصم . 


a a kia LEE 


أيشمل الم العالى الشار إليه على آسع مواد : 

الأول مته جعلت القاهرة مةرا لحنة . 

اوالانية عبنت اختصامات ا اعتبارها هيئة استشارية لحكومة » ثم 
باعتبارها هيئة مثلة ها مام القضاء . 

اوالثالئة جعلت رياسة الجنة بيع أعضانها على التوالى ولدة شير .. 

الرابعة وضعت الجنة تحت إشرافب وزارة الخحقانية . 


اانلامسة أاحت لجنة كابة راتما باحدى اللغتين‌الفراسية والإيطالية 


e . 


اوالسادسة أجازت تعيين تاب لاستشاريتب » للقيام الأعمال القضائية › 


على أن يكون تعيينهم بقرار من وزبر الحقانية بناء على طلب الجنة . 

الوالسابعة اشترطت فيمن يعين مستشارا أو انبا أنيكون من م حت الاشتغال 
باحاماة » أوتولوا القضاء فى بلادهم . 

العامة احعفظت للستشار ين الأربعة المعينين + بالشروظ الواردة فى عقود 
استخدامه م 

الأحيرة فوضت لجنة وضع لاحت الداخلية » بشرط التصديق عليها من 
وزير الخقانية . 

> ما كون المي العالى المشار إليه قد ول أعضاء بلعنة القضايا سلطة 
واسعةء فهذا ظاهر من نصوصه . :وأما كونه قد منح الحنة استقلالا ذاتيا » فهذا 


ثابت مر نص مقدمة العم العالى ومن مضمون أحكامه معا . 


ولا يعترض على ذلك بإشراف وزير الحقانية » وبتعيون التؤاب بقرار منه › 
وبمصادقته على اللاتحة الداخلية » لأنه منعهد أن اقتبست الحكومة المصرية نظام 
الحكومات الأوروبية » وقسمت مصالها الختلفة إلى وزارات » وجعلت أليمنة 
على عمال الدولة نجاس الوزراء » أصبح لزاما من الوجهة النظامية » أن تتيع كل 
مصلحة إحدى الوزارات ؛ فيكون التعيين فيا بقرار من الوزير » وتكون المصادقة 
على لاتجتها منه > دون أن يؤثر ذلك فى استقلال المصلحة الذاتى . 

۷ - لى أنه فيا سلف لم برق ف نظر اللتكومة أت يكون لجنة هنذا 
الاستقلال الذاتى » وأن تب لأعضامما تلك السلطة الواسعة » فاستصدرالمرحوم 
ر باض باشا اما عالاف ۹ أكتو بر سنة ۱۸۸۰ قضى : 

( ولا ) بتقسم بلحنة قضايا الحكومة إلى ثلاثة أقلام :أحدها - قلم قضايا 
وزارةالمالية > وتتبعه قضايا وزارة الداخلية-والثانى قار قضايا وزارة الحقانية > 
وتتبعه قضايا وزارات اللحارجية وا لمعارف والأوقاف والثالث ٠‏ قل قضايا 
وزارة الأشغال » وتتبعه قضايا وزارة الحربية والبحرية ( المأدتان ١‏ و ؟) . 

( انيا ) بإعطاء كل وزير من الوزراء احق فى جمع نظار أقلام القضايا 
( المستشارين ) ية قوميتية تحت ریاسته ( مادة ۳ ) 

( ثلا ) بجعل تعيين نظار أقلام الةضايا بناء على طب الوزير المختص » وتعيين 
التؤاب ( المستشارين المساعدين ) بقرار من الوزير (مادة ٤‏ ) . 

( رابعا ) بالتصرج لوزبر المالية بتعيين مندويين قضانيين بالحافظات 
والمديريات » ووضع لاحة ببيان وظائف هؤلاء المندوين ( مادة ه ) . 


( خامسا ) بالغاء الأعر العالى الصادر فى ۲۷ ينايرسنة ۱۸۷١‏ ( مادة ١‏ ) . 


۸ - ذا أخذا ا جاء فى الوثاتق الرسمية» فلانجد لانتقاص ساطة الينة 
وحقوق أعضاًما علة يمكن أت ترجع إلى عمل المستشارين أشسمم » فقد جاء 
فى تقرير رياض باشا المرفق بمشروع الم العالى ٠‏ ” وأما قوميتية مستشارى 
الحكومة فان»ا قامت بيع اللحدمات الى كان متوقعا أداؤها منها > وقد اتفق جاس 
النظار ريا على أن حيط جناب السامى علما باهمة الدالة على نباهة ودراية أعضاء 
القوميتية ا مذ كورة ء الذين م يفتروا عن بذها فى تأدية الوظائف الصعبة الى كانت 
أحيلت إلى عهدتم “ . 

األكن رياض باشا علل » فى تقريرة » تعديل نظام بلنة القضايا» بصدور 

الام العا ارقم . ١‏ ديسمبر سنة ۸ ۲۸۷ ٠‏ القاضى بتتبع جميع المصا الإدارية 
اللوزارات › بارغ من أن الأمم العالى المشار إلیه م بنش نظاما جديدا کان مجهرلا 
فى مصر وإنما جاء مقررا نظام معمول به فیا من قبل وبارم من أن الس 
العالى الصادر فى سنة ۱۸۷٠‏ يحقق الغرض من هذا النظام » بعتبع بلحنة الققضايا 
لوزارة الحقائية » ) رأينا . 


لولقد غالى رياض باشا فى الانعقاص من سلطة مستشارى الحكومة إلى حد 
أن 21 التشريح القدع » اذى نص تفصیلا عل اخحتصاصا م » دون أن بین 
هذه الاختصاصات فى تشريعه ابلديد . 


۾ اکان لتشريع سنة ۱۸۸۰ أن يطول العمل به » دون أن تتيين 
عيوبه . لذلك لم یلیٹ أن آلتی بالأمم العالى الصادر فی ۲۰ أبریل سن ۱۸۸ 
فى عهد وزارة المرحوم نوبار باشا , 

اعد الم العالى المد كور آشكل بلانة القضايا باعنبارها هيغة مستقلة ذاثياء 
تحت إشراف وزير القانية ( مادة ١‏ ) . 


اأص على اختصاصاتها » على النحو الذ ىكان منصوصا عليه فى الأمم العالى 
الصادر فى سنة ۱۸۷١‏ ( مادة ۲ ) . 

اأضاف إلى اختصاصات الجنة مراجعة القوانت والأوامم واللواح قبل 
إصدارها ( مادة ١١‏ ) . ۰ 

أجاز لكل وزبر أخذ رأى الجنة فى أية مسألة بريد » دون أن تنعقد الجنة 
ق دیوانه وت ر ياست( ماده ۽ ( ۱ 
افجعل تعيين المستشارين ناء على طلب مجلس الوزراء ( مادة ٩‏ ) . 

نشا مأمورية الإسكندرية ( مادة ۷ و ۸) . 

قم أجاز تميس ناب للوزارات » إذا اقتضت الحا ( مادة ٠١‏ ) . 

١ .‏ - للقد أضاف الأ العا آلمبادر فى سنة ١۸۸ ٤‏ إلى اختصاصات 
بلنة القضايا تحضير القوانين والأواص والاواح > على أثر صدور الأ العالى فى ١ ٣‏ 
فرابر سنة ۽ ۸۸ ۱ بوقف أعمال مجلس شورى الحكومة , وكان هذا الجلس قد 
شکل بالأمس العالی الرّم ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۸۳١‏ + عملا بالمأدة ١‏ من 
القانون النظامى » الصادر فى أول مايو سنة ۱۸۸۴ 

کان مجلس شوری السكومة ملفا من عشرین عضواء. وان رؤساء أقلام 
الققضابا من أعضاله . ركان من اختصاص هذا الجاس تحضير الةوانين والاوا » 
و إصدار الآراء ”ف ىكافة المسائل المتعلقة بالمصاحة العمومية » وفى غير ذلك من 
المسائل الى .يبعا إليه نظار دواوين الحكومة للإبحث فيا . 

و 

يتين من ذلك أن اختصاص مجلس شورى البكومة كان يجب كثيرا 

من اختصاصات بلئنة القضايا , 


لعل التقكير فى إنشاء هذا الجاس هو ما حدا بامرحوم رياض باشا إلى 
التقاص سلطة الجنة . فلما وقفت أعمال الجاس » كان لابد مى هيئة أحرى 
تقوم بحضير القوانين والأواعى واللواح » فأضاف المرحوم نوبار باشا هذا العمل 
إلى أعبال بلنة القضايا » وكان لابد كلك من إعادة سلطة هذه الجنة > فأعادها 
إلا , 

- لف ۲۵ ينابر سنة ۱۸۹٩‏ » صدر أمم عال بانشاء هيئة خاصة › 
دعيت ” بالجنة الاستشارية لسن القوانين واللواح “ مهمتها ” وضع مشروعات 
لقوائين والأوام والوائم فى صيغة قانونية > وجعل نصوصما ملامة القوانف 
المتبعة“ . 

كلت هذه الجنة من وزير الحقائية - ريسا - ومن المستشار القضاى › 
وأحد أعضاء بلحنة القضايا » وناظر مدرسة الحقوق » ووكيل الوزارة المقدم منها 
مشروع القانون أو اللائحة - أعضاء -” على أن لجنة فى كل الأحوال أن تستدعى 
باق أعضاء بلحنة قضايا الحهكومة ° . 

ف کات مشروعات القوانين والأوامس واللواح الى تعرض على هذه 
الحنة التشريعية » مر وضع المستشارين الملكيين ء بحرى العمل على دعوم 
ییا ضور جلسات الجنة » ا رى العمل على تخلف وكيل الوزارة » ثم على 
عدم دعوته › فاضیح المستشارون الملكيون قوام الجنة التشريعية . 

فی ۷ ١‏ مايو سنة ۲ ١ ٩ ٠‏ صدر أمم عال »> أقر الحالة على ما بحرى به العمل 
أى بجعل أعضاء بلعنة القضايا أعضاء بالجنة التشريعية > وبالاستغناء عن عضوية 
وکل الوزارة » ١‏ كتفاء بحتق الوزارة فى ندب من ينوب عا لحضور ابلحلسة التى 

يفحص فما المشروع المقدم منبا , 


وقد تضمن الاسم العالى المذ كور حكا جديدا » بالنص على أن رياسة النة 
تكون للستشار القضانى » عند غياب وزير الحقانية . 

ف ١‏ يتاير نة ٠۹۲١‏ » صدر القانون الأخير ” بلنظم أعال قضايا 
الحكومة“ . وهو سرع واف ء مع بين أحکام الوا العالية والاؤاح السايقَة » 
وأضاف الما أحكاما جديدة . 

فصل هذا القانون اختصاصات إدارة قضبايا الحكومة ( مادة ١‏ ) . 

جعل أخذ رأيها إلزامياللوزارات والمصاخ » فى بعض الحالات (مادة ۲) . 

الى إدارة القضايا بوزارة المالية ( مادة ۳ ) . 

PE‏ سلس الوزراء « ولکل وزارة > ولل ججماعة من الوزارات > قسیا 
للقضايا » مع إجازة إلشاء فروع لأقسام القضايا بالوزارات ( مادة 4 ) , 

اأجعل تحديد عدد الأقسام والأموريات إقرار من اس الوزراء » بنا 
وفروعها » بناء على اقتراح الحنة ( مادة ه ) . 

لأقسم موظنى إدارة القضايا إلى أعضاء ومعاوزر » بأل أعشاءها 
المستشارين > ومساعدہم عند غيابہم ( المواد ٦‏ ۸ 41). 

اوأساوى ين الأعضاء من حيث التعيين برسوم (مادة ۷) , 

اأعين درجات المعاونين الفنيين ( مادة ٩‏ ) . 

ين اختصاصات بلعنة القضايا ( مادة ١‏ ) . 

لأنص على أن تعهد رياستها لأحد المستشارين الالكيين بقرار من مجلس 
الوزراء ( مادة 4 ) ثم عين احتصاص هذا الرئيس (مادة ٠١‏ ) . 
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N O EEE AY‏ وکانت 
الرباسة مقصورة على تولى الزعامة فى جلسات الجنة . 

أن سثة . ۸۸ افرط عقد الجنة ء ووزع أعضاؤها على الوزارات » وكان 
لکل وزير أن يعق د الجنة » إذا شاء » فى ديوانه وتحت رباسته , 

9 بنص المي العالى الصادرف ۰ ۲ أبريل سنة ۽ ۸۸ ١‏ على مسألة الرياسة . 
وكذلك ۾ تنص علیہا إلأوامم العديدة الصادرة بتعييى المستشارين »› بل. اثر 
الشارع أن بترك أم الرياسة لحك التقاليد ء انی كانت تقغی 7ه نقضى بجعل الرياسة 
لمن ينتار مستشارا ارباسة مجلس الوزراء» وقصرها على رياسة ابحلسات . 

ي - فل أن من التعديلات الظاهرة التی آدخلها القانون رقم ۱ لسنة۲۳ ١۹‏ 
ا ضا > ما کان متعلقا پتق سم درجات موظنی إدارة قا ا الحكومة » وهو تعدیل 
عر بانجاه التشريع فى المستقبل . 

هقد قم القانون وظائف إدارة قضايا الحكومة إلى : ٠‏ 

ؤظائف عالية . وهى التى يكون التعيين فما بعرسوم » وهى مقصورة على 
طاگه ئف المستشارين الملكيين وماعد م 

)+( وظائف المعاونين الفنيين . ویكون التعيين فیا بقرارمن وزرالماليةء 


ھی الی ا وظائف الژاب الأول والتۆاب والڪامين والمندوين ¢ وة 


النيابة ٠‏ العمومية کا نص القانون . 
(م) لأظائف السلك الكاى . 


لأظاهر من تقسم وظائف المعاوتين الفنيين على النحو الاق ؛ ومن التص على 
مساواتها بوظائف النيابة العمومية ء أن الشارع إا أراد الأخذ بنظام إدارة قضايا 


الحكومة فى إيطاليا » وأن القأنون 3 ١‏ لسنة ۹۲۳ ل يكن إلانحطوة أولى فى 


هذا اسيل . 

E e‏ نة تضبابا الحىكومة ٤‏ ن ا 
المشار إليه » درس عقود الشركات المسامة وأنظمتما » قبل صدور المرسوم باعتاد 
اانا ٠ ٠‏ 

ْک امل م اش شت اعمال : نة قضاب ا لکوم . وه يذل 
فى حماية ا هور من اطا هذه الشرکات . 


النحقيق هذه الغاية »> وضعت نة قضابا الحكومة للشركات قواعد › تجب 


مراعاتہا عند تأسیسہا » وشروطا جب النص علیما فى أنظمتا . وقد وردت : 


هذه القواعد والشروطف قرارات غاس الوزراءالصادرة ۷ آبریلسنة4 ۰۱۸4 
و۳ یولیه سنه ۱۹۰٩‏ و ۳٢‏ ماو سنة ۹۲۷ 


كناك ضعت بلتة لابا افج لمقرد وأنظمة اشركات الاه ا 


هذه الشركات فى تحربر تلك الوثائق » ولتسبيل عمل الجنة فى مراجعتها . وآنحر 
هه القاذج وضع بی سنه ۲۹ ٠۹‏ کک 
٦‏ — امن اختصاصات المستشارين الملكيين ومساعدی م ی 2 ينص 
علیما قانون سنة ۳ ١ ٩‏ » الحلوس فى النجالس الخصوصة » ى جالس تأدب 
الموظفين فى الدرجة الثائية. وقد نصت على ذلك قرارات مجلس الوزراء الصادرة 
پتشكيل تلف هذه المجالس فى بيع الوزارات , 
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لاع المستشار اللكى » فى المجالس الخصوصة » العبء الأكبر . فهو 
الذى يباشر التحقيق عادة فى ابحاسة » وإليه يرجم الفصل فى المسائل القانونيةء 
وعليسه وضع أسباب القرارات . 

اإلقد بحرت الوزارات والمصاح على ندب المستشارين ومعاؤنييم » لإجحراء 
التحقيقات الإدارية فى المسائل اطامة . 

٠۷‏ - لما تصح ملاحظته أن اسم نة القضايا » وكذاك لقب أعضاها قد 
تغير على مور السنين , 

كانت بنة القضايا تدعى فى الأصل بأحد اء ثلاثة هى , ” قوميئية 


م أطلق علیما اسم بلحنة قضايا الحكومة TE‏ هذا الاسم يطلق سواء على 
هيئة المستشارين أو على إداراتيم مجتمعة ٠.‏ والان يطاق على المستشارينت 
فى اجتاعاتيم ” باعنة قضايا الحكومة “ ء ويطلق على إداراتم باعتبارها مصلحة 
” إدارة قضايا الحكومة “ » وهو الأح , ٠٠“‏ 

٠۸‏ - لكان لقب عضو بلحنة القضايا عند تش كلها الأول ”مستشارالحكومة“» 
وبالتربمة الصحيحة ”مستشار الدولة“ » وكان بلقب أحيانا ” عضو جمعية القضايا “ 
أو ”.عضو قوميتية القضايا ‏ . 

ا وزعت أقسام القضايا على الوزارات فى نة ٠١ ۸۸ ٠‏ اقتصر على تلقيب 
المستشارين ” بناظر قسم القضايا “ . 

انى سنة ٠۸۸ ١‏ حص ” ناظر قسم قضايا رياسة مجلس الوزراء بلقب 
”المستشار القضائى “ وععته ” المستشار القانونى“ واحتفظ لعضوى الجنة الألحرين 
بلقب ”ناظر قسم القضايا“ , 


أصبح فی سنة ٩ ۱ ٤‏ ” مستشارا سلطانيا “ وف سنة ٠۹۲۲‏ ” مستشارا 
ا 
لكان وكل المستشار بلقب ” ناب المستشار “ فأصبح لقبه ” المستشار الملكى 
الماعك ” : 
فما دون هذه الوظيفة » كانت الدرجات فى أقلام القضايا إدارية»فأصبحت 
منذ سنة ۲۳ ١ ٩‏ فتية . فكان يلقب الموظفون بمدرر الإدارة »> ووكل الإدارة ء 
وريس القلر » ووكيل اقل > فأصبحوا يلقبون بالتؤاب الأول › والتؤاب » 
والحامين » والمندوبين . 
كانت بلنة القضايا فى سنة ۸۷٠‏ تحت إشراف وزبر الحقائية . ولا 
وزع أعضاؤها الثلاثة »فى سنة ٠۸۸ ٠‏ على ثلاث وزارات » أصبحت كل إدارة 
مها تابعة لوزير . وف سنة ٠۸۸ ٤‏ عاذت الجنة إلى إشراف وزيرالحقانية . 
وی سنة ۲۳ ۹ ٠ ١‏ وضعت تحت إشراف وزيرالمالية , 
الأول أن تون تحت إشراف رياسة مجلس الوزراء مباشرة . 
.۲ الأول هيئة نة القضايا » فى سنة ۱۸۷٠‏ » كانت مكؤنة من : 
١ (‏ ) سیو کازمیر ارا ( إیطالی ) . 
( ۲ ) سيو ادوار كار( ألما ) . 


( ۳ ) سیو أنطوان ماری بییتری ( فرشسی ) : 


٤ (‏ ) سيو انوريه أوجست بوليه ( فرسى )  .‏ 


2 
کک 


اک 


yT | مكوة ن : چ‎ ١۹۳۳ لوار هيعة لجنة القضايا »فى سنة‎ ۷١ 
٠. فبدا مید بدوی باشا ريس الجنة والمستشار اللكى لرياسة | : » ول مستشار ملک وطنی عین عضوا بها‎ ) ١ ( 
» أ كات بلب قضايا الحكومة ممقلا لفضلاء الأجاب من كار امشترعن‎ ٠ . مجلس الوزراء وتسم ضاي اللارجية‎ 
استشار الملكى لقس قضايا المالية | أ يستعصى فتحه على رجال القانون مرن الوطنيين , وظلت الجنة كذلك ماني‎ 
E | a رھ کک‎ 0. e ا‎ 
. با فی سنة ۲۲ ٩إ ء حتى فتحت له الباب رحبة‎ 


٤(‏ ( المستشارالملكى لقسع القضايا الأهلية ,. | أب : ا وی إشا اچقا اشکرة ارم دل بد 
e (1)‏ إدجار غره المستشارالملكى لأمورية الإسكندرية . e‏ تردد عدال اشا فی امرض شک فی کفاية مرش» وإ 

تقليد بلعنة القضايا فى قصر عضويتها على الأجانب . ولكن مسيوكازالى أجابه 
( ۷ ) سیو جیوفانی لابات - المستشار الملكى لقم :القضابا الختا 


1 أ ]| عل الفور” لا يادولة الباشا » إن بلنة القضايا لاتقبل أن تعين بدوى بك مستشارا 
1 ولقسم قضا ا الحقانية : ¢ 
i‏ ملکا مسأعدا| » لکا تكون سعيدة جدا لو قبل أن یکون مستشارا ملکا 
( ۸ امد نجي الملالى بك - المستشان الملكى لقم قضايا الزراعة ۴ وهكذا دخل بدوى بك بلنة القضايا . 

: 5 a 


( ۲ ) ود حسن بك 
(۳( ونس مالم باشا ‏ - المستشار الملكى لقسم قضايا الداخلية . 


و | من الارن عر تمدن زملا بدو اشا له آن e‏ پیتری » 
e‏ المستشار اللكى لقسم قضا با المواصلات , ۰ | i E‏ روما ارملاة يقول ” ينيل إل أن بلنة 


1 القضايا لازال محعفظة بتشكلها الأول . إذ أن المستمم إلى حديث بدوى بك › 
۽ ٢‏ أا المستشاروت الذين تعاقبوا على رياسة بلبنة القضايا » من عها إذاما مض عينيه » لا يتردد -لحظة فى ابلدزم بأن کشر مشترع آورونی حاذق “ . 
٤‏ رمتا إلى الآن هم : من كانت هه كفايته > وذلك تقدیر کبار رجال القانون الأجانب ل 
کروی هیار س صي فی ه آکتوبر سنة ۲۲ ٠۹‏ واعنزاب اعلدمة ف ۲۱ لايستغرب عنه أن يدخل بلنة القضأيا فى سسنة ۲ ۲ ۹ ٠١‏ فلا يابث أن يتولى 
1 ا 2 زعامتہا فی سنة ۲۹ ۹ » وهو لازال بعد فى منشصف الاقة الرابعة من مره , 
فسیو ادواردو بیولا کازالی - ع ف اول آبریل س ۱۹۲۲ ۰ | لؤقد كان بدوى باشا المثل الأعلى لمواطنيه » الذين أموا بسة القضايا بعده » 
د 

۹ 


واعتزل اللحدمة فى ۰م آبریل سن ۹۲۰۹ 8 ٠‏ حتى أصبحت أغابية أعضانها منهم » ولم يفتر ف ساط » أوتمن ها عزيمة › 
E e‏ فاا أو تمس ها عزة . وإذا كان الفضل فى ذلك عاندا على أعضاء الحنة جملة › 


نے 


| 
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من أجااب ووطنيين ء فان أكر الفضل ليسا الذى أشرف على أعاما بكفايته ا E‏ 
وحكلته » فظفر ما استحق من جانب الحكومة من ثقة وتفوذ وتأييد . 

م یدرف خادنا ب نظ لبدوی باشا عقود الثناء »> ولكن الكاتب › 
حین يكنب للتار » ونحدث عن أداة التشريع فى مصر ف العهد الأخير › 
لا ستطیع ألا یعرض فی کلامه لاسم بدوى باشا » وألا بنحدث عن حياته العملية ١‏ لتيس بلنة قضايا الحكومة . 
من تاحية النشريع » لأن تاريخ النشريع فى مصر » ف العهد الأخير » أصبح ۸ گستشارین ملکيین ٠.‏ 
مرتبطا بتار حياة بدوى باشا . وهكذا شأن الأفذاذ من الرجال , ۷ فستشارين ملكيين مساعدين . 

:7 - لفيا بل مقارنة ين كادر أقلام قضايا الحکومة فی سن ۰۱۸۸۷ 


صح الكادر يتكوؤن من ثلاث طبقات : 


ولا ألوظائف العالية» وأشمل : 


قايا - اللاك الفنى > ويسمل : 


وكادر إدارة قضايا الحكومة فى سنة ۱۹۳۳ : 


ف سنه ۱۸۸4۷ 


كراب ألقضايا . 
لاء إدارات . 
0 أقلام . 
O‏ کل ف 
۾ فستخدمين فن ألدرجة ألأولى . 
٢‏ فسعخدما فن ألدرجة ألائية . 
اة . 


بب جال قدد الموظفين . 


كراب أول . 
٠ ٥‏ كراب من الدرجة الأول . 


۸ « (« ية 


۹ شحاميا من الدرجة الأول 


4 ” 
۷م هندوبا . 


۰ فلت _ للك الکتا ء ولسمل : 


۸ فستخدمین من الدرجة السادسة . 
۱۹ ستخدما من الدرجة السايعة 
۸ه استخدما من‌الدرجة الثامنة . 


۹۸ الى عدد الموظفين . 


مم - ذا , وإذا جازلا أن نم هذا اال بأمنيةء فان رجو أن ججعل من 
نة قايا الحكومة فى الةر يب العاجل » قضاء خاص لقصل فى المازعات الى 
تقوم ف الحكومة والأفراد » على مثال حالس الدولة فى فرسا . 

قد أصبح اتماص اطا بنظر القضايا المرفوعة على الحكومةءعلى صورتةه 
الضتيلة المعهودة › غير كاف اة الأفراد مى تصرفات الإدارة › ولايتلاءم 
مع ارتقاء روح التشريع ف البلاد . فلا بد امحقيتى العدالة من أن تذشاً ن 
ها سلطان على الإدارةءتراقب أعا ما وتو قن اوتائی م آواص‌ها ماتری فیه 


جاوزا فى اللطة » أو اعتدا۶ على حق . 


ا کان النظام الدسٹوری لایس ذا الإختصاص لسلطة القضاء > علا 
قاعدة الفصل بن الساطات > فان رى أن خير هيغة لستطيع .أن تقوم بهذا 
الاحتصاص هى بلعنة قضايا المحكومة . 

فد أثبت المستشارون الملكيونءعلى اختلاف هیتاتہم» استقلالا فی الرآی» 
وإنصافا الا"فراد فى الحم > وقدرة على التوفيتق بين المصاحة العامة والمصاح 
الألرى » فأصبحوا علد عة التكومة والأهلين على السواء . 


لن ترى الحكومة مانما من أن يكون المتشارون قضاتها الإدار يين » قازيل 
أسہاب شکواها من إعداء القضاء عل ساطة الإدارةءوتطمثن الاس إلى عدالة 
تصرفاتپا » فقضمن سم حسن السمعة » وتر البلاد من تلك الانقلابات الى 


تڪدٿ ين حين وآنرء کہا حلت مه بعد آلحری > جد الأهلون من هوؤلاء 


لدا > ييكون بقواعد العدل » ولايتقيدول توص القانون » قضاة 


المستشاربن قضاة أوسع سلطة من ساطة الحا م على الإدارة » 'وأنفذ كامة منبا 
يلجاون 


إلہم كلما أقفلت فى وجوههم أبواب الإدارة » و يصاون إليہم بطريق الدعوى » 
لا بالالماس والشكوى » قضاة حت إلمهم فیحکون » لاحکاما يتظل الم وقد 
لايجيبون . 


لؤلاشك أن تنتفيذ هذا الإصلاح يحتاج إلى وضع نظام تام للقضاء الإدارىء 
ولكن يمكن المهيد هذا الإصلاح من الآن بكلة واحدة جعل رأى المستشار 
الملکی قطعیا لا استشاريا )ا هو الآن . ۰ 


يل الال لحان : 


۵ھ — 


١ احق‎ 


اء جميع امستشارين الذي عينوا “أعضاء نة قضايا الحكومة » من 


از عبر ارا 
گڪیلار باشا 

. نطوان ماری یتری 
ا نور یه اوجست بوبيه 
- ور يالى بك 

_ 9 . کافاللی 


ب وردان بیتری 


س گارل دی روکا سیرا 


. لگرزیف مور اندو 


۰ یر برناردی 

11 فالكول ماك الريث 
ب - اولیام دوين برانبیت 
م ١‏ شرابای 

- رسوا بیتری 


آدواردو بيولا کا زیللی ۳۹ داسمبر سنه 1۹41۲ 


سنة ۱۸۷٤‏ إلى سنة ۱۹۳۳ مع بيان توارح تعيدمم ٠‏ 


۷ ناز سنه ۱۸۷٩‏ 


۷ بتار سنه ۱۸۷٩‏ 


0 سنه ۱۸۷٩‏ 
۷ پنایر سنه ۱۸۷٩‏ 
آکتوبرسنة ۱۸۸۰ 
۲۰ أبریل سنة ۱۸۸٤‏ 
٩‏ ونه سنه ۱۸۸۷ 
٥‏ نویر سنة ۱۸۸۸ 
۰ داسمیرسنة ۱۸۹۰ 
٥‏ نوفبر سنة ۱۸۹٤‏ 
مارس سن ۱۸۹۸ 
۷م نوشېر ستة ۱۸۹۹ 
۰ پنایر سنة ۱۹٩۹۰۷‏ 


۲ دلسمبرسنة ۲۲ 1۹ 


ر ا 
2 لاوس تیللور 

. ؤرد لوس 

ج ألسير وليام هیتر 

چ فبد اميد بدوی بك 


- لسن شات اشا ۰ 


ت و روستی 


= فور س لیناندی بلفون 
.- ڪول واتلیه 

- بد اميد مصطنى باشا 
.- لامزی جرس بك 
آبراهم وجیه باشا 

- بد الله ميكه بك 
راد سید امد اشا 


- اوزفاد غره 


ea‏ آلمسترج, اراروار تون بوٹ 


٢‏ کلم دوس بك 
۳۳ ج و 


۱ دلسمېر سنه ۲ ۱۹1 
٩۰‏ پونیه ‏ سنه ۱۹۱1٩‏ 
۰ یوتیه ۰ سنة ۱٩‏ ۱۹ 
۸ ایر ستة ۱۹۲١‏ 
ه أكتويرسة ٠۹۲۲‏ 


و٣۳ مایو سنة‎ ٨۹ 


۰ مايو ستة ۱۹۲۳ 


ه سیتمبر سنة ۱۹۲۲۳ 
٩‏ سیتمبر سن ۱۹٩۲۳‏ 
٥‏ نوفیر سنة ۱4۹۲۳ 


۱۹۲ ٤ داسمیر سنة‎ ۲ ٢ 


٤‏ تار سئه ه۹ 


۱۱ مارس سنة ۱۹۲۵ 


۲ مارس سنة ۱۹۲۰ 


۳ مارس سن ۱۹۲۰ 


۳ ماو سن ۱۹۲٩‏ 
٥‏ يونیه شنة ۱۹۲۷ 


۰ نایر سن ۱۹۲۹ 


۱۹۲۹ ونس صا باشا . ایر سن‎ - ۳١ 
۱۹۲۹ لیب سای بك ۰ نایر سن‎ - م٥‎ 
٠۹۳۰ فحمد راض بك ۳۰ مارس سن‎ ۳٢ 
۱۹۳۰ پولیه سن‎ ۳١ ۷م امین انیس باشا‎ 
1۹۳۱ وليه سن‎ ٩ اسیو ادجار غره‎ - ۸ 
1۹۳۱ السو جیوفانی لباته سنة‎ ۹ 
. 1۹۳۱ ای برس بك ۹ ليه سنة‎ ٠ 
٠ ۱۹۳١ أغسطسستة‎ ١ ٠ لے الباراتی بك‎ ۱ 
۱۹۳۳۱ سبتمبر سن‎ ٢ مد نجيب الملالى بك‎ - ٤ 


و ك كوف مارك ۷ مایو ست ۱۹۳۳ 


احق ۲ 
إترتيب أقسام القضايا من سنة ۱۸۸١‏ حتى الآن ( سنة ۱۹۳۲ ) . 


١ |‏ س أدارة قضايا المالية والداخلية . 


م۶ س لدارة قضاءا ا لحقائية واتار جيةوا معارف والأوقاف. 
ی سنة ۰ ۱۸۸ ۲ ره فصا يه واتخار جيه وا معارش واا و 


لدارة قضايا الأشغال العموميةوا لر بية (ابلحهادية) 
والبحرية , 


وت ا ا ی ارا 


۽ - لدارة قضايا الخقانية والأشغال والطحارجية والربية 
والبحرية , 


كىسة٤۸۸‏ م أدارة قضايا المالية والداخابة والمعارف 


العمومية . 
۽ - فأمورية قضايا الحكومة باسكندرية ( رليسما من 
ا درجة الب ) . . 
١ ١‏ لدارة قضايا رياسة مجاس الوزراء ووزارة الداخلية. 
۽ أدارة قضايا الحقانية والأشغال والحارجية وا حر بية 
والبحرية . 
س فدارة قضابا المالية والمعارف العمومية . 
۽ - كأمورية قضايا الحكومة باسكندرية . 
۽ أدارة قضاءا رياسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية. 
۲ أدارة قضايا الحقانية والأشغال واطارجية 
واحربية والبحرية . 
أدارة قضايا المالية وامعارف العمومية . 
۽ فأمورية قضايا الحكومة باسكندرية (رليسما من 
درجة مستشار خدیوی) 


ا دار ة قضايا رياسة مجلس الوزراء , 
) | ۲ س لدارة قضاا الأشغال والربية . 
ى سنة۲ ۱ ٠۹‏ ۳ س لإدارة قضابا المالية والمعارف العمومية . 

۽ - أدارة قضايا الداخلية والقانية واللارجية . 
ه - فأمورية قضايا الحكومة باشكندرية . 


1 ا دارة قضا ا رباسة مجلس الوزراء . 
س دارة قضايا الأشغال والربية . 


و ٣‏ لدارة قضاياالمالية والمعارف العمومية . 
ې ستة 4 ۱٠٩‏ 8 
و اور فا ا ار 
| م قضايا المواصلات , 


, اف ياسة بنة قضايا الجحكومة‎ ١ 
. ات فم قضايا الأشغال والحربية‎ 
, سم قضایا المالية‎ ۳ 
, یس۱۹۲۳ ۽ فم قضايا الداخلية ور باسة مجاس الوزراء‎ 
. سم قضايا الحقاتية‎ 
. سم قضايا الحارجية‎ - ٠ 
, م قضاياالزراعة والعارف والصحة العمومية‎ - ۷ 


(ابتداءٌ من ۲۵ مار ) . 
- سم قضايا الأشغال العمومية والطربية . 
e‏ ۽ - كسم قضايا الداخلية ومصلحة ال الرة: 
ه - كسم قضايا المواصلات ., 
~٦‏ سے ضا الحارجية . 
ل - سے قضاا الحقانية . 


۸ فس القضایا الختاطة ( آنٹیٰ ف ٢۵‏ مارس ) . 


لاف ۲١‏ يونيه سنة ۲۷ ١۹‏ ضع قم قضايا الطارجية إلى الحقانية کا أعيد 
تنظم قسم قضايا وزارات الزراعة والمعارف والحربية , وف ٣۰‏ بنایرسنة ۱۹۲۹ 
أشنت إدارة قضايا العقود » وهى الان تابعة لقسم قضايا الأشغال ورنيسما الحالى 


ت ٤‏ 
من در جه اب اول 


( وهو الترتیب ال حالی ) کالاتی : 


١ ٠‏ س لوياسة بلعنة قضايا الحكومة وسم قضايا رياسة 
مجلس الوزراء . 
۴ مم لكضابا المالبة وا لمارف العمومية والزراعة 


۾ - فأمورية قضايا الحكومة باسكندزية . 


١‏ لأياسة بلعنة قضايا المحكومة وقسم كضايا ر باسة 
مجلس الوزراء , . 

۴ - سم قضايا المالية .. 
ا س قضاا الال الى ا ا 
۽ - لسم قضايا الداخلية ومصلحة الصحة العمومية . 
ه - سم قضايا امواصلات . ۱ 
٠‏ - سم قضايا الحقانية واللارجية " . 
۷ س سم قضايا وزارات الزراعة وا معارف والربية . 
ا سم القضابا الختاطة . 
4 - كسم القضايا الأهلية . 
١‏ - كأمورية قضايا ا لحكومة باسكندرية . 

هدت ر ياسة هذا القسم إل رليس اة قضايا التكومة والمنكار اللكى لرياسة ماس الوزراء ف سال 


الماربية و إل المستشار اللكى لقعم القضا يا الخلطلة فى مسائل املقانية يماونهما فى ذلك المستثار الملكى الماعد لقم تضاا 
المقابة واللاربية . 


(ی) 
كية لقوق ٠‏ 
بقل عميد الکلية جد کامل مرس بك 


كاري هذا المعهد هو صفحة فى تارج مصر وجل صادق يعبر تعيرا أميط 
عن القطورات الاجتاعية والسياسية الى اجتازتما البلاد فى السبعين عاما الأخيرة . 

ورفن ف ا اا ا ا ها ار ا ا 
ونيين الصفات البارزة فى كل مرحلة من والاتجاهات الى كان هذا المعهد غه 
نحوها والمرامى الى كان يقصد إلا حتى لنتهى إلى المرحلة الأخيرة : حل 
العهد ابحامعى . 

اوور لنشوء 
۱۸۸٩ = ۸‏ 

أن يقسع هذا الال للبحث فى طريقة دراسة القانون فى مصر ف الزمن القدم 

وفى عصر القتح الإسلامی » ولا ل قامت به ابمحامعة الأزهرية - منذ أسسما 


فى مصر الحديتة الى وضع عاهل مصر الآأڪر مد عل دعام جدها 


إن اول عاولة لدراسة القانون جح عهدها إل الثلث الأول من القرف 
التاسع عشر حین أوفد جد على باشا رحمه الله تعالی فی سنة ۱۸۲۸ إل باریس 
أول بعثة من الطلاب ذا الغرض . 
اعا ا ان مرق م 4 د أن كضرا الارن 
الطبيمى والقانون الدولى والقانون العام والاقتصاد السياسى والإحصاء والإدارة“ › 
فكانوا أول نواة لرجال الحقوق فى مصرالحديخة . 
انى سنة ٠۸۳٠‏ ألشئت ”مدرسة الألسن“› وتولى رياستما رفاعة بك رافع 
ره الله » وهى المدرسة التى نبنت منها مدرسة الحقوق فيا بعد » وخصص 
ف البداية جزء صغير من برناجها لدراسة القانون , وقد قام طلبة هذه المدرسة 
رجمة مموعات القوانين الفرأسية وبعض اللكتب القانونية . 
كم ظهرت ف ذلك العهد فكةإنشاء مدرسة خاصة لقوق تحت إدارة 
فى إيفاد البعثات إلى أوروبا لدراسة القانون . 
كل أن كل هه الحاولات لر توقق إلى اد ثقافة قانونية مصرية خاصة . 
ول تنظم دراسة القانون فى مصر إلا فى عهد المغفؤر له الحديو إسماعيل » إذ اتفق 
أن الحكومة المصرية قد استدعت الموسيو فيكتور ثيدال من فرلسا فىسنة ١۸١ ٥‏ 


لإعداد شبان مصريين لدراسة الهندسة » وقد كان مهندسا وعاميا" : فكلف 
يوضع لانحة تأسيسية وقانون لنحقيق ابحنايات وقوانين رى للجالس القضائية 
م بتدريس القانون الإدارى لول العهد . .ولآن هذه الدراسة أت بتليجة نة 
فقد فكر إماعيل باشا فى سسنة ٠۸٠۷‏ ف إلشاء مدرسة لحقوق والإدارة يتولى 
فیکتور فیدال تاسیسا وتنظيفها وإدارتما . فافتتحت مدرسة الحقوق فى أكتوبر 
سبنة ۱۸٦۸‏ ء وسميت ف أول عهدها بمدرسة الإذارة والألسن . ثم اتفصلت 
مدزسة الإدارة عرى مدرسة الألسن ف دلسمبر سنة ۱۸۸۲ . وظلت مدرسة 
الإدارة معروفة بهذا الامم حتی سنة ۱۸۸٩‏ ۰ إِذ صدر قرار وزاری بتسمیتیا 
و الحقوق “ اعتبارا من شهر ويه سنة ۱۸۸ » وكانت مدة الدراسة فيا 


0 الغرض من مدرسة الإدارة » أو مدرسة الحقوق ‏ ا ميت ابتداء 


من سنه ٠ ٦‏ إعداد الموظفين اللازمين تلف الدوائر الحكومية . ولدلك 
قامت الدراسة في على أساسين : اللغات والقانون . 


كان يدرس بها : الشريعة الإسلامية - القانون المدنى اللصرى مع 
مقارنته بالقانون المدلى لام الدول الأوروبية - القانون الطبيعى - اقنور 


ولد فیکنور يدال اشا فی۸ فیراے سة ٣‏ ۱۸۳ بمدرنة تولوز بغرناء واللحق بمدرسة اشندسة عام ۲ ۸| والقب 
. 


طالب خارجيا مدرسة الاجم فی سے 4 ۱۸٥‏ ۰ واستخدم مواديه ف نفس الوقت لدراسة القألون ٠‏ فال فسلة ۹ د 
لوسائيس العلوء > وف سن ۱۸۷ بکالور يوس اة وف ستة 1۸۵۸ دلوم مدرسة الاجم AR EY ٠‏ 
لبانس القوق؛ م قید عقب ذلك امیا فی باریں ٭ م عین فی ست ۱۸۹۱ مھندما فی سک حدید أورلیاس ٤‏ نم اشتارت 
اسكومة الفرفية عضوا بلجتة عضي امرض العالى الذى افتح ف باریں عام ٤ A۹۷‏ غر آنه استقال مہا فی سل ۵ ۸ 
عند مأ دعله الحكومة المصربة لإعداد شان مصر بين لدراسة اشندسةء وقد آم عليه الد بول مساعیل بلقب الکو ية ۰ و پيد 
ذاك بالليشان الجيدى من درجة طاط ٠‏ ثم بانب الباشوية . 


الرومانى - القانون التجارى وقانون التجارة البحرى ‏ الحاسبة التجارية و إمساك 
الدفاتر - المرافعات المدنية والتجارية - العقوبات وتحقيق الحنابات س اللغات 
العربية والتركية والفارسية والفراسية والإيطالية واللاتينية . 


اف سنة٩‏ ۸۸ ۱ تغیر نظام المدرسة» بتاءٗ على قرار جا النظار ف ب ۱ بوليه» 
وقرار ناظر المعارف فی ۲١‏ وليه » ووضعت ها لانحة أساسية فسمت الدراسة 
فیا إلى قسمين : تدای وعال . فكان الغرض من القمم الابتدای ” تحعضير 
محضرين ومتر جين ومن يازم من المستخدمين لأقلام الكاب والنيابة يع انحا » 
وكذلك لأقلام قضايا الكو مة والنظارات وسائر المصال التى تحتاج إلى أشخاص 
لے معلومات قأنونية “ . وكانت مذة الدراسة به سنتين» وموادها ‏ اللغة العربية - 
اللغغة الفراسية ‏ القرجمة - القارج وابحغرافية - اللحط العرلى - اللاط 
الإفرتجى - إمساك الدفاتر ‏ ترتيب الحا ج ومبادئ»المرافعات العملية . 


ا القسم العالى فكان الغرض منه ” تحضر الكاب الأول والئوائی والتواب 
وموظفين لتأدية الوظائف التى تستدعى معرفة تامة بيع فروع القوانين با ماج 
او النظارات وغيرها من سائر المصاخ الأميرية “ . ومذة الدراسة به ثلاث سنوات. 
وكانت موادها : الشريعة الإسلامية ( الأحوال الشخصية ) - القانون المدنى _ 
قانون العقوبات - قانون المرافعات - قانون التجارة ‏ القانون الروماى (غع 
درس ف ‌اللغة اللاتينية  )‏ الترجمة ‏ التحرير والإسشاء باللغة العربية فيا يععلق 
امسائ القائونية - اللغة الفرنسية - اللغة الإيطلية ‏ التارج , . 


کان لا يقبل بهذا القم إلا من تخر فى القسم الابتدای , وکان بعنى 
فى الدراسة بابلاب العملى . 


وقد قضى القرار الوزارى الصادر ف ۰ ۲ يوليه سنة ١ ۸۸ ٩‏ باعطاء دبلومات 
رسمية من الحكومة المصرية ن توا دراستهم » وأن تنشر أمماء الاين فى 
ابعريدة الرسمية » ا صدر آم عال فی ١ ٩‏ اأغسطس سنه ۱۸۸٩‏ خاص 
بالحاصلين على دبلوم مدرسة الحقوق هذا نصه : ”جوز لناظر الحقائية أن يلحق 
بأقلام النيابة العمومية من ينتخبه مر الأشناص المعينين بامحا كم الأهلية ناء 
على شبادة من مدرسة الإدارة (الحقوق ) نتمم علومهم. » ويسوغ لمن يلحق 
هذه الصورة أن يحضر ابحاسات ويؤدى وظائف مساعدى ولاء النائب 
العموى فيا “ , وقد جل هذا الأ العالى استكال دور النشوء لمدرسة 
القرق:: 

الآن ندؤن ملاحظاتنا على هذه المرحلة . 


(۹رلا) گان الغرض الأهم الى تنشد الدولة من هذا المعهد » الذى 
كانت تسميته طوال هذه الفترة ” مدرسة الألسن “ » إلحرإج موظفين لشذّة افتقار 
المصاخ العمومية يومشذ إلى موظفين ى دراية ولو قليلة بالقانون » وهى نزعة 
سامية رى بها الحنديوى إماعيل إلى إصلاح الإدارة الممرية وق الفوضى 
الساندة فى دوائرها بتغذيتما برجال درسوا القانون فألفوا احترام أحكامه . ولذاك 
سمت الدراسة إلى قسمين : قسم ابتداتن لإحراج صغار الموظفين » وقم عال 
لإحراج كارم » علاوة على إعداد موظفين لنولى الماصب القضائية . 


( انيا ) كظرة إلى البرناج طوال هذه الفترة ترينا أن هذا الغرض الأهم لم 
تذل نجع الطرق لتحقيقه , فالقانون الإدارى والعلوم الإدارية لاذ كر ها ف البرناج 
ألبتة » فى حين أن المدرسة تمل هذه التسمية ”مدرسة الإدارة“ » وإ ما كانت 


. 
` 


الدراسة مقصورة على فروع القانون الحاص ( المدنى - العقوبات - المرافعات 


النجاری ‏ الرومائى ) ء اما القانون العام بفروعه من قانون دستوری وإداری . 


ومافٰی فلم يکن له نصیب مرن عناية مدرسة الإدارة 


(٠‏ كا ) لفت النظر على الأخص أن عل المالية العامة فى اللشريع 
الى » ودو أشد ما كانت تفتقر إليه الإدارة المصرية فى ذلك الوقت ٠٠‏ 
وكذلك عل الاقتصاد السياسى » م یکن ها نصيب فى دراسة ”مدرسة الإدارة“.. 
وإذا ذ كرنا أن بلحنة التحقيتق الدولية الى شكلت فى سنة۸ ۸۷ ١‏ للتحةيق فى شؤون 
المنالية المصرية أبنت ق تقربرها أن المبادئ الأولية فى جباية الضرائب والنظم 
المالية - وهى قواعد آدم “ميث المشبورة ف الضرائب - كانت مجهولة جهلد 
تاما من رجال الإدارة المصرية » بل كان العمل سير على قيضا - إذا ذ كرا 
ذلك أدركا خحطورة الأثر الذى ترتب على إغفال هذه الموادف برناج مدرسة 
الإدارة . 


لفترة من ۱۸۸٩‏ إل ۱۸۹۹ 

فی بداية هذه لفترة ظلت الدراسة ى مدرسة القوق ساارة ى نميا 
الابتدالى والعالى » ولم ب رأ عليبا من التغيير إلا تعديل البرناج فى السنة الدراسية 
۱۸۸٩4 - ۸‏ باضافة اقانون الإداری . إلى أن كانت سلة ۱۸4۲ › 
وکان قد مضی نحو عام على تول مسيو شارل ستو نظارة المدرسة > قادخل 
إصلاحات جه کان فی طلیعتہا إ إلغاء القسم الاہتدالی ( فأصبحت مدرسة الحقوق. 
مدرسة عالية فقط »> يسترط للالتحاق با الحصول على شادة الدراسة الفأنوية ء 
واجتیاز امتحان دخول . وجعلت مدة الدراسة أربع سنوات بدلا من مهس > 
وحڌف من منج الدراسة كثير من المواد غور القنونية > فلم بق منها غور الغتين 


العربية والفرأسية .. وزيدت مواد الدراسة إلقانونية ». ک أضيف منذ سنةه ۸۹ 
القانون الدولى اللحاص والاقتصاد السیامی والتارج الاقتصادى » وزادت العناية 
بابلدانب العرنی من الدراسة , 


ومن أهم الإصلاحات التى تمت فى هذا العهد ناء مكتبة للدرسة فى 
سنة ۱۸۹۳ ۰ جمعٿ عددا كيرا من الؤلفات القانونية . ولم تزل هذه المسكتية 


ف نمو مطرد , 


٠‏ فنظرا لدم كفاية القسم الهارى لس حاجة البلاد من رجال الحقوق 
آنٹیء نی تلك السنة قسم ليلى لكين الطلاب الذين تعوقهم أعام عن متارعة 
الدراسة النهارية من الحصول عل الليسااس , واسمر هذا القسم اليل اف 
إل سن ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ ۰ م الى ناء عل اقتراح المستشار القضائى 
(ملكول ما کاریث ) e‏ النهائية ا 


قد تعاقب على إدارة 0 فى نذه الرطلة اران فيان ها 
الرحوم مسيو فيكتور فيدال باشا(.من أكتوبر سنة ۱۸۹۸ إلى أغسطس 
سن ۱۸۹۱ ) والمرحوم مسیو شارل ستو( من دیسمبرسنة ۱ ۱۸٩‏ إلى مارس 
سن ۰۲ ۱۹)., 


وأهم ما نلاحظه على هذه الرحلة هو :. 


(ولا) الاتجاهإل شر الدراسة الحقوقية إلى أقصى حد مستطاع » نظرا 
لشدة افتقار البلاد لبا وعدم كفاية عدد الحامين .. وهذا الايا باه کان آم مظاهیه 
إلساء القسم اليل ْ واس رار أسجيع الطلبة بصرف إعانات شهرية للفقرا اء وا 


(فابيا) ألصبغة الفراسية البحتة فى الدراسة ء فكانت اراج الفرأسية وحدها 
هى. حل دراسة الطلبة: يلها هم الأساتذة فما بخص بالقوانين المصرية إمذ كرات 
ضئيلة الشأن »> حتى إت الأسائذة الفرأسيين لم يعنوا طوال هذه الفترة يوضع 
مؤلفات خاصة فى شرح القوانين المصرية . 

لفترة من سنة ۱۸۹4 إلى سننة ۲۲۳ ٠۹‏ 

ل النظار الفرأسيون يغعاقبون على إدارة مذرسة الحقوق إلى سنة ۰۷ ٠۹‏ 
وقد خلف مسیو ستو فی نظارة المدرسة مسیو جراعمولان ( من ۲٤‏ سبتمبر 
نة ۲ ۱4۰ إل ۰ سإتمیر تة ۰٦‏ ۰ ) » ویو لامیر ( من ۲۲ ا کتوبر 


سنة ٠.‏ 1۹۰ إلى ۲١‏ سبشمير تة ۷ e‏ » إلا أن النفوذ الإنجلیزی کان 


قد بدأ یغه إلى هذا المعهد , 

0 مظاهم هذا الاتجاه ! اشا قم اتی ف ست ۱۸۹۹ إل جانب القسم 
الفرسى يؤمه الطلاب الذين أنموا دراستهم الثانوية باللغة الإنجليزية والذين كانوا 
إلى ذلك اين محرومين من دراسة العلوم القانؤنية. وقد ظل هذا القمح الإجليزى 
يفو منذ 'إنشاته » بيغا كان عدد طلاب القنم الفرنسى يتناقص عاما بعد عام إسبب 
إلغاء اللغة الفرسية من القسم الانوى . حى كانت السنة المکتبية ۱۹۱۰١‏ - 
٠ ٠۹ ١‏ فألغيت السنة الأولى من القسم الفرنمى »> وأعقب ذلك إلغاء السنين 
لأر تدرا ف الأعوام التالية » إلى أن ۴ إلغاۋه › وبحت الإنجليزية 
لغة الدرإسة بالمدرسة . 

ما الأسباب التى بررت هذا التعديل ف نظر القاين بأمره فقد استعرضما 
المستشار القضائى ( ملكولم ما كليريث ) فى تقريزه عن سنة 4 :۰ قال : 
وقد حصل هذه السنة تعديل اة کی ق نظام التعلم فى هذه 


« المدرسة وف المواد انى تدرس فيا . فان التدریس فیا لم یکن من قبل إلا 
« بلغتين : هما العربية والفراسية » ٠فكالت‏ الشريعة الخراء تدرس طيعا باللغة 
« العربية » وما عداها من.القوانين المصرية. وغيرها يدرس بالفراسية . وقد صدر 
« ذلك التعدیل بقرار وزاری بتاریج ۲۴۳ مارس.سنة ۱۸٩٩‏ ۰.يقضی بتأسيس 
« فرق إنكليزية سيرموازية للفرق الفرنسية » بحيث يتيس للتلاميذ أن يدرسوا ا لجقوق 

« باللغة العربية وبالفرنسية أوالإنجليزية عى حسب ما يرغبون:. وربا يظهر لابعض 
أن الأخذ فى استعال اللغة الإنجليزية لتدريس'الحقوق المصرية » الى هى من 
« غيرشك ناسجة على منوال الحقوق الفرلسية. ومؤسسةعليما » أ لا تومن عقباه . 
نم إنه غير نخاف أنه توؤجد لأأؤل وهلة اعتراضات ظاهرة ااوجاهة على .التدريس 
« باللغة الإنكليزية › أهمها أن جع ا لفات القانونية وميم الشرونح العلمية 
والجموعات القانونية والموضوعات القضائية. إا هى باللغة الفراسية » فيتعسر 
« فهمها عل من لا يعرف هذه اللغة ...)أن القوانين الأهلية : رج إلى الان 
« إلى اللغةالإنكليزية . ونكن المتبصر ف الأمس يتضح له أن تلك الاعتراضات 
« لا تۇلرف قيمة ذلك المشروع ۽ لا م عنه من القواند, . فان فی عدم إدخال 
اللغة الإنكليزية فى الحقوق إقفالا للباب دون الشبان المصريين التزايد عددم 
« سنويا. ممن درسوا العلوم فى المدارس باللغة الإإنكليزية فط : » ولم يتعلموا اللغة 
« الفرلسية , فتدريس الحقوق باللغة الإنكليزية. فيه تفع عظم وفاندة كبر لأولئك 
« الطلاب . هذاالإحساس الشريف هو الى جعلنا نيذل ما. فى وسعنا للتغلب 
و ن لر ن ارات ان ا ر ن 
« ما يجب أن-يعمل فى هذا الصدد هو ترجمة القوانين ترجحة براعى. فيا الدقة 
« والإتقان إلى أقصى حد ممكن . وقد قام بهذا العمل اللاطير مستر شلدون إيعوس 
١‏ من موظنى نظارة الحقانية » وأجزه على أحسن مابرام بغضل عتاية فريق من 


, أعضاء حكة الاستنافالأهلية وميل مساعدتيم. م٠‏ من جهة أحرى » أدخل 
« تعديل فى النظام » فرض :مقتضاه على طلبة القسم الإنکلیزى فى مدرسة الحقوق 
« أن يتلقوا دروسا باللغة و مدة ثلاث المننوات الأول »> لى يكونوا 
« قادرين عل مطالعة الكتب الفرلسية ».کا فرض اختبارهم فی انحر کل سنة من 
«- هذه السنوات تحريريا وشفويا اخحتب ارا دقيقا فى تلك اللغة . وبذلك نكون 
« طلاب القسم الإنکلیزی على درجة من القكن.ف اللغة الفرلسية تكفل في على 
« الأفل القدرة على المطالعة كطلاب القسم الفرأسى فلا يوضفون بالعجز بالنسبة 
م بق علينا الآن أن ننظر فى مسأل الكتب القانؤنية التى ينبضى أن تكون باللغة 
« الإنكليزية » ؤجلى أته أصبح من المكن اتباع طريقة هذا الغرض أقوم - بالنسبة 


للا" حؤال الإضرة ‏ من الطريقة المتبعة الآآن . وذلك لأن الشروح القانونية ‏ 


« المستعملة »:سواءا كانت فراسية أم ا > لا تعود بكثير من الفاندة على طلبة 
« الحقوق المصريين . فان القوانين‌المصر ية › وإن كانت فى الأصل. تابعة للقوانين 
« الفرنسية » إلا أن توإلى الأيام وكثرة التجارب أظهرا مواقع النقص والقصور 
فیہاحتی لقد تعین تعدیلھا من وقت' إلى آنحرفی مواضع کثررة مہا » کا نوهت 
« فی تقریزئ فى العام المأضى . و نت تلك التعديلات تؤخد من شرانح ری 
« مغابرة كل المغايرة ”للشريعة فى العقاليد والأخلاق والمشارب والغايات > 


« مم جعل القوانينالمصرية ية تلباعد كثيرا نة بعد سنة عر الموذج الأصلى 


الى لستجت علن منواله . وترتب على ذلك أت الشروح الفراسية والأحكام 


1۸ 


« الفرسية صارت فى الغالب سجر الطابة إلى م آساعدهم على 
« تفهم القوانين ¿ المصرية » الى أخذت تكون قوانرن 'ذات صبغة. خاصة عن غررها 
« من القوائي وصائرة بالندر إلى أن تكون منفصلة عنها بالكلية . وهذه الأسباب 


« بمكن القول بأنه قد خان الوقت الذى ينبقى فيه إيجاد شرح قائم بذاته للقانون المدلى 


و و 
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« المصرى . وقد أوعزت نظارة الحقانية فعلا بالقيام بهذا العمل الشاق إلى كل من 
١‏ مسي و ستو مدير مدرسة الحقوق الحديوية ومستر هیبرت هالتون القاضی 
ر فى محكة الاستئناف الأهلية الااز لشہادة الحاماة من الجلترا ولشهادة الدكتوراه 
« من كلية باريس . وهذا الشرح يتكؤن من بجحزعين » وسينشر بالإنكليزية 
« والفرنسية “ » ور با ظهر ابزء الأول مته فى خلال هذه السنة »> ولا شك 
« فى أنه سيكورت ذا فائدة عظمى ومعوانا قو ياء لا لاطلبة فقط » بل للقضاة أبضا 
« ولكل من لسغل بعمل من أعمال القوانين المصرية . ومتى تم التعديل ابحارى الآن 
« فی قانونى العقو بات وتحقيق ابنأيات يصبح من المرغوب فيه إيجاد شرح ها 
« ماثل للشرح المذ كور" , 

» قد تم باعل أ إججاد قسم إنكليزى فى مدرسة الحقوق وظهر من إقبال 
« الطلبة عليه ما جعله مقرونا بين الطالع وحسن الحظ ٠»‏ إذ كان غدد الطلبة الذين 
انعظموا فی سلکه فى شمر أ كتو برا لماضي سبعة عشر طالا ء فى حين أن الطلبة 
« الذين بالقسم الفراسى لم يزد عدده وا وعشرین طالبا , شمن مستر هالتون 
« هو اذى yD‏ العامة ق القرا وة ادون ایوس 
, هو الذى يدرس الاقتصاد السياسى » ومستر مولتيف “ميث المحاى السكوتلئدى 
« البارع الذى عين حديا فى نظارة المعارف العمومية * ا يدڙس اتون 
« الرومالى . 


« لؤهذا القسم الإنكليزى سرراقب بمزيد الاهتام وجايل العناية من الذين يودون 
J‏ و موا حمرميا » فان بين هذا القم ئنم نظام 


۲ لم بنشر الشرح الفرشسی ٠‏ وظھرالشرح الإنکلیزی فی زین £ ۰ ۱۹ 1۹۱۱ 


فهر شرح لقانون العقو بات باللغة الإنکلیز ية آلرچه مستر بود فی سے ٤‏ ۱ ۹| 


ر القضائى فى القطر المصرى ارتباطا کیرا » فکلما سار فی طریق التقدم کان نظام 
ر القضاء مسايرا له » والعكس بالعكس “ 

هذا التقربر يضع ى الواقع دستور هذه المرحلة الثائة برمتبا , فالسياسة 
الإنکليز رة السائدة فى البلاد طوال هذه الفترة يلوح آم کانت ری إلى القضاء 
عل التفوذ الفرسى بقصل الثقافة الفقهية المصرية عر القافة الفرلسية › 
وبتعديل القوانين المصرية تعديلا يلام حاجات البلاد ومقتضيات البيئة المصرية › 
قأدخلت على القوانين المصرية ب تغییزات کر رة أخذت »جا قول المستشار الةضاى» 

ن شرائع رى مغارة للشريعة الفراسية فى العادات والأخلاق والمشارب 
والغايات “ » حتى أصبحت ” الشروح القانوئية النتحبلة ۾ سواء کات 
فرلسية ةم لإحيكية ٠‏ لا تعود بكثير من الفاندة ع طلبة الحقوق الف Jet,‏ 
” تجر الطلبة ك الغاطل آگڑ ا اعدم “ . هذه التزعة إلى تمصير القوانين 
وتمصير الثقافة الحقوقیة کانت تیتغی با | إنجلترا فى النهاية تعديل النظام القضائی 
الملصرى وإلغاء ا حا اختعاطة والامتيازات الأجنبية » حى تس طیع مصر أن 
حرة د مطلقة اليد ف إدار شوو الداخلية ترددت هذه الأمنية 


Ss 
عرض الآن بایجاز أ ما تم فى هنه المرحلة من التعديلات ف نظام‎ 
: الدرإاسة‎ 

ی اة e ٠‏ واچ الدراسة »> خدف إمساك ادقاتر والحاسية ء 
وأضيفت اللغة الإنجليزية ونظام القضاء . ونص على أن يدرس باللغة العربية : 
(۱( الشريعة الإسلامية ( ۲ ) القانون انی ( قانون العقو بات وقانون تحقيق 
الحابات ) (۴) نظام الإدارة والقضاء . 
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لأف سنة ٠۹١٠١ - ۱۹٠٠‏ حصل تعديل فى لاعة المدرسة " قضى 
باشتراط شبادة الدراسة الثانوية من القسم الأدبى , وأضيف » فى البرناج » القانون 
امال إلى القانون الإدارى » ومبادئ عامة للقانون التجارى البحرى إلى القانون 
التجارى » ومبادئ القانون الدولى العام إلى القانون الدولى الحاص . کا نظمت 
المحاضرات والعرينات العملية » ففرضت على الطلبة. إلزاما عأضرات إعادة 
ومحاضرات تطبيق وتمرينات علية , 


اأنظرا لريادة الإقبال على الذراسة القانونية بدأت المدرسة منذ سنة ه٠ ٠۹‏ 
En N os‏ ۰۹۱ 
إذ أصدرت وزارة المعارف قرارا جعلت به امتحانات المدرسة عامة » وأباحت 
دخو هما بیع الطلبة > سواء أ كانوا ممن تلقوا دروسېم فى المدرسة آم من المنتسيين 
من المحارج » وهم الطلبة الذين لم يجدوا مكانا بالمدرسة » والموظفون والستخدمون 
الذين لم سمح م ظروفهم بالانقطاع للدراسة فالتحقوا بجخدمة 2 و 
من اس فى نقسه ميلا إلى دراسة عل الحقوق 


فمن التعديلات الأساسية ای حدثت فی کک ا فی خلال هذه 
( المي العالى الصادر فى ۰ دلسمیر سن ۱۹٩۱۲‏ . 


والأسباب الى دت بالنكزمة إلى نهنا الغير عديدة . وأهها أت طلة 
مدرسة الحقوق ينوون عادة الاشتغال بالقانون فى مستقبل حياتم » فيكون م 
إذ ذاك بعض الصلة بنظارة القائية . وهذا رى من الصواب أن کون إعدادم 


0 پقرار من مجاس النظار فی ۸ ۲ دسر سنه ۵ ۰ ٩‏ وقرارناظرالعارف فی د ۲ ار سة ۰٩‏ 1۹ 


للك المهنة جاريا تحت إشراف نظارة الحقانية وعراقبتما مباشرة » وأن يكون 
لوظفین الین علا قدرم بین رجال القانون مشارکة فی امم تعلیمهم ا لم من 
سديد الاراء > وى ذلك من الفائدة ما فيه . 

ف وقت حدوث هذا التغيير عين للدرسة ناظر جديد » وهو مستر شلدون 
إعؤس الى كان مستشارا بمككة الاستناف الأهلية بدلا من مستر هيل الذئ 
اتير لنصب ” باشمفتش الحا كم الأهلية“ بنظارة الحقانية .٠‏ وكانت مدة نظارة 
مستر موس ثلاث سنوات أدخل فى خلاف) فى نظام التدرس وأساليبه 
إصلاحات كثيرة وروحا جديدة . وخلفه فى إدارة المدرسة مستر فريدريك 

بارکر والتون ایتداء من ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۱٥‏ ۰> وكان من خيرة أساتذة القسم 
الإنجلیزى . ويقول عنه المستشار القضائى ف تقريره أتلك السنة ” له خبرة واسعة 
فی تدریس القانون » إذ كان من قبل ريس مدرسة الحقوق فى جامعة ما جيل 
فی متتریال حیث یدرس القانون الحلى » وهو ميج من النظام الإنجليزى والفرسى 
شام فی بعض الوجوه الحالة القضائية فى مصر . ولا ريب عندى أن هذا 
الأستاذ e‏ ا خلف لير سلف “ . 

ى سنة ۲۳ ۹ ١‏ أعيدت' مدرسة ة الحقوق إ إلى وزارة العارف مهدا 
لاال ابمامعة المصرية . 

هذه اتليطوة قد أشار إلا المستشار القضائی مستر موريس شلدون إعوس 
فی تقریره ستة ۱۹۲۰ > إذ قال : ” وفى ظنى أن الصلة ابحديدة التى تربط 


ر مدرسة الحقوق بوزارة الحقانية قد تعجب أمرا هو أن تدر يس القانون باعتباره 


عبن مسر هپل ناظرا الدرسة فی ۲۹ سیتمیر ست ۰۷ ۱۹ و بی إلى ۴۱ ديسمير ستة ٠ ٠۹ ١۲‏ وعين مسر شلدوك 


اموس ناظرا فی اول بنا ستة ۱۳ ٠۹‏ وبق إل ٩‏ ولیه سل ٠۹ ۱ ٩‏ 
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« فرعا من فروع التعلم مستقل. عن تدريب مر ينون الاشتغال بالقانون , 
« وإ إذا کا حتى الآن نعتبرهما شيعا واحدا فيا يتعاق باحا ك الأهلية فذك راجم 
« ف الأصل ء على ما آظن » إلى أن جموع المتخرجين من طلبة الحقوق كان 
« إلى عهد لیس بالبعید لا یکاد اسسد حاجتنا مهم . ما الان وقد أصبح عدد 
J‏ الراغبین فی درس الحقوق بزید کٹا على ما تسعه مدرسة الحقوق وعلی مايعکن 
« اندماجه فما بعد آٹر الام ی سلك المشتغلین القأنون» فقد حان الوقت لانشديد 
« ف التفرق بين ذينك الأمرين ¿ وهذأ التشديد سیل کثیرا ذا تم ما هو منوی 
« من جمع المدارس العليا تحت لوا ا . فى برزت تلك النية إلى حيز 
) الوجود ری أن وزارة الحقانية و أن تکل إل ل انعم من دید أ 
« تدریسالقانون ناعتباره قرغا من فروع التعلم E.‏ عى أن يكفوا عن أخذ 
« راا فى ذلك » إذ لا ا آلا بكرن رال القانون صوت مسموع ف أص 
) 2 لملا م ولکن رجال التعلیم یکونون مسئولين » من جهة » عن 
« تذريس علوم الحقوق باعتبارها بجزءا من نظام موضوع بمزيد العناية والتدقيق 
« لد الحاجة إلى اسهيل الدراسة العالية > ومن جهة آنرى › ترتفع عن اتنا 
« كل مسئولية ت أو طمية نحو الطلية الذين يختارون التخصص بالحقوق 
« وأظن أن أو المسائل الى نسترعى نظر ولاة الأمس فى ابامعة ستكون 0 
« الطلبة الحارجين الملحقين بعدرسة الحقوق . وقد بلغ عدد من قيدوا اء 
« من هؤلاء الطلبة ۹ طالبا فی سن ۱۹۱٩‏ ۱۹۱۷ ۰ بيا بلغ عدد 
من انتظم فى سلك طلبة المدرسة فى الفرقة ذاتها ۸ طالبا ,ومن واجب ولاة 
١‏ الأمى ف ابلامعة أن بجروا عن الطرق الى يلق بىا أولئك الطلبة الحارجون 
« دروسہم وأن إسعوا فى تنظم تلك الطرق . هذا إذا لم تكن ابلامعة جرد هيغة 
« تقوم بامتحان الطلبة ليس إلا > وهو مس يكون مناقضا بيع الميول العصرية 


« فى خطط التعلم : وقد يكون من الواجب على وزارة الحقانية أن تعنى ذا 
الا ولك أفرل إل أج بعض الإجام عن القيام بذلك“ ,. 


# 
# 


قد كان لقيام الحرب اللكبرى أثربعيد الدى فى نظام الندريس ف مدرسة 


الحقوق » فان انخراط عدد كير من الأسائذة الإنكليز فى سلك الحرب أوجد 


الحاجة إلى مدرسین مصريین بقومون مفام الإنكايز ف التدريس .. فاستعانت 
الحقانية بمن كانت أوفدتهم وزارة المعارف فى ستتى ۽ . ۰ ۹۱۰۵ لل فراسا 
لتخصص ف العلوم القانونية OT‏ ة عبد اميد 
بدوی"' » وعبد الجید أو هیف وی الدين بركات"" (بعثة سنه O . ٩‏ 
وحسن لسا » اوو ا . ركان باللدرسة: 
مث سنة ٠۷‏ 4إ غير أسانذة الشريعة الإسلامية استاذإن مصريان » وم امد 


شحه بك وال دکتور سیزوستریس سیداروس بك . قام هؤلاء الأسانذة المصريون 


بئدر س موادم باللغات الا جنبية والعربية . ودا منز هذا الین ازدياد النفوذ 
المصرى . ¢ حتی صارت اللغة العربية لخة التدرس ف کثر من وا الدراسة , 


اف السنوات التالية خرب عين للتدريس كثر من رجال القانون المصرين › 
اخحتيروا من مناصب القضاء واحاماة أومن وظائف حكومية أحرى لتو مناصب 


a 0‏ ٥ا‏ کت ورس ۱۹۱۲ إلى آول مأیو سل ٤‏ ٩إ‏ 


تول الندر یں من ہ أ کتو یں سنة ۱۹۱۲ إلى ۳۹ ارس سے٥‏ ۲ ۹ “ تول نظارة المدرسة من أول دسمر 
سے ۲٤‏ إل ۳١‏ ارس س 1۹۲٥‏ 


7 تول الندریس من ہ أ کتر سے ۹۱۲ 
4( تول الندریں من ۲۴ ولیه ست 1٩ ۱ ٤‏ 


9( وف این ر اول ق2 ۰ إل ۸ سبتیر سے ۹۲۳ ٭ ومن ٣۷‏ نار سے ډه | 
إل الآن ء وتولى عمادة كلية المقوق من ۰ کتو برس ۹۲۸| 
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اتد رهن > نکر منم الأسانذة احمد امین › ومکم عبید » وعلی ر العراى 
ومصطنی الصادق » وعبك الفاح السيد » وعبد ارهن 2 > ومد صادق 
فهمى » وعبد السلام ذهنى . 

كما أوفدت المدرسة ف ست ۰ و۱۹۲۱ بعئتین من رة متخ رجا 
فى السنوات السابقة إلى أوربا لاتخصص فى امار القانونية ليتولوا مشأصب 
اتدريس عند عودتهم , 


اوقب أن نم ا يجب أن نتوه بفضل ابلهود التى بها الأسايذة 
فى هذه الفترة فى إنحرإج المؤلفات القانونية > لا سيا فى السنوات الأخيرة الى تولى 
التدرس فيا الأساتذة المصريون > فكانت هذه المؤلفات فاتحة نهضة قانونية 
جليلة مها صبغة مصرية بحتة , وهذه البداية نمت وازدهمت وعظمت ممارها 
ف المرحلة التالية : مرحلة العهد ابلامعى . 


تة الانعقال إلى لهد بلامی ٠۹۲۳‏ هور 

فی ۳ دسمېرسة ۹۳ عند ما کان علی ماھ بك ناظرا لمدرسة 
ا قرار من وزرر المعارف المرحوم أحمد زک أبو السعود باشا هذا 
نصه : ”بعد الاطلاع ما ر غا الرزران ی ا المنعقدةف ۷" 
فبراير نة ١۷‏ ۹ بالموافقة مبدنيا على اقتراح وزارة المعارف إلساء جامعة 
«أميرية ء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى الصادر فى ۲١‏ مارس سنه ٠۹١۷‏ 
«بتشكيل بانة لإعداد مشروع نظام الامعة > وبعد الاطلاع على التقرير الذى 
«قدمته الجنة المد كورة بتار ۲١‏ يوليه سسنة ١۹ ۲١‏ »> ونظرا لضرورة المبادرة 


1 تول نظارة المارسة من ۰ ٣‏ أ بل سنه ۲۳ ٠۹‏ إلى لو قير سلة ٤‏ ۲| 


«بانساء ابلحامعة الآن والتوفيق بين ا مناج الجالية والمناج ابحديدةء سكل بلعنة لوضع 
«نظام للدراسة المتوسطة لاقام الحامعة الأريعة ٤‏ وھی ٠‏ الآداب ْ والعلوم ¢ 
«والطب » والحقوق “ , 


٠‏ كلة لقوق - شعهد جامى 


فی ۱ مارس سنة ۲۵ ٠۹‏ صدر ص سوم بالسّاء ابخحامعة المصرية» وإدماج 
مدرسة الحقوق بها علىأن تعتبر كلية جامءية , ولرغية الدولة فى أن تصح الكاية 


فی اقرب وقت معهدا علميا يضارع الكليات الأورؤبية رأت أن سند إذارة 
هذه الكلية ف أول عهدها إلى الأستاذ ذيجى عميد كلية بوردو بفرأسا'ء فتوؤلى 
إدارتا من ۲۹ نوفبر سنة ۱۹۲۰ حیاول مارس سن ۲۹۲٩‏ . وی هذه 
الفترة الوجيزة تم تحضير آم لواح ابحامعة وتحديد وظائفها ٠.‏ وأسندت بعده 
وظيفة عميد ااكلية إلى الأستاذ أحمد أمين بك ( من أول أبريل ستة ٠۹۲٠‏ 
إ٣‏ ولیه ستة ۲۷ ۹ )> م إلى الدکتور م دکامل مرسی بك من ١ ٠‏ اکتوبر 
سن ٩٩۲۸‏ ) ) 
قد صدر القانون رم 3 لسن AY‏ اعادة تنظم* ابلامعة المرية ٤‏ 
وهو القانون المعهول به الآن » بعد أن عدل بالقانون ری ۰ ۲ لسنة ٣۹۳۲۴‏ وقد 

ئی القانون الم ذكور مسوم ١١‏ مارس سنة ١٩ ۲٥‏ الذى صدر أولا بالساءِ ,ٍ 
ابحامعة وتنظيمها . ) 
کک وی ع ا وا وک رها د کا 
وها مجلس يسمى مجاس الكلية . ويعين العميد بقرار من وزير المعارف من 
ين ثلاثة من الأساتذة ذوى الكراسى برهم مجاس الكلية , 
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ألدرجات العلبية - إلى عهد قربب كان لايعرف بمدرسة الحقوق غور إجازة 
دراسية واحدة » وهى درجة ليسانس الحقوق »› محصل علیہا کل طالب ب 
دراسته با » € كان يحصل على تلك الإجازة کل متسب إلما من الحارج . 
ولقد لى إلغاء الانتساب ارتياحا لكرة ما بره الانتساب مر مضار » حيٹ 
طغى سيل لحريى المدرسة إلىدرجة كانت موضع شكايات جحميع اهيئات المتصلة 
بكلية الحقوق . 

ولد کان وقوف هذا المعهد عند جد منح درجة الليسانس دون غيرها من 
الدرجات العلمية الأتحر ى مدعاة لتطلع مريدى التعمق ف العلوم القانونية والسياسية 
والاقتصادية إلى ابحامعات الأ جنبية انتم دراساتہم تکیاد لسکفایاتہم وتوسیعا 
ورفعا أدرجة ثقافتہم > ولكن بفقضل إدماج مدرسة الحقوق فى ابحامعة 
واعتبارها كلية قد آنشى بها ء مذ سنة ٠۹۲۲۹‏ + قسم الدکتوراه » ) نشت 
من سن ٩۹۳۲‏ ۽ معاهد عامية للدراسات ابخحنائيسة والإدارية والاقتصادية 
والمالية والسياسية والقنصلية . وبذلك استكلت الكلية ساب رقي وآممبحت 
تضارع اک ا الحقوق فی العام , 

کات مفخرة هذا القسم الالدة التشرف باهداء درجة الدكتوراه الفخرية 
بلحلالة الملك فؤاد الأول حفظه الله مؤسس ابلأمعة المصرية » ) شرفت 
باهداء هذه الدرجة أيضا بلالة فيكتور ايانو يل ملك إيطاليا عند تشرفها بزبارته 
فى سنة ٠۹۳۳‏ . كذلك متحت هذا اللقب لطائفة من علماء القانون المصريين 
والأجانب , 
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اأأصبحت الدرجات العلبية التي تمتحها ابلامعة ناء على -طلب كلية 
الحقوق : 
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ألا - يساس الحقوق وشمادة المعادلة. ودرجة اليسااس تؤهل اوظائف 
النيابة والقضباء والالتحاق بأقلام قض]»ا إلحكومة والاشتغال بامحاماة الأهاية 
واخنتاطة والشرعية . ج أنها تعد إعدادا حسنا لختلف الوظائف الإدارية الحكومية» 
وتفى الاستعداد لتولى الأعمال الحرة من مالية وإدارية وغيرها. وشہادة المعادلة 
ضرورية لحاملى الدبلومات الأجنبية فى الحقوق إذا أرادوا الاشتغال بالمحاماة 
الأهلية والشرعية أوبوظائف القضاء والنياية بحا م الأهلية . 

انيا لبلومات الدراسة العليا فى الفروع الآثية : ( ) القانون لاص › 
(ب) القانون العام » (ج) الاقتصاد السيامى . وتعهد هذه الدبلومات حول 
على درجة دكتور فى الحقوق . 

فاا - لارجة دکتور فی الحقوق . وهی شرط لا بد منه ن تول القدريس 
فى الكلية »> کا تمه د حاص لين عام من السبل وتفتح م من الأبواب فوق 
ماتهيگه من ذلك درجة الليسالس والدبلومات اللحاصة , 


لابعا - لبلوم معهد الدراسات ابلنائية. وهى تؤهل لوظائف التحقيقوالقضاء . 


احنائى , 


كامسا - لوم معهد الدراسات الإدارية »> وتؤهل للوظائف العامة . 


الإدارية . 


ادا .- لابلوم معهد الدراسات الاقتصادية والمالية > وتؤهل للوظائف 
الالية وللهن الاقتصادية والتجارية . 

اعا - بوم معهد الدراسات السياسية والقنصلية » وتؤهل للوظائف 
السباسية والقنصاية , 


1 
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لجعد أن استعرضنا مختلف المراحل التى اجتازتها كاية الحقوق مذ إنشائا 
ف عام ۱۸۸ إلى الوم » مسايرة فى ذلك ركه التطورات الاجتاعية والسياسية 
والقضانية الى تعاقبت على مصرمنذ منتصف القرن التاسع عشر ‏ بعد هذا رى 
راما علينا أن نحم هذا البحث بكامة شاملة عن الكلية فى عهدها ابلامعى الحاضر 
وما برجوه ها القاون مرها من مكانة بالغة فى رفع مستوى الثقافة المصبرية وأثر 
تمیق فى توجيه حياتنا العامة , 


.. كاية الحقوق فى عهدها ابلاممى لم تعد جرد دار لتوزيع الع وإجازاته عل 


الناشئين وإعداد حرجا لتولى المناصب الفنية من قضاء وعاماة » أو المناصب 
الحكومية والإدارية الحتلفة > أو المهن الى نتعطلب فى القامين بها ثقافة اقتصادية 
ومالية ٠‏ كلا لم تعد مهمتبا فى اليتمع المصرى مقصورة على هذه الرسالة الفذة 
سب » بل إن لأساتذتا إلى جانب هذه الرسالة اللحطيرة رسالة أحرى أوسعح 

أولا - دراسة القوانين المتبعة ف الدولة والنقم القضانية والإدارية والسياسية 
والاقتصادية ا . 

قايا - كدراسة التطبيق العملى هذه القوانين والنثم كا يظهر فى أحكام 
القضاأء وف الإجراءات الحسكومية والإدارية والمالية وف مظاهی الزشاط 
الاقتصادى الفردى . 

فالا - جدراسة البيئة الاجتاعية الى تسرى فيا هذه القوائين والنظم 
وأثر كل هذا فى التطبيق العملى , 


لابا - استبانة وجوه التقص الذى يفتقر إلى تكلة ء ومواطن الحلل الى 
امستالزم الإصلاح › وتمحيص كل ذلك فى ابق العلبى لادی حى مهد بذاك 
سبل العمل أمام السلطات الختصة . 


ا الأساتذة إلى ادا هذه الرسالة هى وضع المؤافات العلمية النى برمون 
بها جهد طاقتہم إلى تحقيق هذه الأغراض الأربعة . 


قل كات ااؤلفات متباءدة ف سنوات ظهورها » وكان العام يتقدم بخطى 
واسعة لا تدركه المؤلفات إلا بعد حقبة من الزمن » أصدر أساتذة الكلية منذ 
سنة ٠۹۴١‏ مجلة علمية دورية ”مجلة القانون والاقتصاد “ لاإيحث فى الشؤون 
القانونية والاقتصادية من الوجهة المصرية ‏ وقد أشرفت الجلة الآن على سنتها 
الرابعة بعد أن حرجت الكثير الق من البحوث القانونية والشرعية والاقتصادية 
باللغة العربية واللغات الأجنبية فما يقرب من أربعة آلاف صفحة . م 
تقتصر مجهودات الأساتذة على هذه الجلة »> بل أمدوا تلف الجبلات العلمية الى 
ظهر فى مصر باللغات العربية والأجنبية بجوث كثيرة » کا اشتركوا فى البحث 
والنشر بالجلات العلمية الكبرى الى تصدر فى الحارج _. 


الم بةحصر جهود الكلية فى اضطلاعها بهذه الرسالة على ما سبق ذ كره» بل 
شتركت فى المؤتمرات الدولية » كالم تمر الدولى للقانون المقارن اذى انعقد بلاهاى 
٠ ٠۹۴۳ e‏ وقدمت بحوثا قيمة فى المواضيع الى كانت حل 
محث الو عر . 6 شعرت الدولة بحاجتبا لأن يمثلها أساتذة الحقوق فى الو ترات 
الدولية الى تدعى إلا والمتعلقة بسؤون تخصصت فيا الكلية » فاشتركت بأستاذ 
من هينما فى ميل الحكومة المصرية با لوتر الدولى العلوم الإدارية الذى انعقد 


a CSD 


أ 


e e e rr r rr rg emam ag A Nae iy ane tarn ae e TT‏ س سی اہ ھا ےھ لو تیور ر ب 


بفینا صف سنة ٠۹۳۳‏ » ک) اشتركت 


کت اسا من هیسا ف ا الحكومة 
بالموتمر الدولى لقانون العقوبات الذی انعقد بمدرید فی نحر يف سنة ٠۹۳۳‏ 


فلك ميلغ أداء الكلية فى عهدها ابامعى لإحدئ رسالتيا . أما رساي 


الأعرى فقد حققتها بانع الوسائل وأصاح الأساليب البيداجوجية . فالطالب 


الذى يلتحق بالكلية مرف القسم الإعدادى » فيقضى فيه عاما يئه خير تيئة 


لادراسات القانونية والاقتصادية التى سيخوض غارها فى خلال السنوات الأربع 


التالية الى سيقضيما فى قسنم الليسااس. وروعى فى قم الليسانس إنماء ملكاته الذاتية 


٠‏ فى البحث إلحاص » فنظمت لاطلبة قاعات بحث إجبارية فى كل فرقة من فرق 


الذراسة» ا روغ أ تًا إجادة تدريبه العملى فى تطريق القانون على الوقائم حتى 


تول الدراسة القانونية من دراسة نصوص جامدة إلى دراسة حية علية » فنظمت 


الطلبة محاضرات فى المواد القانونية التى يسع فيها جال الاطبيق العملى , قاذا 
استکل الطالب دراسته فى قسع الليسانس وأراد المزيد من الثقافة القانونية فأمامه 
قسم الد كتوراه بفروعه الثلاثة ثة من قانون خاص وقانون عام واقتصاد » نه أن يتوفر 
على دراسة فرعين منها ثم يشرع فى وضع رسالته . ولا تقبل منه الرسالة حتى تحقى 
الكليةمن أنه قد أضاف تتاجا إلى ذخرة ة العم العامة , 


فاا | كتنى بما حصل عليه من الثقافة القانونيسة فى كسم الليسااس » وأراد 
التخصص من الوجهة العملية فى أحد فروع الدراسة › فأمامه المعاهد الختلفة 
حيث يتلق التطبيقالعملى من أعلام هذه الدراسة » سواء أ كانوا من رجال الكلية 
ام مر الإخصائيين ممن تندبهم الكلية لفاندة طلبة المعاهد , 

اولقد عنيت الكلية فى أداء رسالتها الأولى بأن تجعل الأداة فى حمل هذه 
ارسالة إلى طلامما هى لغة البلاد ” اللغة العربية “ بفعلتما اللغة الأساسية فى 


التدر يس . بعد أت كانت اللغة الأساسية فى العهود البابقة هى اللغة الإلجليزية 
طورا . واللغة الفرأسية طورا لحر . وكان من جراء الاعتاد على اللغة العربية أن 
كثرت المؤلفات القانونية با فى كل فروع القانون الحاص والعام »وكذلك فى فروع 
الدراسة الاقتصادية . ورأت الكلية بعد أن أأعطت لغة البلاد هذه المكانة الرفيعة 
أن تحرص على استدامة الصلة فى أسشاطها العلبى » بالركه العلية اا 
کانت اللغة الفرأسية هى أداة التفاحم انل فی المیز القانونی فقد رأت أن 
يأخذ طلبتها بالتعمق فى هذه اللغة من الوجهة القانونية » حتى يكونوا قادرين على 
الاستزادة من الناهل العلبية الفراسية > حصوصا وتشريعنا لازال مستندا فى أكثر 
مصادره إلى التشريع الفرنسى . وتحقيقا هذه الغاية عملت الكلية على تمكين طلبتا 
بقسم الليساأس من دراسة أجزاء من المواد القانونية باللخة الفراسية . کا جعلت 
التدر يس بقعم الد كتوراه فى بعض المواد بهذه اللغة كذلك , 


o aa 


لماه فمداء كلة قوق فم ررم 
سيو ليكتور يدال پاشا .. من ا کتویں سل ۱۸۹۸ إل غاس سے ۱۸۹١‏ 


من دیسمیر سن ۱ ۱۸۹ إل ماپو سے ۰۲ |۹٩‏ 
1 ممه ا م من ۲۴ سپتمیر سے ۰۲ ۱۹ إل ۳ سمیر سے 1۹۰٩‏ 
المسيو أدوار امير ا م م من ۳۳ ا کتو ی س 140٩‏ إل ۵ ۲ سپتمیرسلة ۰۷ ٩‏ 
اترا , ۵ . هل ا .. من ۲۹ سپتمیر ست ۷ ۰ ۱۹ إلى ۳١‏ داسمیر تة ۱۹١۲‏ 
تز شورس ادون اموس( aE E E‏ 
لتر ك . ف . ولون مه م م من ۳۸ پمیر سل ۵ ۱ ۱۹ إلى ۱۱ تا ست ۱۹۳۲۳ 


گل شام بك 2 سه م کت ع مل ه۳ ای یل سے۳ ٣‏ 1۹ لی ۲۱ وقیر ست 4 ۱۹۲ 


۲ تنظرصورته مع المستشار ين القضا ين ۰ 
تنظرصورته مع وزراء اللقانية . 


كبد اليد أو هيف بك ووه وق 


من ول دیسمیر سے ٤‏ ۱۹۲ إلى ۳۱ مارس س ه٣ ٩‏ کے 


لسو اجى ا a‏ د د من ۲۹ لوقیر ست ١‏ ۱۹۲ إلى اول مازس سے ۹ ۹۳ | 


من آل أي پل ست ۱۹۲۹ إلى ٣‏ بولبه س ٣۷‏ 


قحد گامل شرس بك هه من ۰ ۱ ا کئو بر سلة ۱٩۹۲۸‏ 
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لخضرة صاحب العزة صايب سا بك 


ألتسجيل فى بعض القوانين الأجتببة . 
انون ۲۰ ۲۷ سبشمیر سنة ۱۷۹۰ ۲ 
انون تابولیون - ۳ 


انون ۳ مارس سن ٣۸۵۵٥‏ س ٤‏ 


کی الفتاو روسا _ ه 


السجیل فى مصر : 
التسجيل قبل وضع قانونى الحا م الختلطة والأهلية 
كجلات التكليف 
فظام الأطيان إللراجية  —‏ 


ككليف الأطبان بأسماء المحفعين بها - ۷ 
شود التصرف فیا = ۸ 

آلغاء نظام الأطيان اللراجية ‏ ۾ 
تسیل فی اا الشرعبة 

الا الان ت ر ب 

ان العا كم الشرعية الصادرة فى سنة ٠١-1۸۸٠‏ 


النسجيل نى عهد قانونى الحا ك الختاطة والأهلية 


فصدر القانون الختلط والقانون الأهل  ٠٣‏ 
o)‏ القانون المدلى س مم 
ألعقود والآحكام الماضعة للتسجيل س ١إ‏ 
لعقود وال حکام غير اللباضعة للتسجيل . 
العقود والأحكام ىرجت من نصوص القا نون - ه | 
فسائل الإرٹ س ٠۹‏ 
ألوصية س ٠۷‏ 
لوقف س ۱۸ 
أسباب القليك المادية  ٠۹‏ 
السجيل فى الشفعة وف قانون المرافعات والقانون التجارى - .ب 
قوب السجل ف لقاو ادن 
فدمخضوع بعضالعقود و الأحكاملقاعدةالنسجيل- 10 —14 
كعو ية الكشف ف السجلات الشخصية ‏ ١م‏ 
عو ب کبرى فى حال خاصة ‏ ٣م‏ 
دم وضع نظام لسجیل الدعاوی ‏ ۳م 
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فلاج هذه الميوب إإنشاء السجلات العقارية - 4+ 
لهد للسجلات العقار ية بالقانون رقم ۱۸ و ۱۹ لسنة ۲٠-۱4۳۲‏ 
النسجیل بعد صدور القانون رقم ۱۸ و ۱۹ لسنة ٠۹۳۲۳‏ 


نظ طريقة انسجيل 
لث على تسجيل العقود ٠‏ 


القضاء على المنازمات الى تنشاً عن ترو بر العقود والقصبور ف تحر رها 
التصديق على توقيعات العاقدين - ۷ 
وضع مادج لصيخ العقود ۲۸ 
فقابة مصلحة المساحة ٣۹‏ 
#صجيح نصوص النسجيل - ٣۰‏ 
أطلاق حك التسجيل على كافة التصرفات العقار ية 
التصرفات الى أدخلت ف حك التسجیل  ٣١‏ 
#التصرفات الى لازال غير خاضعة للنسجیل ٣۲‏ 
كعديل اب زاء فى حالة عدم التسجيل 
أختلاف ابلمزاء باختلاف أثرااك أو العقد ٣٣‏ 
فائدة التعديل ومصدره س ٣٣‏ 
أضاق النظرية ابلديدة مع أحكام القانو وأصول المنطق ٣١‏ 
فقد التفرقة فى ابعزاء فى القأنون ابلنديد م 
المسائل الى أثارها قانون التسجیل - ٣۷‏ 
فنظم شر آلدعاوی ۰ 
کسجیل الدعاوی قبل صدور القانون ۲۸ 
كنظم طريقة تسجیل الدعاوی - ٣۹‏ 
نظ لا عل ه۰٤‏ 
احتياط لاد مله غ 
رانك ببطلان العقد أو فسخه أو الرجوع فيه- >٣‏ 


فدم جوازتجديد المحصومة مام الحا ك الختاطة بعد ا لحك فممامس الحا الأهلية ٠‏ 


كحو يل الديون المضمونة برهن أو بامتياز عقارى ٤‏ ؛ 


:9 
1 
ل 


© 


| E E E EERE EE O E E E EE 


FA 
چا‎ 
€ 


- طن أكثر الشرائع ء من قد العهد » إلى وجوب حاية التصرقات 


العقارية » لضان جقوق المشترى من عبث البائع 


أبعت هذه الشرائح على أن خير وسيلة ذه اخجاية هى أن شر التصرفات 


العقارية » حتى يكون مالك العقار معروفا عند المشترى وقت الشراء . 


ہا أداة شير هذه التصرفات » فقد اختلفت قدي باختلاف الشرائع › 
م تدرجت وتبدلت فی كل ما » واتتهت أخيرا بعملية ” التسجیل “ أى إثبات 
التصرف فى جل عام بکون ئى متناول الكافة 

گل أن جک 
القصرف ذاتما . 

فن ” انیا “ كانت تشر القصرؤات إسجلات دفع رمم البح > الذى کان 
يۇديه المشترى , 


التسجيل ء فى العصور السالفة » ما كان يجرى مياشرة على عقود 


وف ” بحرمانيا “ قدا كانت تسجل محاضر سام العقارات . 

ف ”فرنسا“ كان النسجيل معروفا فى المقاطعات اللساضعة حكر العادات 
وحدھا . وکات التسجیل یجری فہا على حاضر النسلم کا فی 
وف مقاطعة ” بريطاني “ الفرلسية > كان إسجل محضر إثبات علائية البيع . 
روما “ طريقة آسجيل ملخص العقود » وأطلقت 

اأهذا لاشك أساس نظام التسجيل فى القوانين اللديثة . 


در بحرمانيا cé‏ 1 
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۴ سی ۲۰ = ٢۷‏ سیتمبرستة ۰ ۰)۷۹ على أثر قيام الثورة وسةوط 


عا م الأشراف ف فرأسا »> صدر قانون يقضى بتسجيل العقود المنشئة أو الناقلة 


لللكية العقاريةء بامحا ج المركرية الواقع فى دائرتما العقارء و إلا أصبحت لاقيمة ها 

الفلا شك أن ف شرط حصول التسجيل تحكة العقار تحقيقا لعلذنية اللمرف» 
ذلك أصبح هذا الشرط من الشروط الأساسية انظ التسجيل فى جميع البلاد . 
ولكن لاشك أيضا أن فى النص على أن العقود التى لا تسجل تصبح لاقيمة اء 
جاوزا لایثفق مع روح التشريع فى ذلك العصر . ٠‏ ولو أن ما E‏ 
أصبح بعد قرن ااا لظام التسجيل فی مصر . 

دتا على هذا التجاوز أنه م تمض نمانى سنوات على هذا القانون حت عدل 
بقانونى أول نوفير سنة ١۷٩۸‏ » اللذين جعلا ” العقود ناقلة لللكية بين العاقدين 
جرد صدورها » ولکنہا لاتصبح جة على الغير إلا من تارجح تسجیلها ‏ , وهی 
القاعدة الى سارت عليما القوانين ا لمصرية » من عهد وضعها إلى أن صدر القانونان 
زم ۱۸ ورتم ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ 

۴ د لمن المستغرب آن انون ” تابلیون " قد اتی قانونی سن ۷۹۸ > 
وقضى بذلك على نظام التسجيل » فأصبحت العقود بعوض » وكذلك الوصية › 
ناقلة لللكية يجرد صدورها » سواء بين العاقدين » أو إزاء الغير , 

9 تان قانون ” ایلیون “ من هذه القاعدة 3 عقود اهبة» الى احتفظ 
فیا بحكم القانون الرومانى » فنص ف المادة 4١‏ على وجوب أسجيلها لتكون 
جة على الغير . 

۽ للا شك أن قانون ” تابوليون ” كان معيبا من هذه الناحية » فان 
لابد من تعديله , ولقد مل رجال القانون ف منتصف القرن الماضى -حملة صادقة 
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فى هذا السبيل س ومن الكلمات ال أثورة ف هذا الموضوع » قول انانب العام 
دوپان “ حكة القض فى .سة ١۸4 ٠‏ يسترى الإنسان ولا يعم | ذا کان 
سيصیح مالک ولا برهن ولایدری إن کان سیتقاضی دینه فل ت 
أن صدر فی ۲۳ مارس سنة ٥‏ ”قانون سجیل عقود الرهن“ 
من اسميته القاصرة مطلق الح على بميع التصرفات المنشئة أو المقررة لالكية 
وحقوق العينية العقاريةء فيا عدا الوصية ء التى لم ينص على آسجيلها » وإحراءات 


نزع الملكية لنفعة العامة » التى نظم طريقة ت إعلانما قانون تزع اللكية » الصادر 


فی ۳ مایو سنة ۱۸٤‏ 

(وقانون ۴ مارس سنة ٥‏ هو مصدر #شريع لنصرص التسجيل 
فى القانونين الختاط والأهلى , 

ه - ا كتلك عدل ” ابطرمان “عن الاكتفاء بتسجيل اضر التسلم » 
إلى إنسّاء السجلات العقارية › التى نظمها فى ” السا “ قانون ٢٠١‏ يرليه سنة 
۰ وف ” بروسیا “ قانون ٣٥‏ ماو سنة ۲ ۰ ھی ساس شن 
السحلات العقارية فى سار املك الأنحرى . 


: اوللتسجيل فى التشريع المصرى أدوار ثلالة‎ - ٦ 

١ (‏ ) بل وضع قانونى الحاكر الخعلطة والأهلية . 

( ۲ ) هى عهد القانوئين الم ذكورين . 

( ۴ ) اعد صدور القانون رتم ۱۹-۱۸ استةٌ ٠۹۲۲‏ 

۷ س لاندری كيف کان يقم بيع العقار فى عهد الفراعنة » وهل کان شہر 
ابيع اولا. ولا ندری كذلك إذا کات شرائع الدول الفاتحة » قبل الفتح الإسلاى» 
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قد طبقت فى البلاد ا لمصرية عند فتحها أولا . فلا نعل إن كان نظام التسجيل > 


الذى كان معروفا عند قدماء اليونان » ووسائل شر التصرفات الى شرعها الرومان » 
کان معمولا بہا فی مصر أولا . 

واليحث فى ذلك من اختصاص علماء الآثار الذين ترجو أن يوافوتا بجا يعلمونه 
ف هذا الموضوع . 

ڪل مانعلہه أنه فى عهد الرس واليونان والرومان » كانت رقبة الأرض 

ف الديار المصرية ملكا جا ج » ومنفعتما لواضعى اليد علا . وأن الأرض كانت 
تتقسم إلى قسمین :.الأراضى المي ا على كبار القوم › وکانٹ معقاة من 
ضريبة » والأراضى الى كان لعامة الناس حق الانتفاع بها مقابل دقع اللراج عنما , 


ا من عهد الفتح الإسلاى إلى عهد القوانين الوضعية ا > فکانت 
آحکام الشريعة الإسلامية سارية على الديار ا تنص هذه الأحكام عل 
شمر البيع ٠‏ فكانت ملكية العين تنققل لاشترى يجرد البيع . وكان البيع ثبت بالبينة 
كسار العقود . وکان لاشترى التصرف فى العين قبل استلامها » إن كانت عقاراء 
وإذا ماثبت البيع أصبح جة على الغير . ) 


فين بن 5 أ ادر ق عرق المد لطر ا کات نق تقفق 
تماما مع حالة التشريع فى ” فرنسا “ فى المدة ” ابلیوتف 
وسنة ٥‏ ۱۸۵ 

۸ - لى أن الأخطار النى كانت تتعرض ها المعاملات العقارية فى ”فر“ 
فى ذلك الحين ٠»‏ إسبب إلغاء نظام التسجيل ء كانت أبعد مدى من الأخطار 
الى ات تتعرض فا تلك المعاملات فى مصر . ويرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة 
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بيا کان حت الانتفاع‎ ٤ فى مصر نحراجية » أى كانت رقبتها ملوكة لبيت امال‎ 
. ہا متروکا للاهالی » لایتصرفون فیه لا بالییع ولا بالرهن‎ 


آانی - آنه مر أوائل القرن الماضی ( ٠۸۱۳‏ ) » کلفت الأراضی 
فى سجلات الحكومة بأسماء وا واضعی اليد علا » فكان هذا الوع من‌التسجیل افا 
للاعلان عن أصعاب حت الائتفاع بها . 


لالت لہ ى یح التصرف ۳ هذه الأراضى » فى النصف الان 
م القرن الماضى ٠‏ أحاطت اللواح » الصادرة سآن الأراضى المراجية › 
هذه التصرفات بالضانات الكافية نع التعاقد مع غير امالك , فکان لاہد لصح 
التصرف من نحرير جة شرعية به » وكانت هذه الجة لاتحرر إلا بعد الإذس 
من المديرية » الى ما كانت تأذن بفرير البة إلا بعد المحقق » براسطة الكشف 
على مجلاتا » من أحقية ذوى الشأن ف التصرف ‏ راجع لالعة سنة ٠۸ ٤٩‏ 
( ۲۳ ذى الج نة ٠۲٠١‏ ) ولاتحة سسنة ۱۸٠١ ٤‏ ( ۸ ادى الأولى 
سنة ٠۲۷١‏ ) تم اللانحة السعيدية الصادرة ف سنة ۸۵۸ ( ه ذى القعدة 
سنة ۱۲۷4 ) . 

4 - لؤلكن فى سنة ٠۸۷ ١‏ صدرت لالحة القابلة » التى أجازت للا“ هالى 
تملك الأرض ملكا مطلقا » وإعفاءهم من دفع نصف الضريبة طول حياتم م » 
إذا هم جوا دفع اراج عنست سنوات . ومن الأهالى من دقع اراج معجااء 
فتملك رقبة العين » ومنهم من لم يدفع فبقق منتفعا بها سب , 

انی ۱۷ ولیه سنة ۱۸۸۰ » صدر قانون التصفية » الذى ساوى بين بيع 
الأهالى » سواء منبم من جل اراج ومن لم يعجل» وجعل صاحب الأزض 
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مالكا مطلقا ها . وبذلك ساوى القانون المذ كور بين الأطيان الحراجيسة والقليل 
من الأطيان العشرية » انی كانت ملكا خاصا لأععابا ( وهی الطیان التی كانت 
بورا فلم تمسح فىسنة ٠۸١۲‏ وقد أن با ملكا خالصا لأععابما فنظرر إصبلاحها. 
وكانت هذه الأراضى معفاة من الضرائب حى سنة ٠۸ ٤‏ » وى هذه السنة ربط 
عليما امال بواقع عشرغلتبا عينا أو قدا . ومن ذلك لشأت تسميتها بالأراضى 
العشرية أو العشورية ) @ 

أبصدور اللالة والقانون المذ كورين » أصبح لأععاب الأراضى 'مطلق 
الح فى التصرف فيها » وسققطت عنم القيود التى نصت علي الواح الصادرة 
سان الأراضى اللراجية . وبذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى وضع نظام لماية 
من يتعامل معهم شراء أو ارتهانا . 

المد جل وضع هذا النظام إنشاء احا الختلطة » والرغبة فى حاية روس 
الأموال الأجنبية فى فصر . 

ا فل ان اون انحا الختلطة لم يكن أول عهد التشريع المصرى 
بنظام السجلات , فی ۲۹ داسمبر سنة ٠۸٠١١‏ وضعت ” لانحة القضاة “ الى 
نمت طر بقة تحر ير اجج الشرعية» ووضعت لأول مرة قاعدة التسجيل فى مصر . 

كلى أن من براجع نصوص هذه اللائحة بجد فوارق عدة بين الأصول الى 
شنت علما > ون الأول اتی بحرت علیما النظم و > سواء 
فى طريقة ضبط العقود وأسجيلها » أو ف الأثر الذى بيترتب على الضبط 
والتسجيل . 

فن ذلك أنه عند ضبط العقود باحككة الشرعية » كانت الجة » أى أصل 
العقد الموقع عليه من القاضى » سام لصاحبما ونت تنسخ صورتا فى ” السجل 
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المصان“ . وف هذا اة أساسية ا هو جار فى العقود السمية بالحاك الأسرى» 
حيث يحفظ الأصل الذى يوقع عليه من العاقدين ومن موق العقود بحفوظات 
الحكة » وآسار صور منه لذوى الشآن", فكانت طريقة ضبط العقود أشبه شىء 
بعملية التسجيل بانحا كم الختاطة . وكان الغرض من التسجيل أت يكون شجة 
مرجع لاضاهاة عليه . فا كانت اة غير مسجلة أو لم تكن مطابقة ” للسجل 
المصان “ آصبحت لاقيمة ها » فلا جوز الاحتجاج با على صاحب التصرف 
أو ورثته أو من تلقى احق عنه . 


ا إذا كانت اة مسجلة ومطابقة ” السجل المصان “ فانها تصبح ىة على ٠‏ 


العاقدين وسن تلق الحق عنم إسبب عام أو خاص . ولا يكون ها قوة العققد 


ارعىف الإثبات سب ٠‏ بل بصبح القضاة منوعين من “ماع أى دعوى تخالف ‏ 


مضمونما »> سواء من العاقدين أو من خلفاتهم - راجع المادة 4 

يرجع ذلك إلى ما قدمنا من أن الجج الشرعية ما كانت قوقع إلا بعد إذن 
ابلحهة الإدارية الواقع فى دالرتا العقار » التى كانت تحقق الملكية بالاطلاع على 
لاتا » التى كانت المرجع الوحيد فى إثبات الملكية . 

1۱ فی ۷ وليه سنة ۱۸۸۰ » أى بعد صدور القوانين الختاطة > 
شرا العالى بلائحة إ لمجا ج الشرعية  .‏ 

قد ا د اللانحة نظام ضبط العقودء بعلت المضابط الأصل الواجب 
حفظه مضابط الحكة > والجج الشرعية صورا منها سام لذوى الشف فيا › 


کا هی الال فى نظام العقود بانحا م الختاطة " , 


راجم المادتين ٩‏ و ه د من اللاتحة المذ كورة وقارن يما و بين المواد ۷۷ و۷١٠‏ و١١١‏ من لاعة 
AA a‏ 
راأجع ا لواد ۷۷ ١ ١۷‏ ي ٠١١‏ من اللاعة ال كورة . 
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أنظمت اللانحة دفاتر التسجيل » وجعلت ها فهارس خاصة» کا نصت على 
تسجيل العقود النافلة لملكية العقار ء والمقررة حقوق العينية العقارية » اسجلات 
الحكة التى بداترتما العقار » إذااصدرت هذه العقود بحكة رى » وعل وجوب 
قيد ما برد إليما من العقود الصادرة من الحا ك الختاطة »> أوالمىجلة پہامرى 
العقود العرفية » وخلاصات الأحكام الصادرة بالبيع القضالى , 

ذلك وضع نظام النسجيل .انحا ك الشرعية على الحو المقرر بالحاك الختلعاة . 

E ۴‏ أشنت الجا ك الختاطة » كان مفروضا وضع نظام تام لاتسجيل > 
لقمان مصاخ الأجائب فى مصر . فنص ف القانون المد الختاط على وجوب 
لسجيل العقود المنشثة أوالمقررة لللكية العقارية » أو الحقوق العينية العقارية» 
لتكون جة على الغير » ثم وضع باب خاص فى هذا القانون تنظ عملية التسجيل. 

لأقد أخدت بجيع هذه النصوص عن القانون الفرأسى الصادر فى ۲۲ مارس 
تة {As‏ ¢ کا قدما 2 

لاا أنشئت الحا الأهلية » أخذ قانونما المد بنصرص اقنور اماق 
الختلط » فتضمنت نصوصه أحكام انون التسجيل الفرأسى المشار إليه . 
٠‏ لولقد نص التانون الأهلى على إأشاء تلام للتسجيل بالحاك الأهلية . ولكن 
عدل عن اء هذه الأقلام > اكتفاء بآقلام التسجيلى بالحا ع الختلطة » لتوحيد 


أعال التسجيل بجهة واحدة , 


۴ س قد ورد بعض نصوص التسجيل ٠‏ فى القانونين الختاط والأهل › 
متفرقا مع النصوص الخعاقة بأسباب الملكية » والنصوص الحاصة سار الحقوق 
العينية . وورد البعض الآحر منا مموعا فى باب إثبات الحقوق العينية . 


حقوقهم مبنية على سبب صعیح محفوظ قانونا » وکانوا لایعاموت ما يضربا 


| لإهذه هى التصوص المشار إليها . نوردها نين وجه اللحطاً فى بعض عباراتماء 
م لنثبت مجزها عن الوفاء إلغرض الذى شرع من أجله التسجيل » باعتباره أداة ٍ 
ماية المعاملات الغقارية 
. قد نصت المادة ٤۷‏ أهلى ( ه٠‏ تلط ) على أن ملكية الأموال الثابجة 
والحقوق العينية علا لاتثبت بالنسبة لغير المتعاقدين إلا بالتسجيل . 

اأنصت المادة ب٣ )٣٤١(‏ على أن ملكية العقار ءبالنسبة لغير التعاقدين 
من ذوى الفاندة فيه » لاتقل إلا بتسجيل عقد ابيع 3€ سیذ کر بعد › می یکانت 


(فى التص العربى لمادة )۲۷٠١‏ .... وكانوا حسنى النية (ف النص الفراسى 
إلادة المذكورة) . 


لأجاء باادة ٠١ ١‏ ( ۷۳۷ ) أن ” الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود 
انتقال الملكية أو الحقوق العينية القابلة لارهن » أو من العقود المبتة لحقوق 
الارتفاق وإالاستعال والسكنى والرهن العقارى » أو المشتملة على ترك هذه الحقوق 
تثبت فى حق غير المتعاقدين ممن يدعى جقا عينيا بتسجيل هذه العقود “ . 

لأجاء فى الادة ۲ ٠١‏ ( ۷۳۸ ) أن ” الأحكام العضمنة ليا الحقوق 
( اقرا امؤيدة لقوق ) الى من هذا القبيل » أو الؤسسة ها ازم آسجيلها أيضا. 
وكذلك الأحكام الصادرة بالبيع الحاصل بالمزاد > والعقود المشتملة على قسمة 
العقار“ . ۰ 


TT‏ يتين من هذه التصوص أن العقَود ب اللحاضعة التسچيل 
فى عهد القانون المدلى هى : 
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, ألعقود الناقلة لالكية أو لحقوق العينية العقارية القابلة لارهن العقارى‎ )١( 
العقودالمنشثة لحقوق الارتفاق والاستعال والسكنى والرهن العقارى‎ ) ۲ ( 
. العقود المشتملة على ترك هذه الحقوق‎ ) ۴ ( 

٤ (‏ ) ألأحكام المؤيدة ذه الحقوق أو المنشعة ها 

( ہ ) حکام مرس الزاد 

٩ (‏ ) قود الشركات العقارية » فها يتعلق بدحول أنصبة الشركاء فى رأس 
امال » إذا كانت عقارية . 

(۷) قود ا ا 

۵ د اوظاهر أنه بانب تلك العقود والأحكام » توجد عقود وأحكام 


آنری > م ينص القانون على وجوب تسجيلها » ف من أن فی إحمال سجيلها 
ضررا بالغیر وهی : 


١ (‏ ) ألعقود المؤيدة لح الملكية أولحقوق العينية العقارية . 

(۲) ألأحكام الى تقضى بزوال الحقوق المنصوص علا فى المادتين | ٦‏ 
(VPASVTY) IY»‏ . 

. )۷۳٠( >١ ۰ لولقد نص القانون المدئى فى الادة‎ - ٠١ 


عل أن ملكية العقار والحقوق العينية العقارية الال بالإرث ہت فی حی کل 
إاسان بثبوت الوراثة . 


(1) 


را حع الفقرة ١١‏ 
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أيفسر ذلك بأن الق فى الإرث آيل عن القانوت مباشرة فلا يحتاج إلى 
سجیل . وع ذلك لاضع للتسجيل : 

(١(‏ شحاضر حصر التركات وال حكام الصادرة بعثبيت حت الوارث. على 
عقار » أو على حق عینی عقارى . 

( ۲ ) قود قسمة العقار بين الورثة ء والأحكام الصادرة بالقسمة بينم . 

( ۳ ) قود تارج الورثة عن حصتهم فى عقارات النركةء والأحكام الصادرة 
ف هذا الموضوع . 

( ؛ ) كقود استرداد الورثة شصة العقارية المبيعة مى التركة والأحكام 
الصادرة استردادها , 

يتين من هذا التفصيل أن العلة » الى من أجلها أعفيت هذه الفصرفات 
ا ۷ ق اکر و ون غه ان 

۷ - لوم ينص الانون على وجوب آسجيل الوصية » بل أشار ضا إلى 
أن لا حاجة إلى تسجيلهاء بنصه ف المأدة “٠١‏ (۷۳۷) على تسجيل الحقوق 
الايلة بين الأحياء » بيا الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد امىت . 

لالعلة فى إهمال النسجيل ف الوصية أقل ظهورا منها فى الإرث , لأن الق 
فى الوصية لايؤول بحم القانون » وإما يؤول بقليك الموصى لموصى له مباشرة . 


۱۸ 1 ياص القانون المدلى على وجوب تسجيل كتب الوقف لتكون 
جة على الغير » ولم يكر نص المادة ٠١١‏ ( ۷۳۷ ) لينطبق على التصرف 


اتناف تلط فی ٣۹‏ ابریل ے۰۳۰ ۱۹ س مجلة النشر یع والقضاء س ۱١‏ ص ۲۹۲ 
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بطريق الوقف . وكذاك لم تنص لواح احكة الشرعية على وجوب شمر الوقف . 
ولم يكن الغرض من صدوره بإشاد شرعى » وضبطه بمضابط الحكة الشرعية › 

إعلاته للغير > وما الفرض من ذلك تحرير حجة على الطريقة الى .تحر بها العقود 

الرسمية ا رأينا . ۰ 


ولقد ترتب على ذلك أن حكمت الحا ك الختلطة والأهلية بآن الوقف جة على 
الغير تجرد صدوره »› 'أى يجرد ضبطه بالمضبطة الشرعية . وقد قامت عة البنوك 
العقارية على E EET‏ الأحكام »> وطالبت اة المصرية وضع شرع 
ن قت اران ود ودر هدا ار فا ا وغو اها ون ر ٠‏ 
لسنة ۰ ۲ ٠١ ٩‏ الذى نص على وجوب تسجيل كاب الواقف ليكون جة على الغير . 


٩‏ - كل أن هناك من أسباب المليك ما أغفل القانون بحتق وجوب علانيته 
بالتسجيل » كالمليك بوضع اليد على العقار الذى لا مالك له » أو بإضافة الملحقات 


لاللف › او المدة . لان هذه ھی من الأسباب المادية المؤدية لللكية > 
والعلة فيا الخصب › فلا تعاقد وللا عمد › وإذن فلاعحل للتسجيل 


ك جد ف بض القرائين المذية اططامة : كقانون الشقعة » 
وف القوانين الألحرى كقانون المرافعات والقانون التجارى » نصوصا على التسجيل 
تتفق مع الغرض الذى شرع من أجله التسجيل فى القانون المدنى » ألا وهو حاية 
الغير , بيا جد فى القائون المدنى ذاته » وللغرض نفسه » نصوصا تفرض التسجيل 
على بعض الخحقوق‌الشخصية . وليس هنا حل الإفاضة فى ذلك . 

ا ا ی ی 
الشخصى » وليست طربقة التسجيل العينى » المعروفة بنظام ”السجلات العقارية“. 


فى دفاتر التسجيل متتابعة حسب توارځ ورودها , وهذه الدفاتر فهارس یی 
أصحاب الخحقوق فى هذه العقود › وملاخص العقد » وتار ج ورتم آسجيله , 
اذا رغبت فى شراء عين » وأردت أن تحقق من ملكية صاحبما » وجب 
عليك الاطلاع فى هذه الفهارس على تصرفات المالك الأصلى » حثية س 
کون قد تصرف ف العین قبنل أن ببيعها بائعك » أو أن حا عينيا يكون قد 
أخذ عليما بفعله > أو وفاء لدين عليه ء تم الاطلاع على تصرفات بائعك »› 
بالطريقة فسا ا“ وللاٴسباب عینہا  .‏ يجب عليك بعد ذلك الرجوع إلى 
السجلات عن كل تصرف عل حدة ء للاطلاع على تفاصيل العقود وشروطها . 


لذا کات البائع اك اکر من وإحد » ترت هذه العمارة Por‏ 


البائعين . وتتكرر كذاك إذا كان المالكون الأصليون متعددين » أو كانت 
العين قد انتقلت من مالك إلى آر» م لفان فثالث فرابع > فى فترات قصبرة 
م تبلغ المدة القانوئية المكسبة لللكية ‏ ' 


لویل من يقدم على شراء عين موروثة . لأن القانون لم ينص على وجوب 


نسجيل انتقال الملكية بطري الإرث › بل نص صراحة على إعفاله مس 


التسجيل › ولأن القانون لم يشترط هذا التسجيل للتصرفات التى تحصل ين الورةة 
عن الحقوق الموروثة . فاذا رغبت فى شراء عين من بعض الورثة » فن أين تعلم 
فیمن مم انحصر الإرث » ومقدار نصيب البائعين لك منهم » واختصاصم 


أو عدم اختصا دم بالعین المييعة »> بعقد قسمة ة أو تارج . 


كد ترتدى إلى معرفة الورثة وإل العم بتصيب كل منم » بتكيف البائعین 
لك باثبات الوراثة » وللكن قد بحفون عليك القسمة أو التخارج وهما حاصلان , 


ارق نن الط و أن فى نظام التسجيل الشخصى › تلبت العقود 


٤ 
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وقد تکون داتنا لبعض الورثة وتريد الاختصاص بنصيبه » او تزع ملكيته منه 
وفاء دينك » فلا تستطيع الالتجاء إلييم لمعرفة الواقع > ويقف القانون عابحزا 
عن حايتك وإيصال حقك إليك . 

٢‏ اوقد لا سجل أجلن الال عقده » فتنقطع سلسلة 
بحثك » وتقصر السجلات عن أن تمديك إلى الغاية الى وضعت من أجلها . 
وبيان ذلك أن المأدة ۷٤٦ ( >٠۹‏ ) من القانون المدنى نصت على أنه › 
فى حالة تعدد البيوع عن عين واحدة » يكتنى بتسجيل عقد البيع الأخيرء فيقوم 
هذا التسجيل مقام سجيل العقود السابقة 

اذا باع ( ١‏ ) عقارا د (ب) ولم يسجل الأخير عقده + ثم باع (ب) العقار 
د ( ج ) فسجل عقده » انعقلت الملكية إلى الأخير »> وأصبح عقده جة على 
الغير , فاذا ما باع ( ١‏ ) العةار نفسه ل ( د ) » وأراد الأخير أن يحقق من أن 
بائعه لم يتصرف ف العين لغيره > لم هده البحث فى دفاتر التسجيل إلى وجود 
هذا اصرف » لأن (ب) لم يسجل عقده » فيقدم (د) عل الشراء ثم يتزاحم على 
العقار مع (ج) › فينتصر عليه الأخير حك القانون , 

اأ كشرا ما حاولت أقلام التسجيل معابلحة هذه الالة بتسجيل العقد غير 
المسجل إذا تقدم ها مع العقد الأخير » أو بالتأشير فى هامش لسجيل عقد 
المالك الأصلى » محصول التصرف منه » إذا كان العقد الأخير نشير إلى امالك 
الأصلى وإلى صدور الييع منه بعقد غير مسجل . ولكن هذا العلاج لم يف 
بالغرض ٠»‏ لتعذر تقديم العقد غير المسجل فى كير من الحالات ‏ إما لكونه 
مستندا مشتركا بين البائع وآحرين » وإما لأنه يشمل عقارات غير العقار المييع 
ولستازم اسجیله أداء رسوم باهظة لابرضى أن يتخحملهاكلا العاقدين » وإما لكون 


العقد المقدم للتسجيل لا سير إلى أصل الملكية فلا يمك التأشير بالتصرف 
فى هامش اسجيل عقد امالك الأصلى . 

الد حاولت الحا مارا أن تعابلع "هذه الحالة تما » ولكن أحكامها 
تضاربت » دون أن تتدى إلى رأى يوفق بين مبادئ العدالة وأحكام القانون . 

۲۳ اولقد فات القانون وضع نظام لتسجيل عرائثض الدغاوى »> خاية 
من يدعى ملكية عين من تصرف لاحق لدعواه . فكانت أقلام التسجيل تقوم 
بسجیل هذہ العرائض حینا › وتعرض عر لسجیلھا حینا »> ولکنہا ل تعترف 
بحجية التسجيل على الغير على كل حال . ۰ 


ا ا اقا ا فی ا ا > 


ما كان يمكن التغاضى عنا طويلا » لو أريد أن يكون هناك نظام التسجيل › يقوم 
ماية التصرفات العقارية حماية صعيحة . إذلك فكر المشرع المصرى می قد فی 


سمل هذا التعديل اش اا : 
الأول - شريات حك التسجيل على جميع النصرفات العقارية . 
انى - عل نظام التسجيل عينيا » بإنشاء السجلات العقارية . 


اوا مقصود بالتسجيل العينى أن يكوت لكل عن صفحة أو أكثر فى دفاتر 


٠‏ . التسجيل » تثبت فيا جميع التصرفات الى تقع على هذه العين . فاذا أردت 


أنتعرف امالك الأخير لعي ٠‏ أو الحقوق الترتبة عليما » اكتفيت بالاطلاع 
على الصفحة الحاصة بها » فتستعرض فما جميع التصرفات الى وقعت علا . وبذلك 


تزول الصعاب التى تعترضك الآن عند الكشف على العين »› باستعراض أسماء . 


{ 


٤ 
۴ 
i 
٣ 
1+ 
| 
1 
م‎ 


الالكن وذوى الوق العينية » والكشف عن هذه الأسماء ٤‏ واحدا بعد آلحر » 
فى السجلات الالية » الى ميت من أجل ذلك ” سجلات شنصية “ . 


فالفارق إذا بين ” السجلات الشخصية “ و ” السجلات العقارية * أن 
فالأولى قوام التسجيل على الأشناص » من‌مالكين وذوى حقوق › فترد القصرفات 
على أسمائبم - بيا ف الثانية قوام التسجيل على العين » ترد عليما أسماء المالكين 
وذوی الحقوق , 
امن زايا نظام السجلات العقارية إمكان تعدد أقلام التسجيل فى ابحهات › 
بحیث کون عمل کل مثا مقصورا على العقارات الى بدائرته . وتزول بذلك 
شكوى الأهلين من حصر التسجيل فى الحا كم الختلطة الثلاث . 


۲٥‏ - لى أت إشاء السجلات العقارية ليس بالأعس اين » الذى يكن 
أن ينقد بين ليلة وضعاها . فلابد أن سبقه أعمال تحضيرية إدارية » مر مسح 
الأراضى وتقسيمها »و إعداد السجلات وإلساء أقلام التسجيل . ا يجب أن مهد له 
بوضع القوانين » وتنظم علية التسجيل ٠‏ وتعديل نصوص التشريع , ولقد شرعت 
الحكومة من زمن فى مسح الأراضى لإعداد السجلات » وأصدرت ف الوقت 
نفسه القانونین رتم۱۸ ورتم ١۹‏ لسنة ۲۳ ٩‏ » اللذين أصاحا كثيرا من عيوب 
التشريع القدم > تمهيدا للعمل بالنظام ابحديد , 


۲٩‏ - كان لابد » لماندة العمل بنقام السجلات العقارية » من أن يقوم 


جميع ذوى الشآن بتسجيل عقودم ¢ حتى تصبح السجلات صورة صحيحة للواقع › 
وأن تكون العقود عررة بطريقة قانونية » تضمن عدم النزاع بسآنما فى المستقبل » 
فلا تخدث اضطرا با فى تلك السجلات . 


ذلك عنى القانون ابحديد بحث الناس على سجيل قد » بأن جعل زاء 
عدم التسجيل بقاء العين ف ماسكية البائع » وعدم انتقاف إلى ملكية المشترى > 
سواء ذلك بانسبة اير أو بالنسبة العاقدين أتقسهم . 

اؤلاشك أن هذه القاعدةالأساسية » التى بن عليما التشريع ابحديد » هى النظرية 
الصحيحة لاستقرار الملكية العقارية » ) أنما هى الطريقة العملية الوحيدة لإلزام 
الناس بإيحراء التسجيل . 


على أثر صدور القانون » أسرع أععاب العقود القديعة فى تقديها تسجيل 
فى الموعد الذى حدد ذلك . أما أععاب العقود ابحديدة فنهم من جل عقده > 
ومنہم می اکتنی بالنصدیق على توقیعه . 

الاك أصدرت وزارة الخحقانية قرارا بوجوب تحصيل رسوم التسجيل قبل 
التصديتق على توقيعات العقد , وبذاك تمن آسجيل العقود » وأصبحت السجلات 
عبورة حرحة للواقح . 

رم - للد عى القانون أيضا بطريقة تحربر العقود › لاتقاء المازعات 
الى كانت تنشأعنها » والى كانت سببا لعدم استقرار الملكية العقارية . 

ها أطل نظام الأطيان انلراجية » سققطت قيود التصرفات العقارية ( تحرير 
الجة الشرعية وإذن المديرية ) » وزال تبعا إشراف الحا م الشرعية على تحرير 
عقود التصرفات » واتهت رقابة جهة الإدارة فى تحقيق أسباب ال ملكية . فأصبح 
الناس تناقلون الملكية العقارية » فى ظل أحكام القانون المدلى » بعةود عرفية › 
وكات كثرر منہم يعر عقده على يد مأذون الشرع » أو فقيه القرية » أو أحد 
الكتبة العموميين . فكات كثيرا ما تقوم المنازعات بين العاقدين على أثر توقيع 


العقسد »إسبب اضطراب عبارته » أو لقص فى أركانه » أو لخالفعه لأحكام 
القانون , لذلك کان ضرور یا أن لای الشارع هذه العيوب » عند وضع التشريع 
المهد لنظام السجلات العقارية . 

اولقد شرط قانوت التسجيل التصديق على توقيعات العاقدين بأحد أقلام 
التصدیق . وکان لابد من هذا الشرط نی بلد أ کٹر سکانه أمیون » لا بزالون 
يتعاملون بالأختام »> لاتقاء التزوير على الغير » ونع دعوى إنكار التوقيع من 
العاقدين . ولقد أثيت العمل بقانون التسجيل نجاح التشريع فى هذا الموضوع نجاحا 
باهرا » بالقضاء على دعاوى التزو بر وإنكار التوقيع قضاءً يكاد يكون تاما , 


۸ - فلا كان لصيغة العقد أهية ء لمنع اضطراب عبارته » ولاستکال 
شکلد القانونى » فقد نص القانون على وضع نماذج للعقود المتداولة » لرشد الناس 
إل وضع عقودهى على الوجه الأ كل › دون أن خملوا فى سبيل ذلك عناء 


أو نفقة '. وبذلك امتنعت النازعات الى تقوم بينم إسبب صياغة العقد . 

۷ - قضت الأوام بألا يوقع عقد قبل التصديق عليه م مصلحة 
المساحة »ءالتى تقوم بمراجعة تعيين العقار تعيينا لا يقبل اللبس أو اللحطاً . 
وبذلك تنتنى دعاوى ابحهالة والحطاً والعجز والزيادة بين العاقدين » ودعاوى 
الغصب ٠‏ والاعتداء على الحد بين المشترى وابحار , 

كذلك تقوم مصاحة المساحة بقسط دن الرقابة على تحرير العقود » فتراجم 
سندات الملكية» وتحقق من آسجيلهاء وتر العاقدين عند الاقتضاء إلى استکال 
ما ينقص العقد من ركن أو شرط » ليخرج العقد بيع آثاره , 

ابذاك أدى انون التسجيل غرضا هاما من الأغراض التى وضع من أجلها > 
تمهيدا لإلشاء السجلات العقارية . 


٠‏ - للد عنى القانورت بتصحيح نصوص التسجيل الواردة فى الةانون 
المدنى» فأقاا من الأخطاء اللفظية > ومن أحطاء الترجمة » ومن الحلاف ين 
النصين للقانون الواحد  »‏ رأينا , ثم جمع شتاتما ونسقها فى مادتين » وأفرد 
لكل من نوعى العقود والأحكام مادة خاصة » وجعل لكل منهما حكا خاصا› 
عند عدم التسجيل » على النحو اذى سنفصله بعد . 


۳١‏ كلى أن التعديلات الأساسية.» التى أدخلها انون التسجيل على 
أحكام القانون المدنى » والتى رى با الشارع إلى الغرض الريسى من قانون 
التسجيل »> وهو المهيد لإلسّاء السجلات العقارية » تخصرف أمرين : 

الاول ‏ لطلاق حك التسجيل على كافة العقود والأحكام المنشئة لحقوق 
العينية العقارية » م على كافة العقود وال حكام المؤيدة لتلك الحقوق » وألق با 
عقود الإيجار والخالصات عن الأجرة المعجلة , 


آفانی - جعل ابلزاء > فى حال عدم التسجيل عند لزومه » عدم انتقال 
الملكية والحقوق العينية بين التعاقدين أتفسمم + فى العقود والأحكام المنشعة 
حقوق » وعدم انتقال الملكية بالنسبة للغير ء فى العةود والأحكام ا لمؤيدة لحقوق ›' 
وف عقود الإججار وامخالصات عن الأبرة المعجلة . 


من ار ر افا د او 6 ان فی د 
الختلفة » ثم ف باب التسجيل > على العقود والأحكام اتی رى علي سح 
التسجيل » كآما الأصل ف التصرفات العقارية عدم ا 
استناء من القاعدة » بيا قانون التسجيل فد وفق إلى نص جامع شامل جخيع 
التصرفات العقارية الى يسرى عليما حك النسجيل بهذه العبارة » ” جميع العقود 
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والأحكام الصادرة ين الأحياء » بعوض أو بغير عوض » والى من شأمما إنشاء 
حق ملكية أوحق عينى عقارى آلحر أو نقله أو تغييره أو زواله ‏ والعقود المقررة 
هذه الحقوق ا . وبذلك جعل القانون جميع التصرفات العقارية خاضعة 
کم التسجیل » فلایستئنی من حكه منها إلا ما مرج عن النص . 


يتيين من مقارنة النص المذكور بنصوص القانون المد » أن قانون التسجيل 
قد نص على وجوب لسجيل عقود وأحكام لم تكن خاضعة هذا الإبراء فى عهد 
القانون المد وھی : 


١ (‏ ) العقود المؤيدة لحقوق العينية العقارية » فان القانون الماى ل ينص 
ف المادة >١١‏ ( ۴۷ ۷) إلا على العقود المنشتة لحقوق » بيا نص قانون 
التسجيل صراحة فى المادة الثانية على وجوب تسجيل العقود المئيدة ها أيضا . 

( ۲ ) ألأحكام الى من شأنما زوال الحقوق المتصوص عليما فى المادة ١ ١‏ ب 
( ۷۳۴۷ ) من آلقانون المدنی › فان القانون المدنی › پیا نص فى المادة المذكورة 
على العقود التى من شآنا إسّاء أو انتقال أو ترك هذه الحقوق » قد اكتنى 
فى المادة ۲ ٠١‏ (۷۳۸) بالنص على الأحكام المنشئة أوالمقررة هذه الحقوق 

اول كان النص على سبيل الحصر كا رأينا » كانت الأحكام المريلة لحقوق 
العينية العقارية غير خاضعة للتسجيل › فى عهد القانون المدنى » بيا هى خاضعة 
له بنص المادة الأولى من قانون التسجيل . 

( ۳ ) العقود والأحكام النى من شأنا تغبير هذه الحقوق , فان كان التغيير 
بالزيادة » فهو إلساء لق » فلا مناص من التسجيل . وإن كان بالتقصان » فهو 
ترك ق فان کان بعقد »› وجب لسچیله ف عهد القأنون المدلى › وإن کان 


جك » فلا حاجة إلى التسجيل . أما قانون التسجيل فقد نص صراحة على وجوب 
تسجيل العقود والأحكام التى من شأنا تغيير الحقوق العينية العقارية . 

٢٣ل‏ أن الشأرع » عل مایظهر» اراد أن یتوشی الاعتدال » فی تعدیله 
لأحكام القانون المدنى ۽ ولم برد أن يذهب إلى فرض التسنجيل طفرة على بيع 
التصرفات العقارية الأنحرى » وهى : 

)١(‏ العقود والأحكام الصادرة ف البيع ابلبرى للنفعة العامة 

(۲ ) الوصية والأحكام الصادرة فيا . 

(۳( فسائل الإرث . كمحاضر حصر التركة » والأحكام الصادرة بثثبيت 
حق الورثة على العقأر الموروث » وعقود القسمة والتخارج الصادرة بينم > 
والأحكام الصادرة فيا . 


ولا شك أن فی روج هذه التصرفات من حك المأدة الأولى من قانون . 
- التسجيل نقصا ف التشريع > من شأنه عدم ضبان المعاملات العقارية على الوجه 


الأ كل » حصوصا فى الوقت الذى مهد فيه لإلْسّاء السجلاث العقارية . 


۴م - كان ابلراء ف القانون المدنى » ألا يكون العقد جة على الغي» ' 


ولكنه يبق نافذا على العاقدين » فتنتقل الملكية بينما » ولكها لا تقل فى حق 
الغير . أما انون التسجيل فقد قسم العقود والأحکام  »‏ رأينا إلى قسمين : 

نى المادة الأو نص القانون على العقود والأحكام المنشعة لحقوق العينية 
العةارية »> سواء كانت منشئة ها أو ناقلة أومغيرة أو مزبلة . وف المادة الثانية 
نص على العقود والأحكام المؤيدة لحقوق » وألحق با عقود الإبجار واخالصات 
عن الأبحرة المعجلة . 


قد أعطى القانون لكل من هذين القسمين حا خاصا ٠‏ 

فن المادة الأولى » نص القانون على أت ال ملكية لا تقل ين العاقدين 

إلا بالنسجيل . وف المادة الثانية » نص على أن اللكية لاتقل بالسبة الغير 
إلا بالتسجيل » فقضى بانتقاها بين العاقدين يجرد العقد . 

ف المادة الأول » لم جل القانون حسن النية شرطا للتمسك بالنسجيل . 
وف المادة الثانية نص صراحة على أن العقود والأحكام المؤيدة لحقوق لا تكون 
جة على الغير » ولو كانت مسجلة » لو داخلها الدليس , 

4 االواقع أنه إذا أريد حهماية التصرفات العقارية حماية صعيحة »> وجب 
استقرار الملكيتة على اباس خسى ثابت » رى حكه على الكافة » ولا تور فيه 
المحنويات , 

إا كانت الشرائع قد اهتدت إلى التسجيل » باعتباره أصلح أداة لإعلان 
الملكية » وجب أن يكون حكه قاطعا یسری على العاقدین ویره سواء بسواء . 

فاذا لم يسجل العقد ء لن تنتقل الملكية » حتى بين العاقدين . وإذا جل انتقلت 
الملكية بن العاقدين وإزاء الغير . وإذا صدر عقدان من المالك لشخصين 
على التوالى » انتقلت الملكية لصاحب التسجيل الأسبق » ولا جوز أن تحول 
دون ذلك دعوى التدليس › أو ادعاء العام بالييع . وبالاصطلاح الفقهى يجب 
أن يكون التسجيل ” قرينة قانونية قاطعة على عام الكافة بحصول ابيع “ ٠‏ لايجوز 
تفربا أمام القضاء , 

لالد كانت محككة النقض الإيطاية أسبق الحا غ الأجنبية إلى الأخذ بهذا 
الميداً > إذ فطنت هذه الحكمة قبل غيرها إلى أن المعاملات العقارية تحتاج إلى 
مان واف » وأن لاان ا ا اڪ لاشترى اللاحق ف التسجيل الادعاء 


سوء نية المشترى السابق عليه » فتضيع الفاندة الى م أجلها شرع التسجيل « 
ويقضى على نظام شمر التصرفات العقارية . لذلك قضت الحككة المذأكڪررة 
ف سنة ۱۱ ٠۹‏ بعدم جواز إثبات سوء النية > وبنت حكها على أن القانون قد 
وضع دليلا على العام وهو التسجيل » فهو قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات 
عكسما أمام القضاء , 

الد أخذ انون النسجيل بقضاء عحكة النقض الإيطالية ج رأبنا . 

٥م‏ - االواقع أن قانون التسجيل قد أحسن فى جعل بحزاء عدم التسجيل 
واحدا » بالنسبة للعاقدين وبالنسبة للغير . وليس ذلك فقط لان المصلحة العامة 
تقتضى صرامة ابلزاء وتوحيده » ولكن لأن هذا السك أ كثر انطباقا على مبادئ 
القانون وعلى أصول المنطق , 

الأصل أن يكون للبيع حك واحد » وهوا نتقال أللكية لاشترى يجرد البيع > 
سواء فما بين العاقدين أو إزاء الغير . ولايحكن أن يكون للبيع حكان > فتنقل الملكية 
بالنسبة للشترى ولاتشقل بالنسبة للغير »> الذى تعاقد مع البائع . لانه بانتقال ملكية 
العين من‌البائع إلى المشترى» زالت ملكية البائع » فلا يستطيع أن بملكها ثالث . 

كن القانون المالى قد نص فى المأدة ۲۷١‏ على عصة هذا البيع إذا حفظه 
المشترى الثالى بالتسجيل » بل فضله على البيع السابق » فباذا تفسر حك القانون + 
لاشك أن القانوت قد هدم بحكه هذا قواعد الملسكية المقررة » وخالف المنطق 
الصحيح ٠‏ فلا يفسر حكه > إلا تلك الغاية التى شرع مر أجلها التسجيل أى 
تأمين امعاملات العقارية . فالمصلحة العامة هى أساس هذا التشريع » وهى 
الى فازت هنا على قواعد القانورتب , وفى سبيلها تعيت النظر يات الصحيحة 
والمنطق السام , 
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گل أته إذا كانت المصلحة العامة تقضى بالنسجيل > قلماذا لايجعل اللسجيل 
شرطا لانتقال الملكية » سواء بين العاقدين أو إزاء الغير > أوبعبارة رى شرطا 
لصحة العققد › أخذا بأحکام التشریعین امولاندی والیونانی › وقیاسا على شرط 
رسمية عقدى اهبة والرهن » فإن هذا أقرب إلى قواعد القانون وأصول المنطق › 
وأقرب إلى تحقيق المصلحة العامة . 

ا علة اختلاف حك النسجيل ف العقود المنشئة ةوق العينية 
العقارية » وف العةود المؤيدة هذه الحقوق ؛ سواء فيا يتعلق بانتقال الملكية » 
أوف أثر التدليس فى أرجية التسجيل » فغير ظاهرة فى قانون التسجيل , والتعليل 
الذى ورد ف الم رة الإيضاحية عن هذا الاختلاف لالس الغليل . 

لعل توت الاعتدال فى تعديل القانون » والرغبة فى عدم الانتقالن طفرة 
من النقيض إلى النقيض » هو السبب الحقيقى هذا الاحتلاف , 

کسی أن ينص الشارع فى اللحطوة التالية من التشريع » على وجوب آسجيل 


التصرفات العقارية الى لاتزال معماة من التسجيل > وان ساوی بر K>.‏ 


التسجيل وأثره فى كافة العقود والأحكام . 
٠۷‏ س قد أثار قانون التسجيل بعض مسائل كثر فا و 
القانون » من مافصلت فيه الحا ج » ومنها ما لم تفصل فيه إلى الآن 
) من هذه المسائل : 
)١(‏ كاهية الالتزامات الشخصية الى تنشاً عن العقد فاسل . 
(۲) نشا حق الشفعة فى العقود غير المسجلة . 
(۲) ارعدم انعقال المسكية فى جرب ة بيع العقار غير ملوك لبائع . 


. كظرية سوء النية فى القانون ابلسديد‎ )٤( 


(ه) ألفقادم الجسى أوالسبب الصحيح وقانون التسجيل . 
() كقوق دال البائع ودائن المشترى . 
اتر جع بيع هذه المسائل فى الواقع إلى مسألة واحدة » وهى تفسير القاعدة 
الأساسية الى بن عليما التشريع ابلتديد » قاعدة عدم انتقال الملىكية بين العاقدين 
إلا بالنسجيل . 
اليس هنا طبعا عل بحث هذه المسائل . 


۸ فصت المأدة >١۲‏ (۷۳۸) من القانوت المدنى على وجوب 
تسجيل الأحكام المؤيدة أو امنشئة لحقوق العينية العقارية . 


نص قانون التسجيل على وجوب تسجيل ”الأحكام النهائية التى من شأنا 
إلساء حق ملكية » أو حق عينى عقارى آنر» أو نقله > أو تغييره أو زوالك “ 
(المادة الأول ) . ا نص على وجوب سجيل ”الأحكام النائية المقررة هذه 
الحقوق“ - (المادة الثانية) . 


ا كان الأثر المترتب على الأحكام يرجع أصاا إلى تاريخ رفع الدعوى ؛ 
وقد رجح إلى تاريخ العقد» كان واجبا إعلان الغير بهذه الدعاوى » حتى تكون جة 
عليه » فیا إذا تعاقد مع أحد الأخصام »> سان الح العقارى المتنازع عليه » قبل 
صدور الحك فى الدعوى , فن البديبيات » مادام ا لحك لا يصح جة لصاحبه 
على الغير إلا بالتسجيل » ألا تكون الدعوى جة على الغير إلا من تاز إعلانما 
بالنسجيل أيضا . فلا يرجع أثر الحم إلى ا مأضى » بالنسبة للغير » إلا من تارج 
اسجيل عريضة الدعوى . 


قد رى العمل بذاك قبل انوت النسجيل . لذلك رأى الشارع ضرورة 
تنظم طريقة آسجيل الاعاوى » متبعا فى ذلك أحدث القوانين الأجنبية , وخطا 
بذاك خحطوة واسعة نحو نظام السجلات العقارية , 

۹ - اء فالمادة ب من‌القانون ”يجب التأشير على هامش جل الحخررات 
واجبة التسجيل با يقدم ضدها من دعاوى البطلات أو الفسخ أو الإلغاء 
أو الرجوع فبا . فإذا كان الحرر الأصلى مسجل فتسجل تلك الدعاوى . وكذلك 
دعاوی استحقاق ی حق مر الحقوق العينية » يجب جلها او الات ا 
۴ذ“ . 

أجاء فى المادة ٠١‏ ” يؤشر بمنطوق الحكر الصادر ف الدعاوى المينة 
فى المادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها “ . 


لإهاتان المادتان لاتحتاجان للتعليق . 


FE TT O TE 
من ذوى ابحنسية الأجنبية » جب أن يطلب صاحب الشأن ثيد التسجيلات‎ 
والتأشبرات المذ كورة فى المواد ۷ و۸ و١ بقل الرهون الختاط الكائن فى دارته‎ 
العقار . وكذلك تبليغ الأوامم الصادرة بطب التسجيلات والتأشيرات المذ كورة‎ 
, “ إلى قار الرهون الختلط ليقوم بننفيذها بناء على طلب صاحب الشأن‎ 


هذا امتياز قد احتفظ به الأجانب فى مصرمرى عهد إنشاء الحا الختلطاة 
وتنظم أقلام الرهون با . وقد ساعدهم على الاحتفاظ به » اضطراب عاية 
التسجيل بالحا ك الشرعية وعدم إإشاء أقلام اهوت بانحا م الأهلية ء ماد 
اواد ۲ ۲ وما بعدها من القانون المدنى الأهلى . 


لولم يكن هناك محل هذا التحفظ فى قانون التسجيل» لأن هذا القانون لم ينص 
على أن تسجيل الدعاوى بحصل فى أقلام الا المرفوعة إليها الدعوى » وإفا 
نص على حصوله فى الحهات التى تسجل با العقود » وهى أقلام الرهون بالا 
اختلطة . 

األن يكون هناك محل هذا النص عندما توحد أقلام التسجيل » بإنشاء 
السجلات العقارية » التى نم يوضع القانون إلا ليكون مجازا ها , 


ا اولقد حى الشارع سوء استعال الح المنصوص عليه فى المادة ب 
فترفع دعاوى كيدية وسجل عرائضما » لالغرض سوى تعطيل صاحب الجحق 
عن التصرف فيه » لذلك نص ف المادة ۾ على أن ” لكل طرف ذى شأن أن 
يطلب مر قاضى الأمور المستعجلة شطب التأشير أو التسجيل المشار إليه 
ف المادة ۷ » فيأم به القاضى إذا تبين له أن ذلك التأشير أو التسجيل لم يطلب 
إلا لغرض کیدی “ . 


هذا لاشك احتياط لابد منه , 


. اهنا يقار البحث ف أثر الك ببطلان العقد أو فسخه أو الإجوع‎ - ٤۲ 


فيه » فى عهد القانون المدنى وفى عهد قانون التسجيل» فى حالة آسجيل الدعوى» 
وف حالة م التسجيل وأثر ذلك س العاقدين »> وما ین دان ابيع والعاقدين › 
او فيا بين دان البائع والغير + تم بالنسبة للغير على وجه عام , 

اأهى مسائل دقيقة محل بحا فى مطولات الكتب . 

۴ ولاشك أن القانون » بنصه على أن الدعوى تصبح جة على لير » 


للغير على السواء ء د قضى على الدعاوى الصورية » النى كان يلجا إلما الأخصام > 
لمجديد اللعصومة أمام الحا ك الختاطة » بعد نظرها أمام الحا الأهلية والح فا 
ضد . 
اوبذك أصبح حك الحكة الأهلية لأول مرة جة على الغير الأجنى . 
٤‏ - قد نص القانون المدنى الا وتفصيلا على وجوب حفظ ارهن 
العقارى وحقوق الامتياز العقارية بالتسجيل . 


نص ف المادة )۷٣۷( ٠١١‏ على أن انتقال الحقوق العينية العقارية 
لايئبت فى حق الغير إلا بالتسجيل . ولا كان الرهن العقارى والامتياز العقارى 
من الحقوق العينية العقارية » كان لابد من أن يجرى عليهما حك التسجيل . 

کے نص القانون المذ كور فى مواد متفرقة على وجوب اسجيل قالمة الرهن 
العقاری ۷۱ہ )٦۹٥(‏ - والاختصاص العقاری ۰۹4 (  ) ۷۲١‏ وحق 
امتياز بائع العقار ١‏ _( فقرة ‏ مأدة ۷۲۷ ) م وحق امتياز الشركات 
فى القسمة العقارية ٦۰۲‏ (۷۲۸) - وحق امتیاز الرهری الیازی ١‏ ہہ 
۷٤ (‏ ) س وحق امتياز ارت رهن حيازة لاستيفاء مصار يف الصيائة 
o۲‏ ) ¥( . 

إذن كان لابد من آسجيل انتقال أو ” تحويل ” الديون المضمونة برهن 
عقارى أو بامتياز عقارى » فى عهد القانون المدنى » لتكون الحوإلة جة على الغ 
ولو م ينص على ذلك ف باب الحوالة بالديون وبيع جرد الحقوق لغير المتعاقدين , 


9إذا وقع تسجيل الحوالة > فا التأشير با مامش التسجيل الأصل لابد 
أن بقع بطريقه آلية › بواسطة قلم الرهون , 


إذن ل يدخل انون النسجيل بالمادة ٠۳‏ حكا جديدا على القانون المائى» 
فيا يتعلق بوالة الديون العقارية . 


لعل الشارع راد بالمادة ٠۴‏ ألا يؤاخذ ” الغير“ بتقصير قل الإهورت » ' 


أو صاحب الشأن» فى حالة إهمال التأشير » أوفى حال التأخير فى حصوله. أو أنه 
لم برد أن يكلف الغير الببحث فى السجلات عر تصرفات الدائن » ١كتفاء۶‏ 
بالاطلاع على تسجيل الدين » وماعساه أن جد بهامشه من‌التأشير . .أو لعلالشارع 


راد أن يجعل مسئولية إجراء التأشير على ذوى الشأن » دون أقلام الرهون . 


كل أن هذه الفروض لايمكن أن تعرض للشارع فى الوقت الذى مهد فيه 
لإساء السجلات الخقارية ٠‏ وحيث يكوت لكل عقار ععيفة » تقوم أقلام 
اتسجيل فيا بإثبات كافة التصرفات التى ترد على العقار . 

األعل أقرب الفروض احتالا ‏ بالرغم ما ورد فى المذكرة الإيضاحية » 
شرحا للادة ۱۳ عن م کر ”الغير “ ف التشريع ابحديد - أت الشارع إنما أراد 


هذه المأدة أن بضع نصا جامعا لالات الوالة بالديون العققأرية > وأن ينظم | 


يقة التأشير بها فى السجلات بالنص على مايجب أن يشمله التأشير من‌البيانات . 


امن احقق على کل حال أت قانون النسجیل لم يدخلبالمادة ٠۴‏ كا 
جديدا علن أحكام القانون المدنى فى مسائل الحوالة بالديون العقارية . 

0 - نا اتهينا من الكلام على القانون رتم ۱۸ و ۱۹ لسنة ۱۹۲۳ 
ولعلنا قد فلحا فى إظهار مايا هذا الشريع » بإيضاح القصد منه »> ومقارنة 
أحکامه بنصوص القانون المدنی » وشرح الأسس الى بن عليما القانون » وإثبات 
وفانه بالغاية التى رى إلا » بارغ من الصعاب الى اعترضته فى التنفيذ > سواء 


من الوجهة القأنونية » لما أحدثه القانون من الانقلاب فى قواعد التشريع › 
أو من الوجهة العملية »> لما اقتضاه تنفيذه م إبحراءات إدارية » تحضيرية 


٠ n. 


الق أن ابحهود امبارة » التى بذها جها بذة التشريع فى وضع هذا القانون» 
قد قوبلت بجهود مثلها من رجال القأنون » لإيضاح ما بهم م نصوصه › 
والتوفيق ينها وبين أحكام القانون المدنى » واستقصاء المسائل التى أثارها التشريح 
ابحديد » والعاس الحلول الموفقة ها » فمهدوا » بذاك » السبيل للقضاء » لتطبيق 
أحكام القانون على الوجه الصحيح . 

ولايقل فضل رجال القضاء » فى تطبيق القانون » عن فض رجال التشريع 
والقانون فى وضع القانورب وتفسيره , فقد أيدوا بأحکامهم القيمة أبحاث رجال 
القانون » وجعلوا من جدلم مبادئ ثابقة . 


ما الإبراءات الإدارية التمحضيرية والقكيايةء الى قامت بها مصباحة المساحةت 
لتنفيذ هذا القانون » فان الق يعجز عن تقدررها التقدرر اللاق پا ٤‏ کا يعجز 
عن وفاء رجال هذه المصلحة حقهم من‌الثاء والشكر . ولايستغرب ذلك قإن مهمة 
إلساء السجلات العقارية واقعة على عاتقهم » ونجاح المشروع منوط بکفایتہم 


س 


جال لقضاء الراحلن 
شيخ جد قبد.-فسن قامم۔ فاس مين 


جل تح اة براحم اطلباوی بك 


ا جر قبده 


ر ا الشیخ محمد عبده تعده لأن بگون قاضيا فى النظام 
ابلديد للقضاء الأهل ٠‏ بل كانت تربية أزهرية بحت تعده لان يکون من عظاء 
رجال الدرن وأمته , ولذلك ا ع فى الققضاء الأهلى ‏ لأول مرة ‏ بوظيفة 
اب قاض بحکة بنہا فی ونیو سنه ٩۸۸۸‏ کان قد سبق أن جل لتفسه أنصع 
من حف الإصلاح الدين والاجثاش والسپاسی تكن رفع اسه علما من 
أعلام الشرق ومصلحیه » فلقد کان من أوائل تلاميذ السيد جمال الدين الأفغانى 
منشئ النهضة الاجتاعية والسياسية فى مصر من سنه ٠۸۷١‏ 


NESE i 
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ذه التلمة أفادت الأستاذ والبلاد كرا ا لته تبعات قاسى إسيبها أخطارا 


جساما سما فی أثناء الثورة العرابية . فقد عهد إليه المرجوم رياض باشا فى رياسة 
حربر الوقائع الرمية ف اوائل سنة ٠۸۸ ٠‏ وأجازله إاشاء قسم غير رسمى بالوقائع 
الرمية إسمح له وللحررين الذين مسشتغلون معه بجث المسائل اتی تہم مصر عامة 
اجتاعية أو إدارية أو قضائية » ا صرح طم بأن يقصاوا بأعمال مصر الإدارية 
والقضانية » وأن ينشروا الأحكام المامة التى تصدرها الجالس اللةاة » وأن يعقبوا 
علا با برونه من الملاحظات والنقد , هذه الملاحظات خدمت الحكومة 
وألعدالة كشرا يومئذ فى مراقبة تاك الجالس . مركره ف الوقائع الرسمية وصل 
بيه وبين الثورة العرابية فقدكان قبل الثورة من أ كبر أصصدقاء المرحوم أحمد 
مود من أعيان الرحمانية وإبراهم افندى الوكيل ( جدكامل بك الوكيل المستشار 
الان بحكة أسيوط ) من أعيان سمخراط » وقد كا فى ذلك العهد من أ كر 
الزعماء فى مجلس التواب الذى سكل فى بداية الثورة العرابية برياسة جمد سلطان 
باشا » کا كان صديقا حا للشاعر الكبير المرحوم مود سامى البارودي باشا 
رنيس الوزارة العرابية ؛ وأحد الإعماء السبة الذين نفوا مع عراى إلى سيلان , 
وقد اتنہت حوادث الثورة يدخول ابحيش الإنجليزى والقبض على العرابيين » فآنيم 
الشیخ مد عبده بان هکان لسان الثورة وقلمها فقضى عليه المجاس الذ ى كان مشكاد 
حا كة الثوار بالننى ثلاث سنوات قضاها بين سور را وباريس وبلادالمغرب. وأذ کر 
ُن جميع الذين ابع دوا عن مصر إسبب الثورة بعدت عنا ذ كرام بان ا 
من يوم فيم إلى يوم عودتهم إلا الأستاذ الشيخ محمد عبده فقدكان امه مجلجل 
ف بهيع الحافل المصرية فى أثناء هذه المدة كأنه بين ظهرانينا , 

أشتغل بالندريس فى سور يا واتصل بأ كبر زعانهاء وكان من ننيجة هذه الصلة 
أن صاهر أ کبر عائلاٽت یروت حیث تزۆج من سیدة من بیت جاده . وی باریس 


اشترك مع أستاذتا السيد مال الدين فى إنسشاء جلة العروة الوثقى لاتحاد المسامين 
وقد كانت الفصول الى تذشر فبا صورة حقيقية من المعنى المقصود مر امهاء 
ولذلك حار تا الحكومات فلم تعش طو بالا 1 
هخصية الشيخ البارزة - جعله وهو خارج مصر لا سعربأنه می من مصر 
فكۆن اتفه مس کا جدرا بالتقدرر فى كل ناحية حتى إن ۾ بعد صر بعد انتہاء المدة 
احکوم علیہ ہہا بل بق سور ا ثلاث سنوات انى شتخل بالتعلم والتأليف والترجحة. 
عر كثر من أنصاره فى مصر بالاجة إلى عودته فدعوه ملحين عليه ليعود . 
والقانمون بام القضاء فى وزارة الحقانية كانو! يشعرون بحاجة القضاء إلى وجود 
شواهبه والإجاع على الحاجة إليه ذللا العقية التى كانت قانمة شان رجوعه او 
دخوله فی القضاء حتی رضیت السرا بتعيينه على أن يكون ناب قاض , 
NSA‏ نمام رق قاضبا کک اض 
من الدرجة الاه 


ونی ۷ ینار سنة ۲ ٠۸۹‏ نقل قاضيا من الدرجة الأولى بحكة مصر وبق 
ا نحو أربع سنوات . وأذ كر أنه ف كل هذه المدة الطويلة لم يشتغل 
فى الدوائر الكلية إلا بعض جلسات قليلة » أما عله المستمر فكان فى حككة عابدين» 
ومحکة عابدین کانت ولا تزال أم حا ج القاهرة . ولا أذ کر أن كرس القضاء 
فما جاس عليه رجل كان موضع إ جاب بيع الطبقات من متقاضين ومن صحفيين 
وسواهم مثل المرحومالشيخ مد عبده أولا والمرحوم عبد اللحالق ثروت باشا. من 
بعده » فلقد كان الوقار وابحلال واهيبة تفيض جميعا فى أفى هذه الحكمة , 


گان مد عبده بصدر الک ویشفعه او یسبقه آحیانا بدروس ومواءظط 
بلقيها على الحكوم عليه واجمهور إلقاء يشعر الجاهير والحكوم عليه سه آم 
فی حضرة أب ومصاح کییر , ولقد کا نحدث فى مجالسنا بهذا ونعجب هذه التائ 
انى يحصل عليما هذا المعام الفطور بطبيعته بين سامعيه او متقاضيه إذ ل محصل 
إلا تادرا أن عاد إليه متهم أو خصم بمشل ما حك عليه به من قبل . 


age jg rmn ef a. ais ra = 


E‏ بعد ذلك نانب مستشار بحكة الاستئناف فى نوفبر سنة ۵ ۱۸۹ وبق 
ما إلى ه يونيو سنة ١۸۹ ٩‏ يوم اختير مفتيا للديار المصرية مع اشتراطه على 
الحكومة أنه لو أقيل - بل ولو استقال - من تلك الوظيفة كان له ان يعرد 
ل رکره فی حکمة الاستشاف )ا کان , 


n و‎ mne 


1 € a en qy rae n gerry ean mr, 


ذا م جد للا ستاذ عملا بارزا فى الققضاء فا ذلك إلا لأن عمل القضاة فما 
ينهم مشترك مستور ولا تجوز إذاعة فضل فيه لا حد دوت آنحر »وکل ما استطیع 
أن نقوله عن مدة الأربع النوات التى لبثا ف الاستتناف أنه كان من أواثل 
القضاة جدا و ذكاء ونزاهة وإستقلالاء وكان فما مفخرة من مفالحر الوطن › ا کان 
مد عبدہ أا کان علا من أعلام الدولة وإماما لا ينازع . 


س 


ذه إلمامة موبجزة من تاريخه فى القضاء من ستة ۱۸۸۸ إلى تة ٠۸۹4‏ 
ا حیاة مل عرده کاش ومصلح ف الأزس وف الأمةون السياسة وإمام 
فی الدین حيط واسع يتكفل به المۇرخون , 


eS e 


الد حسن عاصم فی ۲ سبتمپر سنه ۵۸ ۱۸ فى مدينة القاهة ( کا جاء 
ف الشمادات الدراسية الى حصل عليها من فرأسا) ومن أبوين من الطبقة العامة 
وکان والده من حاشية المرحوم مد عاص باشا الذى تقلب فى وظائف عالية منبا 
مدیر ف مله مدیریات » وکان هذا الرجل کرم التفس واليد واللسان ولم يكن له 
من صلبه ولد » فلما ولد ا لمرحوم تناه عاص باشا وسامھ إلى مضع ٹم إلى مربي 
المشار إلیه قد رتب ها مرتبا اسمر مكافاة ها على -حضبانة متبناه ثم 
ادخله کابا با مراء بأسيوط ف السادسة من مره . 


2 ۳ E ۱ 


فى ۱۳ نومېرسنة ۰¥ 4| 


ما حياته فى الدراسة فقد ابتدأها بمدرسة أسيوط زمیلا للتلہیذ على نفری 
م سار فيا سيرة أمثاله , وكأن الأقدار شاءت آن مع ٻين هڏين الان فى 
بغر حياتهما وطول هذه المحياة , 


9ة ترك له بيان تلك الرحلة من تارب حیاته فنتقل ما جاء فی خحطاب مه 
بلب نسوية المعاش موجه إلى وزير المالية عقب إحالحه إلى المعاش مر 
وظيفته وهو ریس الدیوان اللحديوى ”إنى تعلمت فى مدارس الحكومة من 
سن ١ ۲۸ ٤‏ ه لغاية ٠۴‏ شوال سنة ۲ھ( سن ۱۸٦۹۸‏ م الى ٠۵‏ نور 
سنة ۱۸۷٠١‏ )م وف هذا التاريح أرساتى الحكومة إلى فرنسا اتام تعلیمی عل 


الحةوق والعلوم السياسية وبعد ذلك عدت منہا فى صفر سنة ۴۳١ ١‏ ٠ه(‏ دسمبر 
سنة ۱۸۸۴) م فارساتنی نظارة المعارف لاظارةاخةانية وهذه عينتى مساعد وکل 
الاب العموعى بحكة استئناف مصرف فبراير سنة ٤‏ ۱۸۸ “م 
فين بعد ذلك ف ٠۹‏ ينابر سنة ۸۸۷م ريسا لانبابة فى اسكندرية. وفى 
۹ مایو سنة ۱۸۸۸ م تقل ريسا اة طنطا ثم زید رتیه إلى متب ريس 
لنيابة من الدرجة الأول فی ۲۲ ينابر سنة ٤‏ ۸۹٠م‏ وکان فی تلك الاشناء منتدا 
لجنة المراقبة القضائية بالوزارة من أول اسما فى سنة ١‏ ۸۹٠م‏ م ترك بحدة 
امراقبة وعين أفوكاتو عموميا لدى الحا الأهلية فی ٠۹‏ فبراير سنة ۽ ۸۹٠م‏ بعد 
ذلك عين ناب قاض ية الاستنناف فی ۸ ابریل سنه ۸۹م ترك السلك 
القضائی إلى وظیفة سر شریفاتی اللحدیوی فی ٤‏ ۱ نوفبر سنة ٥‏ ۹۸۹م وظل سبع 
سين فى هذه الوظيفة حى عین ريسا للدیوات اللحديوى فى أول ينابر 
سنة ۳ ۰ 1۹م وبق فما حتی ۲ وبر سنة ۽ ۰ ۹١م‏ يوم أحيل إلى المعاش وهو 
ق اناده دالا رهن 
كل ن یوجد فی حياة الثلمیذ حسن عاصم حوادث ذات بال» أما فى حياته 
العامة فک کان فیا من حادثات جسام ... تنقسم حياة حسن باشا إلى أريعة 
أقسام قم ف النيابة » وقسم فى بلحنة المراقبة وفى حكة الاستئناف بين أفوكاتو 
عمومی وناب قاض » وقسے فی السرای » وأخیا قسم ف حیاته الخرة بعیدا عن 
الحكومة . 
م يلبث طويلا فى نيابة الاستكناف ولم تمر به فيا قضايا تظهر شنصينه 
لأنه انتقل بعد زم قليل إلى رياسة نيابة اسكندرية ٠‏ وف هذه الوظيفة 
لا أذ کر له حادثا خحطرا فی القضاء › وکل ما أذ کره حادٹ پتعلق به خاصة , 


لالاستعازة په ف الإصلاحات الى رید إدخاغا ف القضاء ومپذا الإشذات جاء 


فهناك تزوج إشقيقة الرحوم أمين اشا سيد أحمد وبظهر أنه لم يكر 
ف زواجه فلم استمر طویلا , أذ کر .هذه الحادثة الشخصية لعلی بان آثارها كانت 
من صمن العقبات التى اصطدم ہا کٹیرا فی طریقه ونمل من برانہا کر 
اتون مصطانی باشا انلازندار عن غر عقب وعن مال وفیر تقدمت شکری 
من مو الأمير ج الوارث بالولاء ضاء وصبية ادعى تزوررها لمصاحة متاز معتوق 
متو » وکان مر بین شہود هذه الوصية المرحوم الشيخ البحراوى اذى كان 
ريسا لإحدى دواثر الحكة العليا الشرعية من قبل وأخذت القضية عناية فائتة 
ا قیل إن اذى أفی متازا وأععابه بفتح حزان الطازندار 


هو آحد كاراحامين فى ذلك العصرالأستاذ الحسينى بك وإنه اخذ أتعابا هذه الفتوى 
أربعة آلاف جنيه» کا قيل إن نناز أشياعا عديدين لم مناصب ف السرای مهم 
آم تمتاز کا بہمھم آلا یکسب الأمير حلم شيئ من التركة . 
ڪل هذه الظاروف دعت اظر النظار (ریاض باشا) إل آن يطلب من وز 
القانية انتداب سر عاصم عند ما كان ريسا ليابة طنطا لباشرة تحقيق هذه 
القضية مع قاض التحقيق المرحوم أحمد خیری باشا. باشر حسن عاصم تحقیق هذه 
القضية وقد كات فا هائلا» فن جع إلى التحقیقات يشہد فما تصرفات 
من حسن باشا كانت فى عاية اللحطورة > وای لأع » وقد كنت اميا عن متاز » 
أن حسن عاصم كان يعانم اللطوة ابلريئة فى التخقيق وهو عل بقن من أي 
لستہدف للاٴذی من رانا فیخطوها غر هياب بل وتبعها بأحرى أشد منها حطورة 
ورجولة وجسارة ء وأخرا وصل هذا الربان الشجاع بقضيته إلى أت حصل 
على إدانة جميع التمين ف الابتدالى وف الاسعاف ٠‏ 
قاد حسن عاصم إلى طنط وم بابث طویلا حتی اختاره السير سكوت 


حسن عاص من طنطا وعلى رى من الإسكندرية إلى القاهرة يتضافران فى إصلاح 
القضاء الأهلى كنا معا فى مدرسة أسيوط يبدأانعهد التلمذة .كانت المهمة 
الأول ف إصلاح القضاء الأهلن تنقيته من ليسوا أهلا دمت » وكان تحقيق 
تلاك المأمورية لذلك عملا شاقا وملا لحملات والمطاعن . أما حسن عاصم فل 
یکن ذلك الذی ہاب شیا فی سبيل الصال العام حتى لد أذ ك أنه فى المدة بين 
سنة ۱۸۹۲ وسنة ۱۸۹۳ حرج من بين قضاة الحا الابتدائية حو اللصف 
واستبدلت بہم طبقة أنر ی کانت هى اجر ا لكين فى ساس القضاء الأهى » وهانت 
كشرا مهمة الإصلاح » ولم يبق حل لبقاء هذين الرجلين ابحليلين معطلين فى برة 


المراقبة فعين على نفرى مستشارا جعكة اسكندرية الختلطة محل أمين سيد أحمد بك 


الذى استقال » وعين بعد ذلك حسن عاصم ف ۱۹ فبرایر ست ٤‏ ۱۸4 
أفوكاتو عموميا , 

اود يلاحظ القارئ أن على فر صعد به اظ إل ترقية سیق پا حن 
صم ولکنہا ليست ملاحظة جديدة » فان على نفرى نفسه طالما ہک پہا فی وجه 
صديقه الكبير وف وجهنا جميعا فى دعابة حلوة وهو يقول ( ادقع تمن صلابتك 
ياسعادة البك ) , أما حسن عاصم فكات هذا اراح أشبى مزاح إسمعه مدة 
طويلة . مع هذه المشاغل المة الى كانت استغرق جهود حسن عاصم کان پفکر 
دانما فى مستقبل الأمة السيامى والاجتاعى وكان يعر بأن قناعته بأداء عله فى 
وظرفته تقصیر منه فی سحق أمته لایغی عنه آی شی ء لذلك کانت داره منتدی 
لأععاب الرأى وأحزار الفكر يفكرون فيما طويلا فى قيود الأمة ونكاتب ويعملون 
لترقيتها اقتصاديا وعاہيا » ومن هذا النادى تكونت جمعية باس إحياء اللغة العربية 
کان ھو ریسہا وکان ا لمرحوم عبد اماق ثروت باشا سکرتیرا ها زمتا طو یلد . 
غير آنا جاع هذه الطبقة من الاب رالشبان المتأجين وطنية وماسا حول حسن 


عاصم »حصوصا وقد کان من بنہم خاب بکتبون فی الصحف» أدخل ف روع 
البعض أن حسن عاصم رس مثيرلارأى العام ضد الإنجليز فى مصر فطلب إلى 
السار شوت عزله من وظيفته ٠‏ ولاقتناع المستشار بأن عاصا مصلح لامهيج فقد 
وجد إجابة هذا الطلب وبالا على القضاء ا وجد فيما إنكارا لأيادى حسن عاصم 
علىالإصلاح فعرض أن ينمل حسن باشا إلى وظيفة نانب قاض تحككة الاستئناف 
وشفع ذلك العرض بالقول بآن مرتبه ينقص فى وظيفته ابلحديدة ستيز جنيها 
فی العام » وقد تم هذا النقل فی ۱۸ آبریل سنه ۵ ۱۸۹م 


أذاعت الصحف هذا الحادث وتحدثت به امالس وبق نحو أسبوعين قبل 
إل فة اا ما واا و متصلا به ویعار ما بحریاته »> والله شېد 
أن حسن عاصم فى كل تلك الفترة كان باش الوجه باسم الثغر مرفوع الرأس . 


ڪان م ”من مشروعاته وهو أف وكاتو عمو إلغاء قل المحضرين فى محكة 
الاستناف وتوزيع من تحتاج إايسه منهم الحا ج الابتدائية على تلك الحا وتوفير 
الباق بفصلهم» وكانت جته ذلك أن هذا القار عالة على اللحرينة وملهاة لموظفيه» 
فالأ حكام الى تصدرها عة الاستناف إما مؤيدة وإما ملغية للا حكام الابعدائيةء 
فاذا أیدت کا اہتدائيا قضى بحق فتنفيذ هذا الحم برجع إلى محضرى المحكة 
الابتدائية » وإذا ألغت حك فااتنفيذ . وكان موظفو ذلك الق اغلبم من سم 
اھ ا لحظ بصلات طيبة بذوى النفوذ حى عينوا بهذا الق حیث لال وحیث 
بقيموت بالقاهرة + وكان بث حسن باشا مثرا لسخط هؤلاء وأولئك إلا أنه 
کان ٤‏ کا جبلت عليه طبيعته ٠‏ استخف بل هذا حتی حانت أزمة فصله أو نقله 
فى ذلك الوقت وکان المشروع تحت الإمضاء » وفهم هو أن الرؤساء الختصين 
بعطلون عرضه عليه حتی بقضی الله فى أمره إشفاقا عليه من تمل سط أصعاب 
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الشأن » فدعا إليه الموظف الختص وطلب المشروع ووقعه خشية أن فصل 
قبل توقيعه فتفوت مصلحة كهذه , . 
آم یکن حسن عاصم ستحق معاشا فی ذلك العھد = على ما أذ کر أ کثر 
من لان ا ف اشر ٤‏ وکانت المرتبات الى قطع على تفسه عهدا بإتحراجها 
ولا یعباً بم قد کون . ۰ 
فبل حسن عاصم وظيفته ابلحديدةء وظيفة ثاب قاض فى محكة الاستثناف» 
بنقس راضية وقال كستة المعروفة أثا كشت فاا ۇدى واج لأمتى ولا er‏ 
ما وراء ذلك ˆ , 
بابث حسن عاصم ف وظیفته ابلحديدة إلا جوا من المانية آشہر حتی اخحتاره 
الحدیوی عباس سر شر يغای لسموه ف ٤‏ إ دلسمېر سن ۱۸۹٥‏ م 
كان هذاالرجل لوقا لوضعالنظام وتطبيقه»فلما ألقيت إليه مقاليد التشريفات 
م جد قانونا ولانظاما للا" مماء ولا لأفراد العسائلة اللحديوية ولانظاما للتشريفات > 
فاستصدر إرادة سنية بخحديد ذلك كله وكان من نليجة هذا القانون أن حسر كثير 
من طبقات العالة الالكة لقب الإمارة الذى كانوا متمتعين به فعلا وان كسب 


ن يوم من أيام التشريفات الكبرى دخلت بغتة عربة با اللورد كروص ومعه 
قاد ابلحيش الإنجليزى تحف با كوكبة من الفرسان ووقفت أمام سم الأب 
بالرجوع فورا والوقوف أمام باب التشر يغات العموعى فعادت بعد شئ من ابحدل» 
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عاصم »حصوصا وقد کان من بینہم کاب يتبون فى الصحف» أدخل ف روع 
البعض أن حسن عاصم رأس مثير لارأى العام ضد الإنجليز فى مصر فطلب إلى 
السيرسكوت عزله من وظيفته . ولاقتناع المستشار بأن عاصا مصلح لامهيج فقد 
وجد إجابة هذا الطلب وبالا على القضاء کا وجد فيا إنكارا لأيادى حسن عاصم 
علىالإصلاح فعرض أن ينقل حسن باشا إلى وظيفة نالب قاض تعكة الاستئناف 
وشفع ذلك العرض بالقول بأن تبه ينقص فى وظيفته ابحديدة ستيس جنا 
فی العام » وقد تم هذا النقل ف ۱۸ أبريل سنة ۱۸۹۵م 


أذاعت الصحف هذا الادث وتحدثت به الجالس وبق بحو أسبوعين قبل 
ابت فيه » ما صاحبه وصاحبتا فکات متصلا به و بعلم ما بحریاته » والله أشہد 
أن حسن عاصم فى كل تلك الفترة كان باش الوجه باس الثغر ممفوع الرس . 


ڪان مر من مشروعاته وهو أفوكاتو عموبى إلغاء قل الحضرين فى محكة 
الاستثناف وتوزيع من تحتاج إايه منهم الحا كم الابتدانية على تلك اجا ج وتوفر 
الباق بفصاهم» وكانت جته ذلك أن هذا الق عالة على اللعرينة وملهاة لموظفيه» 
فالأ حكام التى تصدرها عة الاستئناف إما مؤيدة وإما ملغية للا حكام الابتدائيةء 
فاذا يدت حا اہتدائيا قضى بق فتتفيذ هذا الح برجع إلى محضرى الحكة 
الابتدائية » وإذا ألغت حكا فلاتنفيذ . وكان موظفو ذلك القار أغلهم ممن سم 
ال الحظ بصلات طيبة بذوى النفوذ حى عينوا بهذا الق حیث لاعمل وحیث 
بقيموت بالقاهرة + وان سبث حسن باشا مثررا لسخط هۇلاء وأولقك إلا أنه 
کان ٠‏ کا جبلت عليه طبیعته ٠‏ استخف بکل هذا حى حانت أزمة فصله أو نقله 
فى ذلك الوقت وكان المشروع تحت الإمضاء » وفهم هو أن الرؤساء الختصين 
بعطلون عرضه عليه حتی بقضی الله فى مره إشفاقا عليه من تمل سط أصعاب 


الشأن » فدعا إلي الموظف الختص وطلب المشروع ووقعه خثية أن يفصل 
قبل توقيعه فتفوت مصلحة كهذه . . 

کم یکن حسن عاصم ستحق معاشا ف ذلك العھاد = على ما اذ کر أ كار 
من ثلائین جنیہا ف الشهر + وكانت المرتبات التى قطع على نفسه عهدا بإنحراجها 
صدقة شهرية قد تبلغ هذا المقدار ومع ذلك کان جسورا لاینٹی عر طربقه 
ولا بعباً بما قد کون . 

فل حسن عاصم وظيفته أبلحديدة. وظيفة ناب قاض ف که الاستناف› 
بنفس راضية وقال كامته المعروفة ” أيا كنت فاا دی واج لاأمی ولا مى 
I‏ 


يلبث حسن عاصم فى وظيفته ابديدة إلا حوا من المانية أشر حتى اختاره 


انلحدیوی عباس سر اشر یفاتی لسموه فی ١ ٤‏ دلسمبر سنة ۵ ۱۸4 م 

هكان هذاالرجل ماوقا لوضع النظام وتطبيقه»فلما ألقيت إليه مقاليد التشريفات 
لم جد قانونا ولانظاما للا راء ولا لأفراد العائلة اللحديوية ولانظاما للتشريفات › 
فاستصدر إرادة سنية بنحديد ذلك كله وكان من ننيجة هذا القانون أن حسر كثر 
من طبقات العائلة امالكة لقب الإمارة الذى كانوا متمتعين به فعلا وأن كسب 
حسن باشا خط هؤلاء جميعا , 

لو يوم من أيام التشريفات الكيرى دخلت بغتة عربة با اللورد كروص ومعه 
قاد ابحيش الإنجليزى تحف با كوكية من الفرسان ووقفت أمام سم الاب 
اللصوصى للنديوى»فهبط حسن باشا السلالم مسرعا لا ليستقبلها ولكن ليم السائق 
بارجوع فورا والوقوف أمام باب التشر يفات العموعى فعادت بعد شئ من ابلحدل» 


وبق الناس بتناقلون هذه الادثة زمنا طويلا . وبعد قلي أقيمت حفلة راقصة 


اسرای راس التين باسكندرية كانت الدعوة إليها مقصورة على المقيمين باسكندرية. ‏ 


وعندما توافد المدعوون إلما ظهر من بينم قنصل جنرال الفا والجر وقد كان عميد 
القناصلل فى عهده ومقامه بالقأهرة وم يك مدعوا بل کانت الدعوة خاصة بقنصل 
السا باسكندرية » فاعترضه حسن باشا وطلب إليه العودة من حيث أن لأنه غير 
مدعو . قال القنصل ابلارال إن الدعوة موجهة لوكلى فى اسكندرية وقنصلى في 
فلى حق حضورها بدلا منه لته مدعو بالنيابة عنى وأنا القنصل ابلحنرال »وما دامت 
الدعوة مقصورة على واحد فأرى الآن أن مرج هو وأن أبقى أنا خصوصا وقد 
جت فعلا ولا يلق أن أحرج أمام هذه الموع . قال حسن باشا إن الدعوة 
شخصية لاتقبل الإنابة وأا مضطر إلى تكرار القاس اروج »فرج القنصل ادرال 
وتبعه قنصل اسكندرية . 


ف غداة اليسوم حضر اللورد كروص إلى السرای وبلغ الحدیوی شکكوى 
إلقنصل ابلرال وكان فى أثناء حديثه بر إلى حل المسألة بإقالة حسن عاصم » 
ونحرج موعودا من انحدیوی بآن ينظر فى الم . 


۰ عم حسن باشا بذاك عرض على ”مو اللحدیوی أن يعهد إليه هو فى 
مفاوضة اللورد فى هذا الموضوع وكان له ذلك وانتهى من هذه المماوضة برضاء 
نامة اللورد عن عله وتحب اعتراضه , 


لوا لمعصلون بذاك العهد وبحسن باشا مازالون فى حب من هذه النتيجة الى 
وصل إلا حسن عاص » وعن الطريقة التى انحذها لققابلة اللورد » بل ومن 
الأسلوب الذى يكون قد استعمله فى مفاوضته حتى له على سيان هذه الخادثة 


وحادث عرہته هو فی سرای عابدین , 
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ق حسن عاص سر شریفات للدیوان اللحدیوی سبع سنوات وشہرین تقریبا 
من ١ ٤‏ نوفبرسنة ۱۸۹٥‏ إلى أول ينابر سنة ٠۹۰۳‏ یوم رق ریسا للدیوان 
اللحدیوی واسمر ریسا للدیوان اللحدیوی إلى ٢٠‏ نوير ستة ۽ ٠۹١‏ وفى ذلك 
اليوم أحيل إلى المعاش ول يكن تجاوز السادسة والأربعين من مره . 

اال ال ق هة أن ر ی وان اون ر اا خا ی غا 
الأوقاف الأعلى » فسن باشا كات لذلك عضوا فيه وربا کان له رأى فى 

كان حسن عاصم جع مع هذا كله عملا ضا فى ابمعية انليرية الإسلامية 
فھو منشنًها ووكلها وواضع قانونها ومدير التعلم من يوم شاعا سنة ۲ ٩‏ ۱۸ إلى 
يوم وفاته فی سنه ۷ ۰ ٩‏ 

كمسة عشر عاما كاملة لم ينعقد مجلس إدارتا إلا وكان هو أول حاضر فيه 
وول منبه للاعضاء حضوره ولم تنعقد بلحزة إلا لبحبث مشروع قدمه هو ولا 
فحت مدرسة إلا وکان رأسه هو الذى اوس باساما , 


3 


هذه اة رة جدا من تاريخ هذا الرجل الضبخم وإن فيه لصورة لثالك 
الشمخصية النادرة فى تاريخ مصر » تعطيك فكرة عما بحتمله الرجل البار فى سبيل 
وطنه »› سواء فى الأعمال الحرة أو فى أعال الوظيفة » من مصاعب وأحداث 
لاتقل عا محتمله ابحددى فى حومة الوغى » هذا يتعرض للقذائف والثيران » 
وهذا يتعرض لالوان لا عداد فا ولاوصف فما من الدس ومن النفاق ومن 
الطغيان . 


فاش حسن عاصم فی خحصومة وجدل مع خصومه وحی مع أصدقانه» وکا 
کان پر معرکة کان يدخل أنحرى ليظفر فيا بالحق الذى بيتغيه ولو خسر فيا 


و الغریب فی حياة حسن عاصم أن کون جلاثل أعاله ما لمكن تدونه 
وت تفصیله تلطورة قدو نة واا عداها , 


إن می واجی أن أقر إنصافا لسن عاصم أن مصرف الستين عام 


اماضية أنجبت رجالا من تفالح بم الأم ولكنى مع هذا مازلت أعتقد أن حسن 
عاصم لیس لہ نظیرفی کل رجاانا هؤلاء » وأعتقد أن الفراغ الذى خلفه موت 
هذا الرجل الذى كان بى الأمة ويبى الحكومة ويبى الديوان الحديوى »› 
هذا الفراغ الذى خلقه من بوم وفاته فی توشر سنة ۰۷ ٩‏ ۱م لایزال شاغر! إلى 
اللوم . 


E Re gp gor maman! 


فاس این 


كنت صديتا لقاس مر سنه ۱۸۸۷ إلى يوم وفاته فى أبريل سنة 
۸ واشتركت فى تأبيده بخطبة شرت فى بحريدة المؤيد فى ٠‏ يونيه 'سنة 
۸ ومع ذلك کنت. ولا زات أجھل كثرا و الدقيقة المعلقة 
يحياته العائلية . وکل ما أعلہه أنه ولد فى أول ديسمير سنة AY‏ ا 
ضوای القاهرة خت کان او ه الأميرالاى د أمين بك ضابطا بالفرقة المعسكة 
هناك » أما فاا فقد سبق أن جاءثت مصر فى عهد جد على من بلاد 3 
e e‏ عمال بخداد . 


وبعد أن نال شہادته مہا ف ا TAA!‏ ا 
لفرسا ف صرف ذلك العام وم دراسته بکلية الحةوق ف مونبلييه » وعاد صر 


, ية الشرف ف اللوم | الناية‎ e ٠ بعد أن حصل عى‎ 1۸۸8 EE 

قول زىلاۋە ف ال ا د صدق باشا وزر ر الأرقاف اننا 
وأحمد طلعت باشا ريس حكة الاستئناف السابق » إن ن الطالب قاسا کان فی 
سلوکه وف أخلاقه موضع رضاء مع زملانه بل موضع إغابہم . 


ند عودة امم من أوروبا اشتغل مساعدا لانيابة الختاطة فى أول ديسمبر 
سنة ۱۸۸٥‏ مدخل إلى قسع قضایا الحکومة فی ۲۲ سبتمیر سنة ۱۸۸۷ وکان 
معظ موظف أقلام قضايا الحكومة من الأجانب فادخل قاسم وا لمر جوم فتحی 
زغلول بعد ذلك ومصطنى فتحى فى أقلام القضايا فى أوقات منقاربة» ولقد تعرفت 


e anon 


بقاسم فى إبان وظيفته تلك : فقد كنت أترافع أمام محكة بها فى قضية ضد 
الحكومة الى كان بمثلها هو , 

كنت أتوتع » وقاسم خحصمى فى هذه القضية . أن إشعر أحدتا بثىء من 
الوحشة لاحتلاف البيئة الى تحرج كل ما فيها (الأزهر والمدارس الأوربية) » 
ولكنى إذ معته يترافع ويدلى بحجته لمصلحة الحكومة ضذ موكى شعرت بقلى 
يدق إجابا جسن أسلوب هذا الحصم وحسن تقديره وعظم كفاءته . فاتصلت 
أرواحنا من تلك الساعة وقامت بيننا صداقة ا ترجع إلى عهد الطفولة . 


ف ولیه سنة ۲ ۱۸۹ عن قاسم وسعد ویکیی ابراه واب قضاة که 
الاستنناف بام واحد 


ف ذلك العهد كانت درجة القضاء فى الاستئناف تنقىم ااال ق 
قسم اسمی اب قاض مر تبه ہ ٤‏ جنیاء وقسم اسمی قاضیا مرتبه هه جنیپاء ‏ 
وبعد زمن ليل ألغيت هذه اليزات المالية وأساوى جميع رجال القضاء 
فى الاستئناف . وبذاك صار قاسم وعد وى قضاة برتبات کرتبات باق 

. المستشارين ؛ حتى فكرت الحكومة فی تعدیل نظم القضاء ابلحنائی» ورأت أن تنقل 
الاختصاص ف آبحنايات من احا ى الابتدائية إلى عحكة الاستئناف لاظره بصفة 
ية . وبغد ان کان سكل الدوائر عة الاستلناف بقرار من الجعية العمومية 
للستشارين رأت الوزارة أت تجعل انخاب أعضاء حا م ابلعنايآت من حكة 
الاستنتاف على الطر بقة الواردة بقانون تشكيل تلك احا م » وكان فى أصل المشروع 
أن الوزارة إما تتفذه إذا قبله المستشارون كابة » وعرف رومعذ أن متب مستشارى 
الاستنناف سیصیر ۸٦‏ جنیہا بدلا من ٦ ٠‏ جیما شہريا » فلم يقبل المستشاران 
قاسم سعد هذا المشروع واحتجا عليه . لكن الحكومة نذه ثم رفعت مر تبات 
یع مستشاری حکة الاستناف من وطنيين وأجانب بزيادة نحو الثلث عا كان 
من قبل ولم يبق بارتب القديم إلا قاسم وسعد . وقد بقيا كلك سنتونس 
تقريبا بجلسان مع الآنحرين بل ورس أحدها الآنحرين أحيانا وهم مع ذلك أقل 
مہم جرا , 


9ق قاسم م قضاا الماية ل و 

ناف تزعات بم ومشاریہم حتی الست فی پونیه سنة ۱۸۸٩‏ محا که الوجه القبلى 
فقيض الله له ولفتحى من مخرجهما من هذا المضيق + فعين فتحى ريسا لنيابة 

ر رز ریا نب ابة ب سويف تم تقل إلى طنطا فى مارس سنة ٠۱۸۹ ١‏ . 

ET ی طتطا ذاعت بعضٍ مواهبه حتی وصبلت‎ A 
المحكوم عليه بالإعدام وقد کان تفا بمديرية الغربية من سبتمبر سنة ۸۸۲ إ‎ 
تار دخول ابحیش الإنجليزى ء فقدم تفسه لقامم ليتصرف فى الأمر ما تقتضيه‎ 
حککته فقام له من كرسيه وسافر معه إلى القاهمة ليلتمس العفو عنه |كتفاء‎ 
با ذاقه مدة السنوات التسع الى احتفاها وكان المرحوم رياض باشا ريس‎ 
الوزارة ووزرر الداخلية فعمل معه هذه الغاية ول برجع قاسم لطتطا إلا بعد‎ 
, أن صدر العفو عن عبدالله ند‎ 

وأا شنصيا اع من صاتی بال رخوم رياض باشا أنه بعد ذلك جاوز حد 
العفو إلى حد المنحة حيث صرح لعبد الله ندم باصدار جحريدة الأستاذ مع إعطانه 
۰ جنيه من جيه انحاص ليستعين با على :إصلاح حال , 


N SD DSS ESKSEDESOEOL Cac DME 


آل أن کان اول ینار سنة ‏ . وفبه صسدر دکریتو جعل راتبه هو وسعد 
٠‏ جنيه كبقية المستشارين . 


paper re rn repr rere ay TTT TTT TL Nag my arney tt vy qty rrryyg ie np: 


pn 
ج‎ 
چ‎ 


0 بعض اصدقاء قاسم أيام دراسته ونت أظ ن أن هكان انما نى مةدمة 
التاجرن ف الامتحانات » ولكنى علمت مع الدهشة من طلعت باشا أن اما كان 
يؤدی امتحانه فی أغلب السنين بدرجات متوسطة > قل ان کان بین الأوائل اللهم 
إلاف اة الا خرة ال یال 2 دة ايانس سنة ۱ ۱۸ فقد کان ؤ فی امتحان 
الليسالس أول الاجين , ”` 


فلت لطلعت باش إن خاصة الین عرفا اسما a‏ بظنون 
آنه کان اتا فی أوائل زملائه فى الامتسان فقال ل نم ولكنه ألف من صغره أن 
وزع جهوده ړن ين دروسه بف قراءة کتب الأدب الفرامى والتارج فکان 
عصل ضعف ما يحصله الزملاء ف درس وف المعارف العامة . وقديق ذلك شاه 
لا یکت س ات اة بل جع بين الأعمال والنزاسات ت ی کان 
فى القضاء اضيا وملا بإلفرأسية والعربية ورا لرأة أودأئب الببحث ف الشريعة 
الأسلامية وشا ا و لمعي لمر ا و 


جلائل' الأعمال . 


ارده عل الدوق ار وز شان لمر ا اة آم استحق الالفقات > فهو 
وإ نكان يقم على مشكلة اجتاعية .فابحث فيه برجع إلى مسائل ديبة إسلامية 
محضة » وحن قد تعامنا أن الدين يضيفون إلى و الرة رة ارو 
يعودون إلينا أقل عناية المسائل الذينية » فاشتغال قاسم بهذا الموضوع يدل على 
أف شنصيته ا لمصرية الإسلامية لا تزال عدده مرتبطة بعزته 'إلقومية وشرف 
وطنه , 


حه فى هذه الرسالة جره إلى البحث فى مسألة ا لمرأةالمسامة ولقد كانت حاجة 
مصرفى ذلك العصر إلى تحر برالمرأة وتعليمها مسألة المسائل . وتمل قاسم فی تحریر 
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المرأة سيضعه فى التاري موضح (المعام الأول) فان إليه وحده فى هذه الأمة فضل 
هذه الحاولة ال توجت بعد عشرین سنة من جهاده بالنجاح التام اذى ده 
الوم . 


كان مذهب قاس فى تحرير المرأة من أشد المذاهب بغضا واستحةاقا لحار بة 


عند كل الذين استقون آفکارھ 2 من رجال الدين.» وکان قاسم قاب هذه اللات 
عنده من الشجاءة امماثلة 4 والاستخقاف بالآذى ٤‏ ول که ن یدنحر چهودا 
ل عن عقيدې؛ والذين لم پتصبلوا ا دات ارين له يركون خططورة ما حى 
ن کان ف ر من العنت والاضطهاد 


رض رأى فى ابمعية اليرية الإسلامية لوقف كل ماتاك على الوجوه الاصة 


براض اة > U‏ کان قاسم رى أن الوقف کا ما پعطل على عاب 


الشأن فيه التضرف جا تقتضى الحاجة والظروف الى لاتمکن الإحاطة le‏ عارض 
معارضةشديدة وكانت الأغلبية ترىغر ذلك فبقى قاسم مصرا ل ریه تالا إن هذه 
مستألة من المسائل الأساسية الى لابمكتى أن أنحضع فيا لحك الأغلبية بل واجبى 
فى هذه الخال يقضى عل بالاستقالة من :خدمتہا فترا- جع انيع اوا را و 
مات قاسم وأتقينا حطر استقالته وقّيت امعية من سنة ۰۸ ٧۹‏ ولم يفك أحد 
من أعضاتما إلى اليوم فى اروج عن رأيه . 

ا ثرہ فی ابلامعة فلم یک آقل جلالا من آثاره فی المسائل الأحری 
فقد تام قاسم بالدعوة إلى إلسّاء اا و غا ت إلا را من اة 
وامجهود الى بذله فى سبيلها ليس هنا مقام تفصيله . 

كان قاسم يعمل ولا نکم > وكان يحب الوحدة والعزلة ويكره الاشتهار 
ولكنه كان من أوائل المرافقين لإخوانه فى بث الشكوى ومدافعسة الظل . كان 


يفکر وحن كنب . کان يشير وحن نعلن: كذلك کان شان اسم ين الشيخ عبده 
وسعد زغلول ولطیف سام وعلوی باشا وإراهع بك مصطفی وحسن عاصم وع 
رى وغررهم من الرجال الدين قضوا كل حياتهم فى هذا السبيل . 

گان قاسم مشغولا بفن الدب وخاصة بالفنون ابميلة كالتصو ير ولذلك 
تراه الرجل الوحيد من طبقته الذى سار وراء نغش المرحوم عبده الحامولى مجدد 

ما فیا تعلق بحياته القضانية ء فقد كان قاسم المثل الأعلى ا يجب أن يكون 

عليه القاضى علما ودراية وموا وجلالا . 

كانت أعصابه تكاد تقطر رقة وجساسية . كله دماثة وکله رقة حاشية وع 
ذلك فاه کان ستشرى كالأسد الكاسر كلما وقف فى وجه العدالة عائق أو |كتنفتما 
شبهة أو وجه إايها أى افتراء . 

ونی ١‏ ۲ آبریل سنه ۸ ۰ ۹۹ توف فاس فا وحن ننقظره فى عحكة الاستناف > 
تون ذلك الرجل الذى ما بزال يملا في التارج ويدوى ف مع الزمن كمصلح 
اجتاعى وكاتب تنم والذى سيبتق امه شرفا لنظام القضاء الممرى ونفارا لقضاتن 
اجمعين , 


اءة نابات آلکری إسسكة صر 


لعضرة الأستاذ جد صبرى اہو عل 


حجارة ذاكرة أقوى من ذاكرة الإسان . عرف الأعراهى ذلك فيها . فكان 
إذا أراد رتف إسترجع الماضى » عقل ناقئة بجوارها ووقف فى ظلها إسائلها 
عن اسرارها . ولستردها ودائح أخبارها . وأدرك الفراعنة أنه إذا كات عمتا 
طويلا فلا نما تى التاريجح وتحفظه . تم تقخض عنه على الزمن دروسا بينات . 
وآیات مفصلات , فکلہا زدناها بحثا وتنقيبا ردت إلينا من ”أسرارها جرا دفينا 
E‏ ۰ 

فاذا عمدت اليوم إلى فاعة من قاعات انحا » أضع تاريخها وأدون أخبارها 
فليس فى هذا تنب » فلقد كانت هذه القاعة ولا تزال مسرا لحوادث تمل بين 
جدراتہا › ومیدانا تاریخ السیاسی والاجتاعی بسجل فی نسناحتہا ویدون فوق 

ف ببابما ملقيا السمع إلى الصدى الى برد إليك من أعاقها » ويخلص 
إلى تفسك وسمعك من بين حناياها وأركان فى صمت وخشوع واحترام . فانت 
على أبواب معبد . ولکن الرجع الذی یردد بین ابحدران صداه » وتدوی بین 


أعمدة القاعة تموجاته وهزاته او بقاياه » ليس مع ذلك أذان المؤذنين فى مسجد > 
أو أنغام المرتلين فى هيكل أو معبد ؛ ولك تلك دار العدالة وهذا هيكلها 
ونت فی عرابا . وما تتلقفه أذناك ليس إلا قطعا م التار تناش من حين 
لآنح » وصيحات وعبرات وأنات تخرج مر أعاق نفس معذبة » بل تلك 
صرخات حکوم عليه صعقت نفسه تحت وطأة ابمحر عة أوشدة العقوبة فذابت 
حسرات أو انطلقت لعنات داويات ؛ بل ذلك صوت الندم والاستغفار تحركت 
په شفتا مجرم » بل هو طغيان النفس المتمردة عل اجتمع E‏ 


E‏ : خليط من غيظ مكظوم ؛ أو حقد مكتوم » أوكبرياء حطمة 


جل ذلك معمل النفس | الالسانية . فيه شرح وكش عن أسرارها . وفیه 
تفضح وتعان عن سۇاتا . وع ماندته المدودة لل | إل ازاب الأول 

< ڳل ذلك رکان الطبيعة البشرية . فيه تثور ثورتما »> وتبرز فوشا › ورج ّ 
مكامن النفس الأمارة.بالسوء » غلابة » قوية > منفعلة . يامع الشرف أسرتها » 
ا »> ويطل الخدر من عيونبا , ویتفجر ٣‏ دما وتاړا , 


E 
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a‏ مى تلك القاعة التى آشبه سار قاعات ت اک ف بابا ومظهرها 
ونظامها » ولكنما تخنلف عنما فى كل شىء . فهذه القاعة قد اقترنت بتار مصر 
السياسی والاجتاعی وعاصرته › وات ساحتاً صدا اسجل فيه هزات العام 


السياسى وأحداث مصر الكبرى - قاعة انطبعت فبا أدوار الحياة-المصر ية العامة 


والحاصة . فكلما حدث فى البلاد حدث سيامى ».أو تفاعل بين مختلف التيارات 
اى تغجاذب الحياة السياسية أؤ الاجتاعية أو الوطنية » شہدت فى ساحتها صدى 


ذلك كله معروضا فى فضية جنائية . وكما قواأم الحياة البياسية رأيت “ر 


الهزة معرؤضا ف هذه القاعة بعد فترة ء می الزمن غعرضا محفوفا بالاهتام . 
فی حادثٹ من الحرادث الى تجذب ایا u‏ پتهافتون عل مقاعدها 1 
ویتهالكون على الوقوف فى جوانما . 
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أت الفراضن الستياية قدو سو اعا فر الخار ذف 
باللهب والنار . م تترکز ورتا وتتبلور حرارتا فى قضية مر القضايا تعرض 
فى هذه القاعة » فتنتقل الهأ ثورة الشارع بكل ما فيما من معانى الياة المتدفقة 
المتدافعة . أليس هناك معرض الحياة السياسية بجوها المكهرب ومظاهرها 
الحتلفة » وما ينبعث عنها من ماس ثاثر وفتنة ?22 أليس هنا معرض البلاغة 
والبيان الساحر ?22 لقد نصبت العدالة الميزان » ووقفت ين الحرم يتقاذفون 
اجج ٤‏ ونادلون + ویتصارعوتب حت اذا ما استنفدوا کلامهم وأتموا دفاعهم 
تثزلت من “ماء العدالة كلمة الح نغروا ها ساجدين , 


اهناك فى قفص الانہام توالى وقوف شنصيات ها خحطرها فى كل مالك 
الحياة . هنالك مر خلف أعو اد الحديد المدبية كالسمام إطلت رءوس قادة 
:الرأى العام : مر أععاب المذاهب والآراء » كابا وساسة وزعماء » لبتلقوا 
ضربات الاتہام , هنا وقف رجال كانت قضایام بحزءا من تارجح مصرالحدیث . 
وكانت الأحكام الى صدرت فما نقطة التحۆل فى مجرى الحوادث . وقفوا وقد 
سلطت علييم شهوات اللعصومة ثارها الى لاترحع > وسد علييم الاثام مناد 
الحلاص وجمع حولم الشہود ورماهم باتهم . وقفوا بين معتز براءته ستل من 
الحصومة القضالئية السام التى رماه ها الاتبام ليرسلها أقواسا حاصدات » 
ویر با نبالا قاضدات . وین معز پوطنیته متحصن بمصریته بای 
أت يتقدم لغير قضاته المصرين بدفاع . وبين متهم يازل عليهالقضاء حا 
الإعدام فلا يحرك ساكن تفسه التى راضما على ماتلتق فى سبيل ماتعتقد . 


¥ 
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هى عام ١ ١ ٠‏ شطت الركة الوطنية وأخذ الكاب والشعراء واللدطباء يغذونما 
بأقلامهم وألسنتم » وتعددت الحا كات الصحفية » وأشر الشيخ على الغاياتى أحد 
محررى بحريدة العلل الى كانت إذ ذاك لسان الحزب الوطنى بعد تعطيل ” اللواء “ 


کابا اماه ”وطنیتی“ طمن کٹیرا من المنظومات الشعرية » وقدم ا مخفور له الشيخ 
عبد العزيز شاويش الاب الى المهور بكلمة , ثم طلب الشيخ الغاياتى من المرحوم 
جد فريد بك ريس الحزب الوطنى أن يكتب له رسالة فى الشعر والشعراء جعلها 
مقدمة لكابه . ورأت النيابة أن فى الكاب ما يؤاخذ عليه فباشرت التحقيق 
واجتاز الغاباتى حدود البلاد خو غيابيا , وقدم الشيخ شاويش محكة جنايات 
مصر » واحتواه قفص هذه القاعة وتولى الدفاع عنه المرحوم أحمد بك لط 
والأستاذ د على بك . وعقدت ابللسة برياسة المرحوم جد مجدى بك 
وحضور حضرات عل ذى الفقار بك ومسیو سودان مستشارین وچد توفیق لسم 

بك ريس نيابة الاستئناف . وثبت لدى المحكة أت الشيخ شاويش قد حسن 
ومجد أقوالا معاقبا علا قانونا بصفة جلحة» وذلك بأن امتدح هذا الكاب عقدمة 


را فة اما و قضت بحبسه ثلائة شر ف يوم ١٠‏ أغسطس سنة ۱۰ ٠۹‏ | 


وكان فريد بك غانبا عن مصر» فلما عاد حققت معه النبابة وقدمته للحاكة واتهمته بأنه 
حسن كاب ”وطنيتى“ المشتمل على عدة أمور معاقب عليما قانونا , وتزل المرحوم 
فريد بك بدوره ضيفا على هذه القاعة فى مقعد الاتام . وشكلت الحكة برياسة 
ا مستر دلراوغلو وعضوية حضرتى أحد بك ذو الفقار وأمين بك على المستشارين 
وجلس فى كرمى النيابة جد بك توفیق سے . ودخل فرید بك اة لا حه 
ام ولا مدافع › وقضت الکة بحدسه ستة اشر ك ارت فاا 
E‏ اهتام الرأى العام اذ داك . 


ن ۰ فبرایر سنة ١۹ ١ ١‏ زل ريس الوزارة المصرية المأسوف عليه ”بطرس 
غالی باشا “ حيط به کعادته رجال الحكومة.حتی بلغوا سل نظارة الحقانية ولم يكد 
يودع مشیعیه حتی ابعدره الشاب ” راهم ناص الوردانى “ فأفرغ فيه عدة 
رصاصات طرحته على الأرض يخبط فى دمه » أطلقيا مر مسدس کانت 


کله يده , 


کان هذا ول حادث قتل سياسى فى البسلاد . فارج القطر لال , 


اأقبض على ابلانى متليسا بابفرية , ثم قدمت القضية للحا كة . وكتب هذه 
القاعة أن تشهد تلك الحاكة التكبرى . وتولى رياسة الحكة جناب المستر دلبراوغاو 
وجلس حوله المستشاران أمين بك على وعبد اميد بك رضا , وتولى الاشمام من 
بدايته يته الرحوم عبد الخالق ثروت باشا النالب العام , ودام نظر القضية من 
یوم ۲۹ ابریل سنة ۱۹۹۰ الى یوم ٧۸‏ مایوستة ٩۹۱1۰‏ 


وف الالب العام يصف هول إبلعرية وسوء وقعها » ويطالب برأس الهم 
ا راع بعتبر مثا عالا لابلاغة القضابية المادنة حلل فيه شخصية ة امم 
وأثبت مسئوایته عر عله . وتو الدفاع الأساتذة ارام ع بك 
والمرحومان أحمد بك لطنى وممود بك أبو النصر . تغلغلل الدقاع فى بم الأسباب 
الملاسة لله رة » وحلل شنصية المتم والعلل النفسية الى قال e‏ تازلت اليه 
بالوراثة اوک البيئة الى عاش فما . واستدعی الشہود واتلیراء لإثبات ضعف 
عقله ليصل الى تحديد مسئوليته . وأثار كثيرا من المسائل الفقهية لى سبق 
الإصرار عن التبم . وكان صراعا قضانيا جبارا ذلك الى تولاه من جانب المرحوم؛ 
عبد الخال ثروت باشا واحاموت الثلاثة من احانب الا ركا صراعا خول. 
راس الوردانى . يطليما الثائب العام باسم العدالة لنتناوها يد ابلحلاد زاء ما اقترف, 
ويحاول الدفاع اتتزاعها لأنه ,رى e‏ . وأخيرا اختم 
الدفاع بعبارات مؤثرة ألقاها المرحوم أحمد لطفى بك . ثم انتهى تى الدفاع وخلا القضاة 
الى أقسہم م عادوا لينطقوا باک بإعدامه شنقا , وهکذا سقّطت رس أول 
قاتل سیامی تحت ضغظ حبل الاد , 


9جاء عام ۲ ١ ٩ ١‏ فشمدت هذه القاعة من جديد الحا كة فى قضية مؤاممة 
سياسية اتہم فما مام وا کد واثنان من الشبات . بأنہم فى يوم أول يونيه 
سنة ٠۹١۲‏ اتفقو على ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار على غص 


کل می سو اللحدیوی ( عباس باشا حلہی ) وعطوفة د سعید باشا ریس 
مجلس الاظار وجناب اللورد كتشتر المعتمد البريطالى وسعادة مد مجدى باشا 
وجناب المستر دلبراوغلو المستشارين تكة الاستئناف الأهلية - وعرفت هذه 
القضية وام ة شبرا ٠,‏ ) 


فضت امحكة عل إمام وا كد بالأشغال الشاقة مسة عشر عاما وعلى زميليه 
بالسجن مدة جمسة عشر عاما . وقا طبقت محكة ابمنايات لآول عة المأدة 
) ب ۽ مكررة الحاصة بالاتفاقات ابحنالية ) وهى الى وضعت عقب حادثة 
الوردانى , وفى هذه القضية عرفت مصر لأول مرة نظام شاهد الماك فى شنص 
أحد الشمود الذين معوا فى القضية . وكات بطل الاتمام فى مؤامرة شبرا هو 
”جورج بك فايبيدس“ مأمور ضبط العاصمة - الرجل الذى جمع بين أصابعه كل 
حيو ط التحقيقات السياسية الى جرت قبل الحرب العظمى وف بذايتا . فا 
أعلنت الحرب وأعلنت معها الأحكام العسكرية البريطانية فى البلا د كان هو الأمين 
على تنفيذ كثير من الإراءات اتی رات السلملة العسكرية أن تخذها ضد بعض 
ا اهیئات . 


0 جورج فایبیدس أشاء الحا كة فى قضية مؤاضة شبرا بؤكد لليحكة 
إدانة لهمي وبناء على ما قال إنه رآه بعینیه وسمعه باذنیه أُخذ اهمون من 
قفص الاتمام إلى غيابات السجن . 


أشاء القدر أن تشهد هذه القاءة بعد ذلك ” جورج فليبيدس بك“ مهما وأن 


بنزل هو وزوجه بعد مس سنوات ضيفين فى نفس القفص » فقد اتمه النيابة 


العمومية بأنه أساء استعال السلطة الى كانت فى يده » وخان أمانة رؤسانه ومۇ نيه ` 


واتجر بما كان بيده من نفوذ واستغله لنفعته المأدية» وإتهمته هو وزوجه بالرشوة. 
ونظرا نلطورة ال ركز الذى كان سُغله وحطورة الهم التى'لسبت إليه رأتالحكومة 


ي سد قل قار اهي ال ااه اوري ان نة ان 
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قاض , فتولى التحقيق فى القضية حضرة ” مود بك شكرى “ القاضى.» وكان 
عثل. الاتبام أمامه حضرة ” مد بك زک الأبراٹى “ 

تول الدقاع عر التهمين الأسائذة : عبد العزيز بك فهمى ( الذى شد 
التحقيق فقط ) وإبراهیم بك اهلباوى ٤‏ وس قص بك حا , 

رابع الرآى ٠‏ والسلطات ‏ ي وعتاية ممست رامات هذه القضية حی 
صدر الح فیپا أخیرا بإدانة فليبيدس بك . 

أرزحت البلاد تحت أعباء الأحكام العرفية الب يطائية » وجاءت معها عا كها 
وقضاتما وقوانينا و اعاتا . واختيرت هذه القاعة مكانا لعقد جلسات الحا 
العسكرية فى القضایا الىکری » فعقدت فا لیا کر المنهمين بعالفة منشورات 
الموين . 

اأعقدت فيا فى أوانح عام 1416 المحكمة العسكرية لحا كمة مد شس الدين 
ورل جیب اهلباوی اللذين اتہما بالاعتداء عل حياة المغقور له السلطان حسین 
كامل والشروع فى قتله فى مدينة الاسكندرية . 
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٠‏ اهت المرب الكيرى ولا تنه الأحكام العسكرية » بل ظلت مفروضة 
على البلاد . وشكل سعد زغلول باشا الوفد المصرى فى ٠۳‏ نوفبرستة ١۹۱۸‏ 
وهی لا تزال مبسوطة الظل وقہض على سعد وصعبه فی ۸ مارس سن ۱۹۱۹ 
فثارت البلاد ثورت ا الکبرى , م أفرج عنم وسافر الوفد الى باریس تارا 
خافه نة الود المركرية وسكي ر تيرها عبد الجر بك فهمى وتقع حوادث 
الاعتداء عل حياة بعض الرعايا البريطانيين » فيتهم عبد الرحمن بك وكثرون من 
الشبان الوفديين : محامين وطلبة » بالاشتراك فى ارنكابما ويقبض عليهم ثم فرج 
عنهم » تم یعاد القبض علم وحقق ا فی الوقت الذی تجرى فيه مفاوضات 
غير ر“مية بين الوفد المصرى وبنة لورد ملتر بلندرة , 


ترفع الدعوى العمومية ويقع الاختيار على تفس هذه القاعة التاريخية لتشهد 
هذه الحاكة العسكرية الكبرى . ويجاس على منصة القضاء فى هذه القاعة 
قضاة احنكة العسكرية ويقوم القاضى ”ورب“ بوظيفة تاب الأحكام العسكرية. 
ويتولى الدفاع فى القضية الأستاذ ديفوأسير وطائفة من كار الحامين المصريين . 
فى مقدمتهم مصطنى النحاس بك » وقس حا بك ويعهد الى أحد کار 
الحامين باندره بالدقاع فياتى إلى مصر فى طائرة مستر متشل إنس والميجور هيدلى 
وسترکان فى الدفاع , 
0 الک بعد ذلك بادانة كثير من التهمين فأودعوا السجون المصرية 
وظلوا با نحو أرع سنوات حی فرج عنہم سعد زغلول باشا ریس الوزارة 
المصرية فی ٩‏ فبرایر سنة ١۹۲٤‏ 


# 
##¥ 


وانشکل وزارة عدلی باشا فی مارس نة ۱ ٣۹٩۲‏ ویعود سعد من باراس . 
وتخت مف الوزارة والوفد على إحراءات المفاوضات وسافر عدلى ومعه وفد حكوى 
لاقاوضة مح الحكومة الانجليزية تم تقعطع المفاوضات ويعود الى مصر - وتخرك 
مصر من جديد للقيام فى وجه الاج ليز فتتحرك السلطات العسكرية لابطش , 

ویننی سعد وبعض زملاله الی ہزائر سیشل › وتعلن انجاترا بتصریځ ۲۸ فبرایر 
سنة ۲ ۲ ٠۹‏ أن مصر أصبحت دولة مستقلة . ويعاد آشكيل الوفد ا مصرى من 
جديد من حضرات مد الباسل باشا » ويصا واصف بك.» واصف بطرس غالى 
ا مقس جنا بك »۰ مد علو ابرا بك » مراد الشريع بك » جورج 
حياط بڭ , 


ل e‏ ا سعد فتثور اتلجواطر » ويعان الوفد 
المصرى نداء يتمم فيه الانجليز والحكومة المصر ية بالعمل على القضاء على حياة سعد. 
فتتحرك السلطات العسكرية القبض عليم . ولسوقهم الى قس القاعة وتازطم نفس 
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القفص بهمة الاعتداء والتحريض ضد النظام الحاضر . ويقف حمد وإخوانه 
ويدعون الى الدفاع عن سهم فلا استجيبون ويواجهون فى كبرباء وعرة الرجال 
الذين أجلستهم السلطة العسكرية فوق منصة القضاة المصريين قاثلين : ” لو أن 
امحكة تأخذ بتصرح حكومتها أو تعتبره تصرما جديا وهو أن مصر دولة مستقلة 
ذات سیادة لکان حقا عل أن تعلن من تلقاء فسا عدم اختصاصما بحا كتنا , 
لک أن تحکوا علینا ولیس لک أت عاكوا . نحن لانعرف مهيمنا علينا غير 
تمائرنا وتوكل الأمة الى شرفتنا به وقوانين بلادنا وعا كما . مهما تكن العقوبة 


الى بروقک أن رفون بها فائنا ستقابلها بالسرور والفخار لأ ححطوة الى الأمام. 


فی طريق الجد الذى سير فيه مصر الى مصبرها اللمالد“ . 

وتو اجه احكة: هذا التخدی ابطریء باك بالإعدام ٭ فت اكم علمم 
لمصر بالحياة قبل أن إسمعوا تعسديل الح الى سبع ولمسة آلاف جنه 
غرامة , 
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وألغيت الأحكام العسكرية وأعان الدستور » وعاد سعد وأصعابه مى الم 
ونحرجوا من السجون » وشكل سعد وزارته فشہدت هذه القاءة من جديد طائفة 
من انحا جات الصحفية . 

اإحادث سعد مستر رامزى مكدونلد بلندرة وقطعت الحادثات » وعاد سعد 
الىمصر وافتتح الدورة الثانية لبر لمان . ولم يكد بمضى على افتتاحها أيام معدودات 
حیی اکفھرا و وثارت العواصف ووقعت ” حادثة السردار “ , 


هنی ظهریوم ۱۹ نویر سنة ١ 4 ۲ ٤‏ بيا كان المغفور له ” السيرلى ستاك 
باشا سردار ابحيش المصرى وحاج السودان العام “ عاندا مى وزارة الربية 
أطلقت عليه عدة عيارات نارية قرب وزارة المعارف العمومية فنقل الى دار المندوب 
السامى حيث توف فى اليوم الال , 


a a eT 


لقعت هذه الحادثة فى جو لم يكن لينقصه 1ا شرارة تیر أ کر احنکاك بین 
المحكومة الوفدية والحكومة الاجليزية , 


هنی مساء اليوم التالى لوقوع الحادث رکب ال مار يشال انی ف مركب عسكرى 
من دار المندوب السا إلى دار رياسة الحكومة المصرية - وهناك سام بام حكومته 
إنذارا رمي الى ” سعد زغلول باشا ريس الحكومة “ : طليت فيه الحكومة 
البريطانية التحقيق مع المسئولين عن جناية القتل مر غير نظر الى أشاصبم 
ك . واستقال سعد زغلول وشكلت وزارة 
جديدة . وسحب اب محيش المصرى من السودان . وعطلت اخياة النيابية . 


ون خلال ذلك تول ” جد طاهر نور باشا “ النائب الا ا 
وقبضت السلطات العسكرية على بعض التواب الوفديين البارزين ثم سلمتهم 
للسلطات المصرية وتو الق ارا اأصدرت النيابة قرارا بات ام 
عبد الفتاح عنايت الطالب بمدرسة الحقوق وعبد الجيد عنايت الطالب بمدرسة 
المعلمين العليا » وشفيق افندى منصور المحأمى » وخمود احمد إسماعيل 
الموظف بوزارة الأوقاف > وسمسة من:العال بقتلى السرلى ساك باشا مع سبق 
الإصرار . 


اوأحيل المبمون الى محكة ابحنايات المشكلة 
ریا وجناب المست ر رشو ومد مظهر بك المستشار ين C‏ وسعادة مد طاهر 
نور باشا الناب العموى 


من المغفور م أحد عرفان باشا 


و وة س 
ید الفتاح عنابت وعد اميد عنایت و ا موسی وهود 1 وع 
مد وراغب حسن وشفیق منصور وود جمد إسماعيل 2 4 وع مود 


صا مود بالجبس مع الشغل دة سنتين 
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ومذ هذا الح فى شر أغسطن ف امحكوم عليهم عدا عبد الجيد عنايت 
الذى استبدل بح الإعدام الصادر ضده < الأشغال الشاقة المؤبدة . 
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أتزل الستار على هذه القاعة عقب غا كة المتهمين بمقتل السردار ثم رفع من 
SE‏ القاعة محا كمة أ كبر مها خحطرا وأجل شأنا ‏ 
هى قضية ”الاغتيالات السياسية“ . وهى القضية الى خضت عنما التح”يقات 
فى قضية مقت السردار . کان شفیت منصور صلة الوصل يرن القضيترن وكانت 
اعترافاته وتقار بره جر الزاوية فى التحقيقات ابحديدة . وعللى أساس هذه الاعترافات 
تمت النيابة العمومية الذكتوز امد ماهر وز بز امعارف فى وزارة سعد زغلول باشا » 
والأستاذ مود فهمى النقراشى وكل وزارة الداخلية با » والأستاذ حسن كامل 
الشيشينى المدرس بمدرسة التجارة العلياء والأستاذ عبد الحلم البيلى سكرتير المفوضية 
المصرية بأنقرة وبعض العال بارتكاب؛ حوادث اغتيال الرعايا الانجليز وبعض 
المصريين . 

واستاثرٹ القضية باهةام ابجمهور والساسة فى مصر وبريطانيا » ا لبعض 
الهمين من مركر حطر وللطورة الملابسات التى أحاطت بالقضية والتت اج 
السياسية الى ترب على الفصل فيا . 


ری ألا تنظر القضية أمام الد رة الى فصلت فى Ey‏ السردار . ول 
غل كيل الدائرة ابلحديدة مر صعوبات استدعت عقد المعية العمومية 
لستشارى محكة الاستثناف » وأخيرا شكلت الحكة من جناب المست ركشو ريسا 
وكامل بك لرام وعلى بك عرزت مستشارين ؛ 'وجاس فى كرسى النيابة حضرة 
مصطنى بك حنئى » وتولى الدفاع فى القضية طائفة من كار الحامين فى مقتمتم 
E‏ 


و 


أصیحت هذه القاعة وأصبخ تفص الاتهام في ملتقى أنظار الرأى العام 
المصرى والبريطانى . ولم يكن فى فضاء القاءة ما شخ لکل من برغبون فی شېود 
احا کة غدد عدد مر لسمح طٰ م بدخول القاءة » وأقنیت الواح والموانع 


حوفا ry‏ فی ساحتہا يدول فى الصحف و بطر 


الى الحارج . 

وقد كانت جهود الحامين فى هذه القضية شاقة فقد بلغت صحف التحقيق 
فيا نيفا وثلاثة آلاف عدا الملحقات , وتوفر احامون على دراستها واستيعابما قبل 
بدء الحا كه 

کان استجواب الشمود آية مر آيات الفن القضانى . ثم جاء دور الداع 
وترافع الحامون فكانت مرافعاتهم صورة حية لياف الساحر والمنطق السلم . 
کانت مرافعاتہم من وی وعقاندم . واف الكثيرون منهم تربطهم 
با همين روابط آعظم توثقا مى الصداقة . ودافع الحامون عن سمو الركه 
الوطنية وتجردها ع النوايا لاني . فکانو فى دفاعهم ملهمين موفقین , 
ون الوقت الذى كانت ألسنتهم تفيض بالسحر حلالا يتنزل فوق منصة القضاء , 
ا ا عیونهم وقلوب م مشدودة ای e‏ رجال کرام علیہ وأعزاء 
على مصر › كانت را“ تم بلغ من عباراتہم وأشد تأثيرا . 

ونی المرحوم أحمد بك لطفى بعد صدور الح بعليل » فكانت قضية 
الاغتيالات السياسية انحر قضية کبری ترافع فیا وکانت آلحر عهده بہذه القاعة , 

برت الحاكة داخل هذه القاعة . وكان بجرى ف نفس الوقت خارجها صراع 
اخأ ين الوفد ومن انلف معه من الأحزاب وبين حزب الاتحاد . وكان الواقفون 
على ما رى خلف ستار الحوادث السياسية يدركون مقدار ما ين الح الذى 
حرج من داخل فة الاعة والح اذى ترج من صنادیق الانخاب من صله 
وتلازم , وشاءٿت الأقدار أن یصدر حک الةضاة وح الثاحيين فى وقت واحد. 
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إصدر القضاأة حکهم بعد دفاع دام شرا يراءة هسة مر المتهمين هم الد كتور 
احمد ماه والأستاذ مود فهمی النقراشى والأستاذ حسن كال الشيشبق 
والأستاذ عبد الطلم البيلى واطاج احمد جاد الله , وصدر ح& الناحبين لصاح 


واهتزت البلاد طربا هذه التائج كاها وشرع الساسة بتبادلون الرآى فى استهارها 
واخیرا تعکر ابحو حين حرج جتاب المستر كيرشو على تقاليد القضاء فكتب الى 
وزير الحقانية يعلن أنه كان معأرضا فى براءة الدكتور احمد ماهر والاج احمد 
جاد الله وقال انه اعهر من واجيه اتلحروج على ميد الحافظة على سر المداولة 
فتوجه بعد إصدار الحتك الى دار ال مندوب السا وأطلع لغامته على رأیه باعتباره 
حامیا للا جاثب , 

اعقب وصول هذا اللحطاب استقالت الوزارة . وشكلت بعد ذلك وزارة 
حضرة صاحب الدولة عدلى يكن باشا . فتولى المرحوم أحمد زک ابو السعود باشا 
وزير الحقانية فيا الرد على الطاب » واستقال جناب المستر كيرشو . 

هكا لر تمه قضية الاغتيالات السياسية باحك الذى صدر فيا » بل كانت 
ها ذيول » ولم بزل الستار على القاعة الى كانت ميدانا للعارك القضائية إلا ليرفع 
فی میدان آلحر لیس هنا جال الكلام عنه , 

تنعت البلاد بفترة استقرار دامت أكثر من عامين فى ظل انتلاف الوفد 
والأحزاب السياببية اللكررى » ثم توف سعد وبعد وفاته يقليل أسندت رياسة 
الحكومة الى حضرة صاحب الدولة مصطنى النحاس باشا اذى خلفه فى رياسة 
الوفد ولم تدم وزارته طويلا حتى تصدع الالحلاف وتعكر ابو مرة رى › 
فاحتلف الأ حرار الدستور يون والاتحاديون مع الوفد . 

قبل أن سند رياسة الحكومة الى حضرة صاحب الدؤلة مصط النحاس 
اشا کان قد وكل هو والأستاذ ويصا واصف بك وكيل جاس التؤاب والأستاذ 


الناب جعفر نفرى بك انحا عن الأميرة نوجوان هانم والدة الأمير احمد سين 
الدين للطالبة بزيادة النفقة المقدرة له أمام مجاس البلاط ولرد آملاکه إليه بعد رفع 
اجر › وحررت وار تى سان الأ تعاب . 


ك اتخب الأستاذ ويصا واصف ريسا مجلس التؤاب فى الوقت اذى 
أسندت فيه ..ياسة الحكومة الى حضرة صاحب الدولة مصطنى النحاسن باشا 
فتنحيا عن القضية . 


ولعت الصحف المتكامة باسات حزبى الأحرار الدستور بين والاتحاد بغأة 
على الناص بصورة وثائق الاتفاق مع ترجمة حطاب قيل إن جعفر بك تفرى أرسله 
الى مود شوكت بك وكيل الأميرة نوجوان هام . وزتمت أن ريس الوزارة ورليسن 
مجلس التؤاب وزمیلهم)انستغاوا تفوذهم فأبلغ ريس الوزارة الأمم إلى النيابة الى 
تولت التحقيق » ثم أقيلت الوزارة . اليابة فى التحقيق ضد حضرات 
الحامين . وقدمتہم الى مجلس تأديب الحامين متهمين بعدة تېم من بین ام 
أاستخدموا وش وتقاضوا أتعاا باهظة لا ناسيب ت عملم , 


ا تیر ت نفس هذه القاعة مكانا لعقد مجاس التأديب للنظر فى هذه القضية 
التى عرفت ” بقضية الوائق “ . 


اأعرضت القضية على مجاس تأديب الحامين الذى عقد برياسة حضرة صاحب 
امعالى ألمرحوم حسين درويش باشا وكيل احكة وحضور حضرات أعداب العزة 
عبد الحکم عسک بك وود سای بك ومد ہی الدین برکات بك مستشارین . 
وا لمرحوم الأستاذ عبد اللالق عطية افندى عضو التقابة وأحمد شرف الدين بك 
رش نيابة الاشتتناف . وتولى الدفاع فى القضية-حضرات الأساتذة مد جيب 
رای باشا ».مود بسيو بك » کامل صدقبك » محمد پوسف بك » حن 
صبری بك . ومکرم عبید إ4 
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لكأن بلوانب هذه القاعة التاريخية جاذبية خاصة تجذب إل كل قضية 
سياسية » فاختيرت من جديد مانا لعقد جلسات مجلس التأديب الذى شكل 
رى دة القة اة . وجاس قضاة مجلس التأديب وجلس أمامهم 
فی حرم امحكة حضرة صاحب الدولة مصطلن النحاس باشا والأستاذ ويصا واصف 
بك والأستاذ جعفر بك نغرى . واحتل انحامون الترافعون ومن عاونهم ى إعداد 
المرافعات المقاعد الأولى » واستغرق نظر القضية عدة جلسات . وأخيرا أصدرت 
احکة حکھا فی وم ۷ فبرایر سنة ١۹۲۹‏ يراءة حضرات امحامين م اسب 


لهم جميعه . 


اوقد أثارت هذة القضية اهتام اليئات السياسية وانجاترا » ) آنا 
استرعث هتام الرأى العام الذى تاع إسغف عظم يع حل الى قطعتہا من 
یوم ان بدئ فی تحقیقها فی شر پولیه سنة ۱٩۹۲۸‏ ال u‏ 


اأهكذا ظهرت الحاماة فى مصر بريئة ما أسب إليها ء وثبت أن أعلام الحامين 
فى مصر قد حافظوا على خير تقاليد المهنة المعروفة فى مصر وال حارج » ولم جد 
مجاس التأديب الأعل جالا لتقد تصرفاتہم . 


# 
* #* 


اتفذت من جدید أحکام الدستور ف أواشر عام ١ ٩ ۲ ٩‏ وعادت اللياة النيابية . 
ولكن لم يكتب ها الخياة طويلا : غل البرلان وألفى الدستور وقامت بالح 
وزازة جديدة - استصدرت دستورا جديدا ودعت إلى الخابات قاطعها الوفد 
والأحرار الدستور يوت »> وجرت قبيل الانخابات وخلاها حوادث دموية . 
واضطرابات شديدة شغلت الرأى العام مدة طويلة اتہت الى قضايا وعاڳات 
وجذت منفذا الى هذه القاعة الى تشظر كل الحا جات السياسية الكبرى فنظرت 
فيها ” قضية العنابر “ وقضية ” اللحطابات المزورة “ 


قد شهدت القاعة أثاء نظر القضية الأخبرة تحولات بفائية مثرة مدهشة . 
وكات التحقيق الذى أبرته امحكة - وكانت مشكلة مر حضرات ود بك 
غالب ريسا ومصطنى بك حننى واحمد بك نظيف مستشارين ‏ دقيقا شاملا , 
أحاط بالحوادث والأشناص . وكان من نتانجه أن انتقل بعض الأشخناص من مقاعد 
الشود الى قفص الاتبام وقضى عليمم بالعقوبة + إذ ثبت أنهم هي الذين زوروا 
اللعطابات السياسية التى لشرتها إحدى الصحف على آنا مكتوبة بثوقيع بعض أنصار 
حزب الشعب وبعض موظقق الإدارة , 

#أخيرا بيات هذه القاءة لتشمد ابر الحاكات السياسية الكبرى الى برت 
فبا فى مسين عاما المأضية ‏ فقد توالت حوادث إلقاء القنابل فى أوائل عهد 
حكر حضرة صاحب الدولة إماعيل ضدق باشا ف ظروف روائية مدهشة , 
ولم يقع فيا اعتداء على الارواح . ول بضبط أحد وقت ارتکاب الوادت . 
وقبض على الدكتور نجيب اسكندر بتهمة تموين هذه الماعة بالمال والاشتراك 
معھا فی ارتكاب الحوادث وتحربضہا على ارتکاها  ,‏ 

إجاءت القضية أمام الدالرة الى نظرت قضية اللعطابات المزورة ؛ وبعد أن 
نظرت عدة جاسات اجتمع لدى ريما من الأسباب ماله على التشحى عن 
نظرها ‏ فنظرتما الدائرة المشكلة بريأاسة المرحوم جد بك نور المستشار , 

اواستغرق نظر القضية عدة أشهر + ولم تخل جلساتا م زوابع ومفاجآات 
ومواقف مثرة , وأخيرا عصفت العواصف والسحب كث ر من الحامين فى القضية 
وغلى رأسہم الاستاذ مکرم عبید .وکات لالسحابہم آثار وذیول . واستاتفت 
الحكة نظر القضية وقضت فما نبراءة الد كتور جيب اسكندر وبعض المتهمين . 


كانت آل قضية سياسية شبدتا هذه القاعة وقت أن احنفل بانقضاء سين 
عاما على إلشاء احا كم الأهلية , ) 
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أهكذا كتب ذه القاعة أن تمر با مواكب الموادث السياسية الكبرى الى 
شہدتہا مصر خلال أكثر من ربع قرن . فکان لکل حادث فی أرکاہا صدی 
وعلی جدرانہا ظلا ‏ توالت علا صور الحوادث وألواما ومشت فیہا موا کې 
الخياة السياسية والاجتاعية الى لبست لباس اب رة أو شبه لذوى الرأى أنها لسته 
وأصبح قفصها قنطرة تعبر بعلم الحوادث والرجال تمثى مر التبم على أسنة 


وحرآاب , 


هنا ونی هذه القاعة جاس قضاة مصر نحو اکر من ربع قرن أویزید حون 
بام ول الام ف القضابا السياسية فكانت کم فصل الطاب , 


ا و ا ی و و ا رات 
الشہوات , 


ا : يعرف القضاء المصرى شيعا ولا آحزابا ولا حاکا ولا حکوما > وا 


عرف مصريرن قى بينم العدل وبرفع مناره »> ويذشر لواء القانون و يعلى جداره › 
فكان للصريين فى ليل الحوادث واضطرابما الجا الأمين والمنار المادى . 


